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  :ملخص

  

  

  

ان العلاقات الاقتصادية الدولية تنطوي على العديد من المعاملات الاقتصادية والمالية الدولية 

وبالطبع ينتج عن ذلك حقوق والتزامات بين الدول ويتم تدوين هذه المعاملات في ميزان المدفوعات الذي 

دولي بين المقيمين في دولة ما وبقية  والمالي الالإقتصادييعتبر سجل منظم لكافة التعاملات في المجال 

  .دول العالم ويمثل سعر الصرف اداة الربط بين الاقتصاد المحلي وباقي الاقتصاديات الاخرى 

  

 المعاملات سواء الجارية اومعروف ان عرض الصرف الاجنبي انما يستمد مصدره من مختلف   

ت والذي يمثل في نفس الوقت طلب غير الراسمالية التي تظهر في الجانب الدائن في ميزان المدفوعا

المقيمين على العملة الوطنية وبالمثل فان الطلب على العملة الاجنبية انما يمثل في المقابل عرض 

المواطنين للعملة الوطنية الذي يستمد مصدره من مختلف المعاملات التي تظهر في الجانب المالي او 

  .ة بين سعر الصرف وميزان المدفوعات جانب المدفوعات وهذا يبين العلاقة الموجود

  

ويحدث نتيجة هذه المعاملات الجارية والراسمالية اختلال في ميزان المدفوعات والاختلال في   

التي تعني ان العائدات من العالم  عن وجود خلل في الاقتصاد خاصة حالة العجزالمدفوعات يعبر  ميزان

ه العالم الخارجي بكل ما تحمله من آثار اونية البلد اتجالخارجي اقل من المدفوعات وتتزايد بذلك مدي

 يجة للعلاقة الموجودة بين سعر الصرف وميزان المدفوعات يمكن التاثير على سعرت، ونسلبية ومخاطر 

الصرف في اتجاه يخدم توازن ميزان المدفوعات لان التغير في سعر الصرف يؤثر على تنافسية 

على تخصيص الموارد بين ا ووارداته فضلا عن آون وسيلة هامة للتاثير منتجات البلد وبالتالي صادراته

القطاعات الاقتصادية وعلى ربحية الصناعات التصديرية وتكلفة الموارد المستوردة وبالتالي يمكن ان 

يكون سعر الصرف الاداة التي تعيد التوازن لميزان المدفوعات سواء من خلال سياسة تخفيض العملة 

من خلال الرقابة على الصرف ، فسياسة تخفيض العملة تؤدي الى رفع حجم الصادرات الوطنية او 

والحد من الواردات مما يؤدي الى تسوية العجز الحاصل في ميزان المدفوعات لكن نجاحها يتوقف على 

الشروط الواجب توفرها في الاقتصاد وهي غير متوفرة في معظم الاقتصاديات النامية لذا  من مجموعة



الحاصل في ميزان المدفوعات  سياسة الرقابة على الصرف هي اآثر نجاعة في تسوية العجز تعتبر

 ل النامية غير ان هذه السياسة هي في انكماش مستمر بسببووتتناسب مع طبيعة البنية الاقتصادية للد

  . وهو ما يتعارض وسياسة الرقابة على الصرف سياسة تحرير الاقتصادلتبني معظم دول العالم 

  

 الاقتصادية العالمية التي ارتسمت من الازمةلقد تضررت الجزائر آغيرها من البلدان النامية   

ات ملامحها خلال منتصف الثمانينات والتي تجسدت من خلال الاختلالات التي مست ميزان المدفوع

 قامت السلطات بمجموعة من التدابير تختلالاالا، وآرد فعل على هذه مباشرة بعد انهيار اسعار النفط 

) رفع سعر صرف الدينار(والاجراءات للحد من هذه الاختلالات وآانت سياسة تخفيض العملة الوطنية 

رات والحد من آاجراء يهدف الى اعادة التوازن الى ميزان المدفوعات من خلال رفع حجم الصاد

الا ان التخفيضات والانزلاقات التي مست العملة الوطنية لم تحقق الاهداف المرجوة في التاثير الواردات 

ايجابيا على رصيد ميزان المدفوعات وهذا راجع الى طبيعة البنية الاقتصادية الجزائرية التي تتمثل في 

جي  صرف الدينار وضعف مرونة الجهاز الانتا بتغير سعرتتأثرالاعتماد على صادرات البترول التي لا 

ة خاصة من حيث النوعية ، آما ان معظم المنتجات الاجنبينافسة نتجات المحلية مموعدم قدرة ال

الواردات الجزائرية هي واردات ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها مهما ارتفع سعرها مثل الواردات 

  .الخ... الغذائية ، الادوية 

  

سعار الصرف خاصة بين في ارصيد ميزان المدفوعات سلبا من التقلبات العالمية  يتأثرآما   

سعر الصرف الحقيقي للدولار من خلال ارتفاع قيمة الواردات نخفاض االيورو والدولار وآذلك 

 تعتزم الجزائر القيام ببعض التأثيراتوانخفاض وتآآل القيمة الحقيقية للصادرات ، وللحد من هذه 

  . الصرف الآجلة أسواقتنشيط  وأهمها التأثيراتلحد من هذه الاجراءات ل



  
  
  

  شكر
  

       

 

 و لئن ״على إثر إنهائنا لهذا العمل أتقدم بشكري و عظيم امتناني للمولى عز وجل مصدقا لقوله 

   .״شكرتم لأزيدنكم 

  

 على ״علي خالفي ״       ثم أتقدم بشكري الجزيل و تقديري الكبير إلى الأستاذ المشرف الدآتور

  .توجيهاته و نصائحه القيمة

  

عمال مكتبة  واخص بالذآرآما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى آل من ساعدني على إنجاز هذا العمل      

       . على حلمهم و مساعدتهم آل بإسمه  والجزائر و علوم التسيير بالبليدةالاقتصاديةآلية العلوم 
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 المقدمة
 
 
  

أدى تطور العلاقات الاقتصادية الدولية إلى تداخل مصالح الدول و اتساع المبادلات التجارية بين              

ف  اءمختل ادلات    أنح سهل المب ي ت ة، الت صال العالمي ائل الات ي وس ل ف ور الهائ ن التط ستفيدة م الم، م  الع

دول      ات         . التجارية و المالية بين ال ذه العلاق ام ه ا ببعضها            و ال  ترتب عن قي ى ارتباطه دول إل ين ال ادل ب تب

داخل و الخارج                  . بعلاقات دائنة و مدينة    ين ال صادية ب ات الاقت ا العملي لذلك فمن أهم المشكلات التي تثيره

ار نظام      ون وود   خاصة بعد انهي ين                   زبريت ة ب شكلة العلاق ا م ويم عملاته ى تع دول إل د من ال اه العدي  و اتج

لات   ة و العم لات الوطني ةالأجالعم ث    نبي ن حي ة م ز الدول ة مرآ دفوعات لمعرف ذه الم يم ه رق تنظ  و ط

 قوى سوق    لتأثيرالمدفوعات التي يجب دفعها للخارج و ما على العالم الخارجي دفعه لهذه الدولة و نظراً                

وى              دفوعات و ق العملات على مدفوعات الدولة للخارج و متحصلاتها منه فإن هناك علاقة بين توازن الم

 . أن هناك علاقة بين سعر الصرف و التوازن الاقتصادي لميزان المدفوعاتهذه السوق أي
  

اني من            ت ي أي             إسعى العديد من الدول النامية التي تع صاد الكل ى مستوى الاقت ادة عل ختلالات ح

ذه              التوازنات   ل العملات الأخرى للحد من ه ا مقاب يم عملاته الداخلية و الخارجية إلى إعادة النظر في تقي

ا       لاختلاإ صادها من      لات، و الجزائر بإعتبارها بلد نامي ع ة ن اقت ادة    أزم ى  تدأ ح رة في   إختلالات  إل  آبي

د ناتجة عن انخفاض أسعار النفط،       الكلية  التوازنات   ع          تاآ وذج المتب وغ النم ا بل ة     ( من خلاله وذج التنمي نم

صع   إصلاحات خلال عقدين من الزمن محدوديته، مما إستوجب        ) الاقتصادية ى ال ة عل داخلي و   جذري يد ال

ا                    د أن تتبعه ان لاب داخلي و آ  إجراءات الخارجي، أي أن الإجراءات المتبعة استهدفت تحقيق الاستقرار ال

اه أي       آانت سياسة تخفيض العملة الوطنية ت     لتحقيق التوازن على مستوى الخارجي لذا        ذا الاتج صب في ه

ن ا   د م صادرات و الح م ال ع حج ن خلال رف ارجي م وازن الخ ق الت ة تحقي دهور القيم ا أن ت واردات آم ل

ة         ة الحقيقية للدولار و ظهور العمل ة و                  الأوروبي دينار من جه ل ال ات صرفها مقاب ورو و تقلب  الموحدة الي

زان    (مقابل الدولار من جهة أخرى يطرح عدة تساؤلات حول تأثيرهما على التوازن الخارجي               وازن مي ت
ة        نظرا لطبيعة    )المدفوعات ة التجارة الخارجي نفط              بني ى صادرات ال د عل ذي يعتم ري ال صاد الجزائ للاقت

ة              الأمريكيالمسعرة بالدولار    واردات بالعمل ة ال ة غالبي سوية قيم ة  بينما يتم ت ار أن      الأوروبي ورو بإعتب  الي

 . من الواردات تأتي من منطقة اليورو%70قرابة 
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  : البحثإشكالية*
ذا البحث يمكن صياغتها              ؤثر       : هو  أساسي في سؤال     أن الإشكالية التي يعالجها ه ى أي مدى ي إل

  .تغير سعر الصرف على ميزان المدفوعات؟
  

  : الفرعية التاليةسئلةالأطرح ن بكل جوانب الموضوع للإحاطةو 

  .؟ آيف يؤثر تغير سعر الصرف على رصيد ميزان المدفوعات-

دفوعات س            - زان الم واء من خلال   هل يمكن أن يكون سعر الصرف وسيلة فعالة في تسوية العجز في مي

  .سياسة تخفيض العملة أو سياسة الرقابة على الصرف؟

   فشل سياسة تخفيض العملة في استعادة التوازن الخارجي خاصة في البلدان النامية؟أسبابماهي  -

نزلاقات و التخفيضات التي مست العملة الوطنية في تحقيق الأهداف المسطرة            ما مدى نجاح أو فشل الإ      -

  .ازن لميزان المدفوعات الجزائري؟ التوإعادةخاصة 

  . هل  التقلبات العالمية في أسعار الصرف تؤثر على التوازن الخارجي للاقتصاد الجزائري؟-

 . للحد منها؟إجراءاتو هل يمكن اتخاذ 
  

  :فرضيات البحث*
صرف   - عر ال ون س ن أن يك ي أداةيمك ة ف ادة فعال ق   إع ن طري ك ع دفوعات و ذل زان الم وازن لمي  الت

  .العملة المحلية أو الرقابة على الصرفتخفيض 

جلب التوازن لميزان المدفوعات إلى طبيعة البنية الاقتصادية للبلد      يتوقف نجاح سعر الصرف آوسيلة ل      -

. 

 . غير ممكنأمرجعل نجاح سياسة تخفيض العملة دان النامية تتميز بنية اقتصادية تاغلب البل -

ى              و التخفيضات التي مست الدين     الإنزلاقاتفشل   - وازن الخارجي يرجع إل تعادة الت ار الجزائري في اس

 .طبيعة الاقتصاد الجزائري

ري من خلال                  - دفوعات الجزائ زان الم ى رصيد مي لبا عل ة في أسعار الصرف س تؤثر التقلبات العالمي

 . على الميزان التجاري و المديونية الخارجية و خدمات الديونتأثيرها
 

 :أهمية البحث*
ستمد ذه ال ت ة ه ة  أهمي ندراس د  م ام المتزاي دفوعات   الاهتم زان الم صرف و مي عر ال ة س               لدراس

دفوعات من                زان الم ر مي دفوعات، حيث يعتب زان الم يلة لتصحيح عجز مي أو دراسة سعر الصرف آوس

ا في                أداةأهم المؤشرات الاقتصادية و      ة م  من أدوات التحليل الاقتصادي لمعرفة الوضع الاقتصادي لدول
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صاد   وضعيته من مشاآل تعيقإهمالالتي يمكن أن تنجم عن       القصير، و النتائج     المدى  السير الحسن للاقت

 . آبيرةإختلالاتخاصة في البلدان المتخلفة التي تميز موازين مدفوعاتها 
  

ن   رة م ام آبي ر بإهتم و الأخ صرف حضي ه عر ال ا أن س لآم ة  قب تها النقدي دول ضمن سياس                ال

ه يجسد          الإصلاحيةامج  و في البر   ربط  أداة آوسيلة لتنشيط الصادرات و الحد من الواردات خاصة و ان  ال

ة            بين الاقتصاد المحلي و باقي الإ      يلة هام ه وس أثير قتصادات، فضلا عن آون و     للت ى تخصيص الم رد ا عل

ر لاستخدام س   لجأت ، بين القطاعات الاقتصادية و تكلفة الموارد المستوردة  تعادة    الجزائ عر الصرف لاس

 .رفع سعر صرف العملة الوطنيةالتوازن الخارجي من خلال 
  

ة                      د ظهور العمل ة في أسعار الصرف خاصة بع ة فضلا عن أن التقلبات العالمي ورو   الأوروبي  الي

ة             دان المرتبطة بالمنطق صاديات البل ى اقت ؤثر عل دولار و ت افس ال م  التي أصبحت تن ا   من ث ى توازناته  عل

 .صة الدول المصدرة للنفط مثل الجزائرالخارجية خا
  

  :مبررات اختيار الموضوع* 
  :تتمثل المبررات و الدوافع الكامنة وراء اختيار الموضوع فيما يلي

ز          - دفوعات خصوصاً مع ترآي زان الم الحرص على دراسة و معرفة مدى تأثير سعر الصرف على مي

ة      يض العمل ة تخف ى سياس ة عل ة النقدي ات الدولي دفوعات   ةآآليالهيئ زان الم ي مي تلال ف صحيح الاخ                لت

  .،رغم عدم فعاليتها في العديد من الدولو منها الجزائر خلال التسعينات

ورو و انخفاض سعر الصرف                 تغيرات أسعار الصرف     أثارمعرفة   - ات صرف الي العالمية خاصة تقلب

 .الحقيقي للدولار على رصيد ميزان المدفوعات

 . المالية الدوليةيع ضا إلى مو ي و ميولياهتمام -
 

  :أهداف الموضوع*
  :أهمهاإلى تحقيق مجموعة من الأهداف هذا البحث رمي ي

ا يمكن                    - محاولة فهم و إدراك العلاقة الموجودة بين سعر الصرف و ميزان المدفوعات و التي من خلاله

  . تأثير على ميزان المدفوعاتأداةأن يكون سعر الصرف 

دول                      محاولة معرفة مد   - دفوعات خاصة في ال زان الم يلة لتصحيح عجز مي ى نجاح سعر الصرف آوس

  .النامية

 . محاولة تقويم أثار تخفيض العملة الوطنية الدينار على ميزان المدفوعات-

ارجي    - وازن الخ ى الت ا عل صرف و تأثيراته عار ال ي أس ة ف رات العالمي أثير التغي ة ت ة دراس  محاول

 .الجزائري
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  :أدوات الدراسة*
زان       ن مي واردة ع صائيات ال ي بعض الإح ذا البحث ف ي ه ستخدمة ف ة الم ل أدوات الدراس تتمث

  .المدفوعات الجزائرية و سعر صرف الدينار الجزائري

تعانة  وع الاس ة للموض صيغة الكلي را لل ي نظ ل الكل ى أدوات التحلي ة عل دت الدراس ا اعتم آم

ب أو      واء آت ع س ن المراج ة م اثبمجموع االأبح ي     و الملتقي صة ف لات المتخص ارير و المج ت و التق

 .الموضوع، بالإضافة إلى بعض القوانين
  

  :منهج البحث
 : على بعض المناهج التي تتوافق مع طبيعة الموضوع و يتعلق الأمر بـتاعتمد

  

نهج الوصفي - سعر   :الم ة ل ة النظري ي الدراس ل ف ب النظري للبحث المتمث تعاب الجان سمح بإس ذي ي  ال

ة  بالإضافة إلى دراسة سعر الصرف      أوضاعهالمدفوعات و   الصرف و ميزان     وازن في    آآلي تعادة الت  لاس

 .ميزان المدفوعات
  

ذي يمكن               أما بالنسبة    :المنهج التحليلي  - ي ال للجانب التطبيقي من البحث فتم الاعتماد على المنهج التحليل

ة             ة من خلال استعمال مؤشرات آمي صادية و المالي ل الأوضاع الاقت ل    من تحلي ى تحلي ار  بالإضافة إل  أث

وازن           ى الت التقلبات في سعر الصرف الحقيقي للدولار و تقلبات صرف اليورو مقابل الدولار و الدينار عل

 .الخارجي
 

  :الدراسات السابقة للموضوع*
         متابعتنا لأهم الدراسات السابقة المتعلقة بتأثير سعر الصرف على ميزان المدفوعات الجزائري       من خلال

ت   ات اهتم ذه الدراس أثران ه صر ب عر ال اري   فس زان التج ى المي واردات أي عل صادرات وال ى ال  عل

واهملت البنود الاخرى المكونة لميزان المدفوعات منها،ميزان التجارة الغير المنظورة،ميزان التحويلات            

              .،ميزان العمليات الراسماليةمن جانب واحد

ى            آما ان هذه الدراسا      ة في اسعار الصرف عل رات العالمي اثيرات الناتجة عن التغي ت اهملت الت

 .ميزان المدفوعات الجزائري،خاصة فيما يتعلق بتغيرات صرف العملات الرئيسية في العالم

  :هيكل البحث*
  : فصول، ثلاثة فصول نظرية و فصل تطبيقيأربعةعلى  البحث توييح
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ة سعر الصرف و سوق الصرف            الذي حاولنا من خلال التط    : الفصل الأول  ذا       رق إلى ماهي ة  و آ  أنظم

سعر الصرف فضلا عن مخاطر سعر الصرف و سياسة                ات المحددة ل م النظري ة و أه الصرف المختلف

  .سعر الصرف

ى                   : الفصل الثاني  ة بالإضافة إل دفوعات و أوضاعه المختلف زان الم ة مي ى ماهي ذا الفصل إل ا في ه تطرقن

 .لمدفوعاتعلاج الاختلال في ميزان ا
  

دفوعات من             : الفصل الثالث  تناولنا في هذا الفصل دراسة سعر الصرف آآلية لتسوية العجز في ميزان الم

دفوعات                الاسسخلال التطرق إلى     زان الم  النظرية لدراسة دور سعر الصرف في علاج الاختلال في مي

 إلى سياسة الرقابة على الصرف     في الدول النامية بالإضافة    )تخفيض العملة المحلية  (ثم فعالية التخفيض    

 .و دورها في تسوية ميزان المدفوعات
  

ى                 : الفصل الرابع  فإستعرضنا فيه دراسة حالة الجزائر بشيء من التفصيل من خلال التعرض إل

ار              ذا أث ى الصرف و آ ة عل ري و تطور نظام سعر الصرف، نظام الرقاب خصوصيات الاقتصاد الجزائ

ى مي ة عل ة الوطني يض العمل عار  تخف ي أس ة ف ات العالمي ار التقلب ى أث ا إل را تطرقن دفوعات و أخي زان الم

  .الصرف على ميزان المدفوعات
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  1صــل ــالف                                     
   مخاطره، محدداتهعر الصرفس  

  
 
  

  :تمهـيــــد
ة    الاختلافاتإن أهم    العملات الأجنبي  بين التبادل الدولي والتبادل المحلي هو أن تسوية الأول تتم ب

اين في               ذا التب ة ، ومن شأن ه ستخدمة أن    في حين يسود التبادل المحلي بالعملة المحلي واع العملات الم أن

ا ة مؤداه دى الأقطار المختلف ة ل شكلة نقدي روز م ى ب ود إل تم : يق ة ، وآيف ي يم النقدي ذه الق اس ه ة قي آيفي

 .معادلتها ومن ثم تسويتها 

  

دد العملات ،  ة بتع سائل المتعلق ك لمعالجة الم ي وذل ة دراسة الصرف الأجنب أتي أهمي ا ت من هن

صادية بالتالي تحويلها فيما بينها في خضم المعاملات        ومدى قبولها عالميًا ، و     ة التي       الاقت ة والتجاري  المالي

  .الخ..تجري في مختلف أقطار العالم سواء آانوا أفراد أم شرآات أم بنوك 

  

رات                          ى المتغي ؤثر عل ه ي ان ، لكون صاد آ رة لأي اقت ة آبي     ومن الطبيعي أن يكون لسعر الصرف أهمي

صاد ل تأثيره على نظام الأسعار في          الكلية مث  الاقتصادية ة ،            الاقت ى حجم التجارة الخارجي وطني، وعل  ال

 .وبالتالي على موقف ميزان المدفوعات
  

  :و على هذا الأساس آان تقسيمنا لهذا الفصل على الشكل التالي

  .سعر الصرف وسوق الصرف: المبحث الأول

  .الصرفأنظمة الصرف والنظريات المحددة لسعر : المبحث الثاني  

  .مخاطر وسياسة سعر الصرف: المبحث الثالث
  

   سعر الصرف .11.
آل عملية تجارية أو مالية تتم بين رعايا الدولة و بين العالم الخارجي تؤثر في الميزان الحسابي،           

صادر      ر م ب الآخ ين الجان ة، ويب لات الأجنبي ى العم ب عل صادر الطل زان م انبي المي د ج ين أن أح إذ تب

زان الحسابي أي                 العرض من العم   وازن في المي ذي يحقق الت لات الأجنبية ، وسعر الصرف هو السعر ال
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ذه العملات في سوق                            داول ه تم ت ة ، وي يحقق التوازن بين آل من الطلب والعرض من العملات الأجنبي

 :يدعى سوق الصرف، ولذا سنتناول هذه الدراسة في المطلبين التاليين

  

  .رف وأنواعهسعر الص: ـ المطلب الأول      

  . و سوق الصرفسعر الصرف: ـ المطلب الثاني      

  

   سعر الصرف وأنواعه1.11.
ستعملة في                           م الطرق الم ى أه ه و التطرق إل سنقوم بداية بدراسة سعر الصرف من خلال تعريف

  .الصرف وتسعير العملات ، آما سنحاول إظهار الصيغ المختلفة لسعر الصرف 

  

  وظائفه تعريف سعر الصرف و1.1.11.
ذا                     :تعريف سعر الصرف     _ ة أخرى ، وهك ا بعمل ة م ة عمل  يقصد بسعر الصرف هو نسبة أو سعر مبادل

ه       ى أن تعد إحدى العمليتين سلعة في حين تعتبر الأخرى السعر النقدي لها، آذلك يعرف سعر الصرف عل

وم ،   النسبة التي يتم على أساسها مبادلة الوحدات النقدية الوطنية بالوحدات النق         :  دية الأجنبية في وقت معل

ع و     ة الودائ ا آاف ة هن ة الأجنبي صد بالعمل اداتونق ى    الاعتم افة إل ا إض ة م ستحقة بعمل دفوعات الم  والم

  ).147(ص] 1[الحوالات والشيكات السياحية والكمبيالات

 

ا للحصول         ة الواجب دفعه إذن يمكن تعريف سعر الصرف على أنه عدد الوحدات من عملة معين

  .دة واحدة من عملة أخرى، وتظهر الوظيفة التقليدية لسعر الصرف في قطاع التجارة الخارجيةعلى وح

  :ويوجد نوعين من الصرف 

ا يحدث               :  الصرف اليدوي  - تقبال   وهو الذي تتم علمية المبادلة فيه ما بين الصراف والمشتري آم دى اس  ل

  .المطارالسائحين في 

سحوب - صرف الم ه عمل  :  ال تم في ذي ت و ال ي    وه ارج وتعط ى الخ سحوبة عل ى أوراق م ة عل ة المبادل ي

 :لحاملها الحق في تحويلها في الخارج إلى نقود أجنبية مثل 

ة         ة بالعمل ة المقوم ذلك الأوراق المالي صرفية ، وآ والات الم ارج و الح ى الخ سحوبة عل الات الم الكمبي

صعبة  سع       ). 140(ص] 2[ال ا الت سعير العملات وهم ان لت اك طريقت ا أن هن ر   آم سعير غي ير المباشر والت

  .المباشر 

ى وحدة واحدة           :التسعير المباشر *  ا للحصول عل ة التي يجب دفعه ة الأجنبي  هو عدد الوحدات من العمل

  ) .التسعير المباشر ( من العملة الوطنية ، وفي الوقت الراهن قليل من الدول من يستعمل هذه الطريقة 
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ة هي          ذه الطريق ه                   وأهم الدول التي تستعمل ه اس الجني دن بقي الي في لن ا العظمى في المرآز الم  بريطاني

  . فرنك فرنسي 476، 3=  جنيه إسترليني 1:  الإسترليني آما يلي

  

ا           : التسعير غير المباشر     • ة الواجب دفعه أما التسعير غير المباشر فهو عدد الوحدات من العملة الوطني

م  ة ، ومعظ ة الأجنبي ن العمل دة م دة واح ى وح ي  للحصول عل ة ف ذه الطريق ستعمل ه الم ت ي الع دول ف  ال

  .التسعير بما في ذلك الجزائر 

  

  :يقاس الدولار الأمريكي بعدد من الوحدات من الدينار آما يلي 

 .).97(ص] 3[ دينار59,67= دولار أمريكي  .1

  :) 149(ص] 1[ يقوم سعر الصرف بعدة وظائف ، سنوجزها آالآتي: وظائف سعر الصرف -

ية - ة قياس عار   :وظيف ة الأس اس ومقارن صرف لغرض قي عر ال ى س ين عل د المنتجون المحلي ث يعتم  حي

  .مع أسعار السوق العالمية) لسلعة معينة ( المحلية 

  

  .وهكذا يمثل سعر الصرف بالنسبة لهؤلاء بمثابة حلقة الوصل بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية

وير صادرات معينة إلى مناطق معينة من خلال أي يستخدم سعر الصرف في تط:  وظيفة تطويرية-

              الاستغناءدوره في تشجيع تلك الصادرات ، ومن جانب آخر يمكن أن يؤدي سعر الصرف إلى 

التي تكون أسعارها أقل من الأسعار  عنها بالواردات الاستعاضةأو تعطيل فروع صناعية معينة أو 

معينة ، وبالتالي يؤثر سعر واردات  سعر صرف ملائم لتشجيع  علىالاعتمادالمحلية، في حين يمكن 

  . الصرف على الترآيب السلعي الجغرافي للتجارة الخارجية للأقطار
  
 أي أن سعر الصرف يمارس وظيفة توزيعية على مستوى الإقتصاد الدولي ، وذلك :وظيفة توزيعية  .

ومي العالمي والثروات ة بإعادة توزيع الدخل القبفعل ارتباطه بالتجارة الخارجية ، حيث تقوم هذه الأخير

  .الوطنية بين اقطار العالم

  

   وسعر الصرف الحقيقي الاسمي سعر الصرف 1.1.12.
   :الاسمي سعر الصرف -

ى وحدة                 الاسميسعر الصرف    ة للحصول عل ة الأجنبي ه عدد الوحدات من العمل ى أن  يعرف عل

ن  دات م دد الوح ة أو ع ة المحلي ن العمل دة م ة  واح ن العمل دة م دة واح ى وح ة للحصول عل ة المحلي  العمل

الأجنبية ، أي هو عبارة عن مقياس لقيمة عملة أحد البلدان مقارنة بعملة بلد آخر حيث يتم تبادل العملات                    
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أو عمليات الشراء و بيع العملات حسب أسعار هذه العملات بين بعضها البعض، ويتحدد سعر الصرف                   

ة   صرف حسب الطلب والعرض عليها في لحظ      ال لعملة ما في سوق      الاسمي ر     ،ة زمنية معين الي يتغي  وبالت

د  ي البل ود ف ام الصرف الموج ب حسب نظ ر العرض والطل ا لتغي ة ، و تبعً ة بعمل ا مقارن ة م اع عمل ارتف

ا    ، 3أخرى يعكس قوة إقتصاد هذا البلد       في نفس الوقت ، سعر الصرف            اسميين يمكن وجود سعرين       آم

ه في سوق              الرسمي يتم    الاسمي تم تداول وازي ، وي املات الرسمية وسعر الصرف الم استعماله في المع

  . يوميًا الاسميالصرف الموازية ، ويتغير سعر الصرف 

  

  :  سعر الصرف الحقيقي -
يعّبر سعر الصرف الحقيقي عن القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ، فهو يبين عدد الوحدات من                  

ة اللازم     ة            المنتوجات الأجنبي سلع المحلي شراء وحدة واحدة من ال ان سعر    ). 142(ص] 4[ة ل ا آ  ، وآلم

د                   الاسمي الصرف الحقيقي قريب من سعر الصرف             ه يفي ا أن نخفض ، آم دل التضخم م ان مع ا آ  ، آلم

ة                       ة التالي تم حساب سعر الصرف الحقيقي وفق المعادل راراتهم وي اذ ق ] 5[المتعاملين الإقتصاديين في اتخ

 : ). 2(ص
p

ep *
=er      

   

  .سعر المنتوج المحلي بالعملة الوطنية  : pحيث 

          p *  :  سعر المنتوج الأجنبي بالعملة الأجنبية.  

            e  :  الاسميسعر الصرف.  

  

ى                 د عل شائع المعتم وتستعمل عدة مقاييس إحصائية لحساب سعر الصرف الحقيقي ، آالحساب ال

و )          pt(ستهلاك ، أما المقياس الثاني فهو السعر النسبي للسلعة القابلة للإتجار             مؤشرات أسعار الإ  

ار  ة للإتج ر القابل سلع غي دولار ،    ) Pn(ال سوبة بال سبية والمح ور الن ة الأج و قيم ث ه اس ثال اك مقي وهن

  .ويستعمل هذا المعيار لتفادي مشكلة المؤشرات النسبية التي تتغير من دولة لأخرى 

  

سير طبيعي ، وفي                      سع ه تف يس ل ستواه ل ر الصرف الحقيقي محسوب آمؤشر أسعار ، ولذا فإن م

اه سعر الصرف                         ر لكي يعطي مؤشر اتج سنة الأساس يساوي واحد ، ولذلك فإن مستواه يفسر عند التغي

اض       ة أي انخف عار الأجنبي ة بالأس ة مقارن سلع المحلي سبي لل سعر الن اع ال ي ، أي ارتف              الحقيق

ا التخفيض الحقيقي     ) ع يعكس الأسعار الأجنبية بدلالة الأسعار المحلية   (  ّ ع ّ في   ا ، أم يعتبر تحسنًا حقيقيً

    . في ع ويعني انخفاض أسعار السلع المحلية مقارنة بأسعار السلع الأجنبية الارتفاعفهو يوافق 
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   الصرف الفعلي وسعر الصرف الفعلي الحقيقيسعر. 1.1.13.
   :عر الصرف الفعلي س-

اه حول سعر الصرف             ائي  والحقيقي   الاسمي إلى جانب ما ذآرن دولتين   ( الثن ع    ) ل تم في الواق في

وع في            ذا التن ة ، ه المتاجرة مع العديد من الدول آما يتم تبادل الكثير من العملات بأسعار صرف مختلف

صادرات      واردات وال ي لل التوزيع الجغراف اس ب ارة يق عر      ). 4(ص] 1[التج ن س ال م تم الإنتق ف ي فكي

   .)2(ص] 5[؟ الصرف الثنائي الحقيقي إلى سعر الصرف المتعدد الحقيقي

  

اريين         لاء التج ل العم ة لك سلع بمقارن عر ال ط س اس متوس ا قي دًا ، إذا أردن سيط ج واب ب إن الج

رجح  ستعمل متوسط م ال ( فن ر   ) أثق ذا المؤش اء ه ن بن د ، ويمك ل بل ع آ ارة م ابحصة التج ن انطلاق  م

واردات أو متوسط  صادرات أو متوسط حصص ال ينمتوسط حصص ال اس الاثن و يعطي قي ا ، وه  معً

ذلك تحت           ا أو بكل        اسم لسعر الصرف الحقيقي المتعدد ويعرف آ  سعر الصرف الحقيقي المرجح تجاريً

سعر                     ل ل ي هو المتوسط الهندسي المثق بساطة سعر الصرف الفعلي ، أي أن سعر الصرف الحقيقي الفعل

  .الصرف الحقيقي للعملة الوطنية ما بين الدول المتعاملة تجاريًا 

  

ا              ة م إذن يعبر سعر الصرف الفعلي عن المؤشر الذي يقيس متوسط التغير في سعر صرف عمل

دة                 بالنسبة لعدة عملات أخرى في فترة زمنية ما ، وبالتالي مؤشر سعر الصرف الفعلي يساوي متوسط ع

د        سبة لمجموعة أو                    أسعار صرف ثنائية ، وهو ي ا بالن د م ة بل ى مدى تحسن أو تطور عمل لة من     ل عل س

ة    : معادلة سعر الصرف الفعلي). 105(ص] 6[  الاخرىالعملات ة ـ اللوغارتمي باستعمال المعادلة الخطي

ي الإسمي            ) re( سعر الصرف الفعلي الحقيقي      :  ل       ) ne( هو سعر الصرف الفعل الفرق المثق دلاً ب مع

rpnedpFpneer      :    ة والمحلية أي للأسعار الأجنبي −=−−= )(

)1().1(
1

ewne
n

i
∑
=

=

)1().1(
1

FpwFp
n

i
∑
=

=

                                           

                                        

 Fp (1) و الثنائية   الاسمية أسعار الصرف e) 1( أثقال التجارة الخارجية الثنائية و w) 1(حيث 

  .مستوى سعر الدولة التي يتاجر معها 

  

ل           دة عوامل مث دة في                   : إمكانية اختلاف ع ا ، الأوزان المعتم دان المتعامل معه ة البل سنة الأساس ، قائم

  .)3(ص] 5[تكوين السلة يؤدي إلى اختلاف في قيمة سعر الصرف الفعلي
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  : سعر الصرف الفعلي الحقيقي -
ة               الواقع أن سعر الصرف الفعل     دة أسعار صرف ثنائي   ،ي هو سعر إسمي لأنه عبارة عن متوسط لع

ذا                                د أن يخضع ه اه الخارج ، لاب د اتج سية البل ى تناف ة عل ة ملائم ذا المؤشر ذا دلال ومن أجل أن يكون ه

دل من                           ذا المع ر عن ه سبية و يمكن التعبي رات الأسعار الن ر تغي ة أث ى التصحيح بإزال المعدل الإسمي إل

  ).106(ص] 6[:التاليةعلاقة الخلال 
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p  . في سنتي القياس والأساس على التوالي Pمؤشر أسعار الدولة : حيث 
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  .توالي مؤشر الأسعار المحلية في سنتي القياس والأساس على ال :  

ع   :   اري م شريك التج ة ال صرف عمل عر ال ي ، ويعكس س ائي الحقيق صرف الثن عر ال مؤشر س

  .)4(ص] 5[الأخذ بعين الإعتبار تطور مؤشر أسعاره مقارنة بمؤشر الأسعار المحلية 

   
P
OX يمثل قيمة الصادرات إلى الدول pقومة بعملتها   في سنة الأساس وم     

Zpحصة الدولة  p  من اجمالي صادرات الدولة المعنيةrمقومة بعملة هذه الاخيرة      

  سعر الصرف التوازني. 1.1.14.
صرف   عر ال ي ، أي أن س صادي الكل وازن الإقت ع الت ق م صرف متناس سعر ال ف ل و تعري ه

دل طبيعي    مدفوعات عندما يمثل توازن مستديم لميزان ال   *etالتوازني   و بمع الي  يكون الإقتصاد ينم وبالت

  .)40(ص] 7[مختلةهو سعر الصرف الذي يسود في بيئة إقتصادية غير 

دما يحدث                        وة العرض والطلب عن ذي تحدده ق سعر ال ك ال إذن يقصد بسعر الصرف المتوازن ذل

لا      دى العم ن إح ة م ة المعروض ة والكمي ة المطلوب ين الكمي ام ب ساوي الت ر   الت ن أث ر ع صرف النظ ت ب

سعر                    ل ال وازن مث ذلك نجد أن سعر الصرف المت ادي ، وب ر الع وال غي المضاربة وحرآات رؤوس الأم

  .المتوازن لأي سلعة من السلع المتداولة في الأسواق الحرة في حالة المنافسة الكاملة

  : ويلاحظ أن سعر الصرف المتوازن يتوقف على بعض المتغيرات النقدية التالية
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  . معدل نمو الدخل القومي.

  . معدل التغير النسبي في المعروض النقدي .

  . معدل التغير في سعر الفائدة .

  . إتجاه الطلب على النقود .

و تجدر الإشارة أن المتغيرات الأربعة ليست على نفس الدرجة من الأهمية في التأثير على سعر صرف                    

  .التوازن

  

   سوق الصرف.2 1.1.
و ا   صرف ه وق ال املات        س ف المع ام بمختل ل القي ن أج لات م ادل العم ه تب تم في ذي ي سوق ال ل

م         صه، وأه ي وخصائ صرف الأجنب وق ال ل س ة تحلي وة التالي ب الخط ذا تتطل ة ، ل صادية والتجاري الإقت

  .المتدخلين فيه وأهم العمليات التي تتم فيه، آما يجب إظهار أهم العملات المتداولة دوليًا

  

  صرف ماهية سوق ال.1.1.21.
شراء                   هيسوق الصرف الأجنبي     وك ب شرآات والبن راد وال ه الأف وم في ذي يق  الإطار التنظيمي ال

صرف   ات ال ام بعملي ة أي القي لات الأجنبي ع العم ديل ). 119(ص] 8[وبي صرف تب ات ال ي عملي  ، و تعن

ى العملات فيتحدد                 عملة دولة ما  بعملة دولة أخرى،        سعر    و في هذه السوق يلتقي العرض و الطلب عل

  ). 125(ص] 9[آل عملة  بالعملة الوطنية عند التقاء  الطلب مع  العرض

  

ع العملات   ات شراء وبي ه عملي تم في ذي ت سوق ال ر عن ال ة،إذن سوق الصرف يعب  ولا الأجنبي

ي  واق فف ذه الأس دد له ان مح د مك ادةيوج داو الع زة ت وك بواسطة أجه ين البن ات ب تم العملي ة  ت              ل إلكتروني

ل شرآات        أو معلوماتية مرتبطة ف  شاؤها من قب مّ إن ار صناعية ت ما بينها عن طريق شبكات إتصال أو أقم

ل   ة ، وتعم دمات المالي ى  24الخ اعة عل اعة24 س دان   ). 107(ص] 6 [ س م البل ي معظ ت ف ا قام ، آم

ا          ق عليه ي ويطل صرف الأجنب ي ال ل ف ى التعام شاطها عل صر ن صة يقت سات متخص طلاحمؤس  " اص

ا والأسعار                     " ة الصرف   سماسر شتري به ين الأسعار التي ت رق ب ا من الف وتستمد هذه المؤسسات أرباحه

صرف            سوق ال سمى ب ا ي سات م ذه المؤس ون ه ة وتك وق أجنبي ن حق ه م ا تتداول ا م ع به ي تبي ] 10[الت

  ).47(ص

  

ة المخت     رإذن سوق الصرف الأجنبي هو الوسيلة التي يتم بواسطتها ش          ة  اء وبيع العملات الأجنبي لف

  .الأجنبية العملة الوطنية بالعملات استبدالعنى تسهيل مب
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   المتدخلون في سوق الصرف1.1.22.
ة              :  البنك المرآزي    - ة الوطني دعيم العمل يهدف التدخل في سوق الصرف من طرف البنك المرآزي إلى ت

ام بال            اتجاهو ضمان استقرارها ، و في        ة    تحقيق هذه الأهداف يمكن للبنك المرآزي القي ات التالي ] 3[:عملي

  ).222(ص

  

  . شراء وبيع سندات الدفع بالعملات الأجنبية .

  . عمليات تخص نفس السندات على سبيل الرهن أو الإسترهان أو على سبيل نظام الأمانة تنفيذ .

  . الحق في إعادة خصم هذه السندات .

  .أجنبية قبولها آوديعة أو القيام بإيداعها لدى هيئات مالية .

  . الصرف وتوظيفها احتياطاترة  إدا.

صدير     . ات ت وم بعملي ي تق ي والت انون المحل عة للق شرآات الخاض ة لل ة الأجنبي سابات بالعمل تح ح               ف

ذلك                          وم ب ا مع الخارج أن تق اء تعاملاته شرآات أثن ذه ال ار ه أو تتمتع بامتياز استثمار أملاك الدولة، وإجب

  .الصعبة المودعة بهاباستعمال هذه الحسابات والعملات 

ر         . شكل أآث ة ب ة الوطني ة العمل اع قيم    شراء العملات الأجنبية بدلالة العملة الوطنية من أجل تجنب ارتف

  .)32(ص] 11[مما هو لازم أو مطلوب

  

ة     . ة الوطني ة العمل اض قيم ن انخف د م ل الح ن أج ة م ة الوطني ة العمل ة بدلال لات الأجنبي ـع العم ] 11[ بي

ر المخصصة  بالإضا،). 32(ص صرف غي ستعمل احتياطات ال زي أن ي ك المرآ ن للبن ك يمك ى ذل فة إل

دين                          تقرار سعر الصرف أو دعم ال ى اس اظ عل ى الحف لتغطية الإصدار النقدي في العمليات التي ترمي إل

ة     الاآتتاب و   الاقتراضالعام المستحق لصالح الدولة الدائنة ويمكن أيضًا أن يقوم بعمليات             في سندات مالي

  .حررة بعملات أجنبية في الأسواق المالية الدولية والتي تكون مسعرة بشكل منظم في الفئة الأولى م

  

دف         صرف ، ته ستوى ال ى م ودات عل ذه المجه ل ه وال     وآ ة رؤوس الأم ي حرآ تحكم ف ى ال             إل

ب الخبرات الضرورية    من مزايا التدفقات المالية على المستوى الدولي ينبغي أن تتدعم باآتسا           الاستفادةو  

وم                  والمهارة الكافية في استعمال وإدارة التكنولوجيا المالية ، آما يجب إقامة نظام معلومات فعال ومرن يق

اه   ي اتج ا ف ا وتوظيفه سجيلها وتنظيمه رات وت ة التغي تفادةبمتابع االاس ن المزاي ساوئ  م ب الم ] 3[أو تجن

  .)223(ص
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دخل في سوق الصرف  وتتعامل          هي عبارة عن: سماسرة الصرف الأجنبي    - ستقلة تت ة م شآت مهني  من

ة                   مع البنوك ، وتتولى ترتيب صفقات العملات حيث تعمل على جمع أحسن عروض بيع العملات الأجنبي

 مليون دولار أو    100إلى  ، وأحسن طلبات شراء العملات ، وتصل قيمة هذه الصفقات           ). 33(ص] 11[

ة                 تعامل مع هذه المنشآت يمكن م     أآثر وال  سرعة وبتكلف ة ب ر عروض الأسعار موافق ى أآث ن الحصول عل

وك    سوي البن ريقهم ت ذين عن ط رة مرخصين ال ضعة سماس ادة ب ه ع الي ل ز م ل مرآ دًا ، آ ضة ج منخف

  ).245(ص] 12[ )سوق الأنتريك(التجارية تدفقاتها الداخلة والخارجة من الصرف الأجنبي بين أنفسها 

    

ال    البنوك التجارية وبنوك الأع    - دخلون بواسطة وسطاء خاصين        :م ون   ) مكاتب الصرف  (يت ذين يتلق ال

الأوامر من الزبائن سواء من أجل البيع أو الشراء ويكون هؤلاء الوسطاء في اتصال مع مكاتب صرف                

  .أخرى أو متدخلين آخرين بواسطة شبكة إتصال متطورة 
  

مة ، مع تحقيق عائد أو أرباح للبنك  ووظيفتهم إنجاز هذه الأوامر بأحسن سعر ، وفي اللحظة الملائ      

ع         وك أن تبي ن للبن ا يمك ي ، آم صرف الأجنب ستخدمي ال بي وم ين آاس ة ب وت مقاص ل آبي ا تعم أي أنه

  .لحسابها الخاص لكي تعدل من ترآيب أصولها وخصومها

  

  :)66(ص] 13[ وهيوتنقسم مكاتب الصرف إلى ثلاثة أنواع  

  .بين البنوك وزبائنهم ) بيع وشراء العملات الصعبة ( ا وتقوم بعملية الصرف نقدً:  مكاتب الصرف .

ع . رف للودائ ب ص اق:  مكات ون ب ذين يقوم رى              تال وك أخ صعبة لبن لات ال راض العم راض أو إق

 .أو مؤسسات في مدة تتراوح من يوم إلى عدة سنوات 

  . السابقتينتستعمل آوسيط بين الحالتين :  مكاتب الصرف.

  

ستخد- ديين  الم ستثمرين  (: مين التقلي سياح ، الم صدرين ، ال ستوردين ، الم خ..الم ستبدلون ) ال ذين ي ال

ل          صيرة الأج اح ق ق أرب عيًا لتحقي ة س املاتهم الدولي ن مع دفعوا ع ة لي العملات الأجنبي ة ب ة المحلي العمل

ا    م الط ؤلاء ه د ه ا بع ح فيم ا سيوض سبي ، آم عرها الن ي س رات ف اه التغي ى اتج ة عل لبون بالمراهن

لات           ع العم شراء أو بي رة ب ون مباش ؤلاء لا يقوم ادة ه ة ، ع لات الأجنبي رين للعم ون المباش والعارض

ة  وك التجاري ى البن ع إل ر شراء أو بي ديم أوام ق تق ون عن طري م يعمل الأحرى إنه ا، ب ة ذاته ] 12[الأجنبي

  ). 243(ص
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    أهم العملات الصعبة المتداولة دوليًا1.1.23.
ل                   :كيالدولار الأمري - صاد الأمريكي حيث يمث ة الإقت ة من أهمي ذه الأهمي اتج     %20,7 ويستمد ه  من الن

المي ،  ي الع سوية  %15,2المحل ي ت دولار ف ستخدم ال ة ، وي صادرات العالمي ن ال ارة %51 م ن التج  م

ـ   ذلك ب ة ، وآ ى   %45العالمي سيطر عل ة ، وي سندات الدولي ي إصدار ال دول %50 ف ون ال  من هيكل دي

  . من إحتياط الدول من العملات الصعبة%60و النامية ، 

  

ل                   :  الأوروبي   اليورو- ان يمث ذي آ اني ال ارك الألم ل الم ة مث ة الهام ذا إحلالاً للعملات الأوروبي ويأتي ه

ذي            1983 من إحتياطات الدول من العملة الصعبة سنة         12% المي ال صاد الع  ، وللموقع الجديد في الإقت

 من   %7 من الناتج المحلي العالمي ، و      %20 حيث تمثل    EUROLANDأصبحت تمثله أرض اليورو     

  .التجارة العالمية

  

وة        %8 من الناتج المحلي العالمي و       %8 حيث تمثل اليابان     :الين الياباني   - اني ق  من التجارة العالمية وث

  .إقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية

  

رج العملات المنظمة لليورو وتظهر قوته من خلال سعر صرفه              لكونه لا يزال خا    :الجنيه الإسترليني   -

  . )06/9/2001(  دولار أمريكي1,58=   جنيه إسترليني 1مقابل الدولار ، 

  

ع                      :الفرنك السويسري   - ذي يتمت سري ال ة البنك المرآزي السوي سري من طبيع وة الفرنك السوي  وتأتي ق

  .)109(ص] 6[بأعلى درجات الإستقلالية المتعارف عليها دوليًا

  

سرية      ة السوي دها الحكوم ي تعتم اد الت ة الحي ة سياس رة ، نتيج ة آبي احة مالي سرا س ون سوي ن آ ضلاً ع ف

  .وابتعادها عن المنازعات والمشاآل الدولية 

  

   ).06/9/2001(  فرنك سويسري 1,7=  دولار 1

د                           دا إحدى ال دي آون آن دولار الكن ل ال ة مث ة دولي صناعية   وهناك عملات أخرى ذات أهمي ول ال

جي البترول في    تالكبرى ، آذلك الدولار الأسترالي والريال السعودي نظرًا لأن العربية السعودية أآبر من            

  . مليون برميل سنويًا 8العالم حيث يفوق إنتاجها 
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    المعاملات التي تتم في أسواق الصرفي الأجنبي1.1.23.
  : في أسواق الصرف الأجنبي هيهناك عدة أنواع من المعاملات التي تأخذ مجراها    

  :ـ عمليات الصرف الفورية)أ
م                                 ا ت إذا م ة أخرى، ف ة أجنبي ع عمل ل بي ة مقاب ة أجنبي ي شراء عمل تتضمن تجارة الصرف الأجنب

اق سليم  الاتف ان الت د مك ا تحدي ة عليه إن الأطراف المعين دد ، ف سعر صرف مح ي ب د أجنب ى صفقة نق  عل

دد ت  م يح إذا ل سليم، ف اريخ الت ة  وت ا فوري ى أنه شراء عل ع وال عار البي ذ أس سليم، فتؤخ ] 14[اريخ الت

د في وقت محدد                   ). 146(ص  ، وتعكس أسعار السوق العاجل مختلف القوى الإقتصادية المؤثرة في النق

  .)111(ص] 6 [، وتتابع هذه الأسعار بعناية شديدة من قبل المحللين والمراقبين
  

د        وتشكل العمليات الفورية أو العاجلة      ي وق شاط في أسواق الصرف الأجنب  الجانب الأآبر من الن

ام     ة ع سويات الدولي ك الت ة لبن ارت دراس تقلت ، 1992أش ا م اس ى أن  26 ن بياناته زي ، إل ك مرآ  بن

غ حوالي                      ي ، يبل ة في أسواق الصرف الأجنب ون   930متوسط حجم التعامل اليومي بالعملات الأجنبي  بلي

  .دولار 

  

ي ،          يمثل سعر الصرف الف        ة الخاصة بتجارة الصرف الأجنب املات المالي وري الأساس لكل المع

ومين                         د مضي ي سويتها بع يتم ت ة س ي أن العملي ذا يعن وتتم الصفقات باستخدام تاريخ التسوية الفوري ، وه

ذي   ي ال ك الأجنب ى البن ات إل ال التعليم افي لإرس رة الوقت الك ذه الفت يح ه صفقة ، وتت رام ال اريخ إب ن ت م

تفظ  ل          يح ن أج شتري أو م دده الم ذي يح ك ال ى  البن رائه إل ى ش د  عل غ  المتعاق سداد المبل دة ل بالأرص

  .)146(ص] 14[استخراج الموافقات  اللازمة  في حالة وجود رقابة على النقد

  

  ـ عمليات الصرف الآجلة )ب
وري  تتضمن صفقات النقد الأجنبي شراء وبيع العملات في تاريخ آجل محدد وليس على أساس                    ف

  .فقط

ا                             ة م تبدال عمل وك وطرف آخر لاس ين أحد البن اق ب ويقصد بعمليات الصرف الآجلة أن يعقد إتف

مقابل عملة أخرى في تاريخ مستقبلي على أساس سعر صرف آجل يتفق عليه الطرفين، وسعر الصرف           

ا في          اريخ الآجل لعملة ما هو السعر الذي يتم على أساسه بيع أو شراء عملة م د     لاحق ل ت رام عق اريخ إب ت

رام                     اريخ إب الصفقة، و يتم تحديد هذا السعر و تاريخ التسليم و مبالغ العمليتين موضوع التعامل في نفس ت

  .عقد الصفقة
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ة           عار صرف العمل ات أس ب تقلب و تجن ة ه صرف الآجل ات ال وء لعملي ي اللج سبب ف ع ال و يرج

ى              المحددة في عقد الصفقة، سواء آانت ذات طبيعة تجارية أو            د و حت رام العق اريخ إب رة ت مالية، خلال فت

تاريخ تنفيذ تعليمات السداد، فإذا انخفضت قيمة العملة موضوع العقد قبل تاريخ التسوية فانه يمكن تجنب       

ك ن ذل ة ع سارة الناجم عة  ). 151(ص] 2[الخ دود واس ي ح ب ف صرف تتقل عار ال روف أن أس          ، فمع

ة               أو ضيقة و يمكن تخفيض هذا الخطر       رة معين د فت ة بع ى عملات أجنبي ع شخص الحصول عل إذا توق ، ف

ذا                           يمكن له ة، ف رة معين د فت ا بع ى ثمنه آما في حالة المصدر الذي يبيع سلعة بيعا أجلا على أن يحصل عل

وم                             ى أن يق سعر يحدد الآن عل وك ب ى احد البن ا إل ة التي سيحصل عليه المصدر أن يبيع العملات الأجنبي

  ).53(ص] 15[المستقبل و بذلك لا يتحمل نتائج تغيير القيمة الخارجية للعملةبتسليم المبلغ في 

  

ة )ج ات المبادل ة        : عملي من عملي ا ض ة ذاته ل للعمل راء أج ع ش رتبط م ة م ي للعمل ع أن ة بي ي عملي و ه

دة ه خلال ). 22(ص] 16[واح ه إلي ك لحاجت وم و ذل ون دولار الي غ ملي سلم مبل ك ت ثلا نفرض أن بن ، فم

ة،                       ثلاث أشهر،  غ بأصول أخرى آالأسهم الأجنبي تثمار نفس المبل ى اس و لكنه في نفس الوقت بحاجة إل

ة                  ين ضمن عملي ة من خلال بنك أجنبي مع ذآور بالأسهم الأجنبي فهنا بمقدور البنك أن يقايض المبلغ الم

هر ضم    ة أش ي ثلاث تلامه ف ة و اس سوق الآجل ي ال هم ف راء الأس ة لغرض ش ع العمل ن بي دلا م دة ب ن واح

سعر                         ين ال رق ب ى أساس سنوي، الف ادة عل عمليتين منفصلتين، و هكذا يمثل سعر المقايضة الذي يحدد ع

  .الفوري و الأجل من خلال مقايضة العملة
  

شمل         ا ت ي آونه ذآور ف سائد الم وع ال ن الن ف ع ة و تختل ضات أجل د مقاي ك، توج ى ذل إضافة إل

  ). 185(ص] 1[لمكتسبة منهمقايضة أصل المبلغ و ليس مجرد مقايضة العوائد ا

  

  : خيارات العملة)د
م            1973منذ أن تحولت النظم النقدية الدولية اعتبارا من عام               ويم أسعار العملات، ل  إلى نظام تع

ان الحال في            ا آ تعد البنوك المرآزية للدول ملزمة بالحفاظ على أسعار الصرف ضمن هوامش محدد آم

ات             ، و قد أدى اختلال ا     بريتون وودز نظام   ادة تقلب ى زي ة إل لتوازن المستمر في موازين المدفوعات الدولي

  .أسعار الصرف خاصة بعد تحرير انتقالات رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى من القيود

رز   د ب صرف، و ق عار ال ات أس تبعاد مخاطر تقلب يلة لاس اد وس ى إيج ا أصبحت الحاجة ماسة إل  من هن

ى  ة إل ارات العمل ل بخي لوب التعام أداةأس ود آ ز الوج ب حي صرف لتجن عار ال ذب أس اطر تذب  مخ

   ). 163(ص] 14[المستمرة،
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   أنظمة الصرف و النظريات المحددة لسعر الصرف.12.
ة أسعار                                ى أنظم ارة إل ة الصرف من خلال الإش ذا المبحث دراسة مختلف أنظم سنحاول في ه

دولي ب                 د ال ا نظام النق م وصولا            الصرف عبر المراحل المختلفة التي مر به ة بنظام الصرف الثابت ث داي

  .لنظام الصرف المرن

  

ات             م النظري ى أه شير إل ة  ، و سن دان النامي ي البل صرف ف عار ال ى وضع أس نتطرق إل ا س آم

وة                       ادل الق ة تع دول بإعطاء نظري ين مختلف ال الاقتصادية التي حاولت تفسير اختلافات أسعار الصرف ب

 رغم  ،الاقتصاديينا تعتبر أهم نظرية  استطاعت أن تلقى القبول لدى        الشرائية اآبر حيز من الدراسة لأنه     

  :الانتقادات الموجهة لها، لذا قسمنا هذا المبحث إلى

  

  أنظمة الصرف: المطلب الأول                     
  النظريات المفسرة لسعر الصرف: المطلب الثاني                     

   أنظمة الصرف1.21.
اه العملات الأخرى،               تتفاوت النظ      م المختلفة لأسعار الصرف بين التثبيت المطلق لسعر العملة تج

ل                   ة مقاب ذه العمل و بين التعويم المطلق لسعر العملة وفقا للظروف السوق و قوى العرض و الطلب على ه

ذها  ي تتخ اييس الت وع المق اتج عن تن ان ن ان و المك ي الزم ة الصرف ف وع أنظم العملات الأخرى، و تن

  .المجتمعات في حساب القيم الاقتصادية و هو ما يعرف بالقاعدة النقدية

  

   نظام الصرف الثابت1.2.11.
  .ميز بين نظام الصرف الثابت و نظام الصرف الثابت القابل للتعديللابد أن ن    

 نظام الصرف الثابت -
ذهب    في ظل النظم القائمة على تثبيت سعر الصرف تلتزم الدول بربط عملتها بوزن                 ين من ال  مع

ة      بعض  بو يترتب على احتفاظ آل دولة بسعر للذهب، أن يتحقق سعر ثابت للعملات المختلف و . بعضها ال

ع ثمن إحدى           ه إذا ارتف ا، لأن ل يظل ثابت لذلك فانه في ظل قاعدة الذهب الأصل إلا يتغير سعر الصرف ب

ذه                    ة ه ه لدول م بيع ذهب ث شراء ال راد ب وم الأف ثمن             العملات فيكفي أن يق ود ب ا يع ادل مم سعر التع ة ب  العمل

  .)89(ص] 17[العملة إلى الأصل
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    :نشأة و تطور نظام قاعدة الذهب .
رة            ى   1880سادت قاعدة الذهب في الفت ة         1914 إل ة تحدد قيم ذه القاعدة آانت آل دول ا له  وفق

ة م       ع   الوحدة الواحدة من عملتها بوزن معين من الذهب، و في نفس الوقت تكون الدول شراء أو بي ستعدة ل

لات      ن العم دة م ل وح ذهبي لك ل ال را لان المقاب ه، و نظ ذي أعلنت ا ال عر عملته اء س ذهب لق ن ال ة م آمي

ا             ان ثابت ة آ لات المختلف ين العم ل ب صرف و التحوي عار ال ان أس ت، ف شكل ثاب ددا ب ان مح ة آ المختلف

  ).44(ص] 18[بالتبعية

  

اد    1914الحرب العالمية الأولى ثم ظهرت قاعدة السبائك الذهبية بعد نشوب           ك نظرا لازدي ، وذل

رة               ة الكبي ذه الكمي وفير ه ستحيل ت ان من الم نفقات الحرب، و محدودية آمية الذهب المتوفرة في العالم آ

من القطع النقدية الذهبية مما أدى إلى سحبها من التداول و القيام بإصدار نقود ورقية و معدنية إلزامية و                  

ة الخطوة        طرحها في التداول   ان بمثاب ة آ سبائك الذهبي ، و الواقع انه من الناحية العلمية فان تبني قاعدة ال

املات     ي المع ذهب ف دة ال ى ذهب و عن قاع ة إل ل الأوراق النقدي ة تحوي ي عن إمكاني اه التخل ى تج الأول

را بالفعل في            م في إنجلت ذي ت م  1931الداخلية و هو الأمر ال ام    ث سا ع )54(ص] 19[1932 في فرن

    

ذهب      -  ام ال ه    اسباب انهيار نظ م مميزات ار  : واه ا                انهي دة أسباب و أهمه ى ع ود إل ذهب يع ] 20[ نظام ال

    ).108(ص

                                      1929 الاقتصادية الكبيرة التي عرفتها الدول الرأسمالية سنة الأزمة*

  .زة البنك المرآزي من الذهبجمود نظام الذهب أي ربط الإصدار النقدي آلية بما في حو* 

  .عدم تقييم بعض العملات تقييما صحيحا*

 .تعويضات الحربالنظام الشاذ للمدفوعات الخارجية *

 .التسابق بين الدول في فرض تعريفات جمرآية عالية*

  .اتجاه بعض البنوك إلى اآتناز الذهب*

 

ين      تقرار أسعار الصرف ب تقرار    و أهم ميزة لهذا النظام انه يعمل على اس  مختلف العملات و اس

  ).267(ص] 21[طائها الذهبيغالقيمة الداخلية للعملة نظرا لارتباطها الوثيق بين القيمة النقدية و 

  

و                     ة و نم آما أهم مساوئ هذا النظام هو آلية غير قادرة على مواآبة تضاعف حجم التجارة الدولي

يلة أخر             ،الاقتصاد اد وس ة بالإضافة            و بالتالي أصبح من الضروري إيج ادلات الدولي ل المب ى قصد تموي
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اع سياسة                         ة من إتب ان الدول ى حرم ذهب، يعمل عل ان نظام قاعدة ال ك ف ا       إلى ذل ة تتماشى و ظروفه  نقدي

  .الداخلية

  نظام  سعر الصرف الثابت القابل للتعديل-
 1944و سنة  نظرا للاضطرابات التي سادت النظام النقدي الدولي آما ذآرنا سابقا انعقد في يولي         

ة الوصول        بريتون وودز   في مدينة    مؤتمر ضخم ضم الكثير من رجال الاقتصاد و السياسة لدراسة إمكاني

ا                                 ة و جاء النظام موافق ة الثاني اء الحرب العالمي د إنه الم بع ه الع سير علي د يمكن أن ي دي جدي إلى نظام نق

ة        للمشروع الأمريكي، بعد استبعاد المشروع الانجليزي و تمت صياغ         ته في الاتفاقية المعروفة باسم اتفاقي

دولي بغرض تحقيق الأهداف                           بريتون وودز  د ال شاء صندوق النق ة إن ه الاتفاقي ا نصت علي م م ، و من أه

  ).47(ص] 18[التالية

  

  .دعم و تنشيط التعاون النقدي الدولي.

واجز     . ة الح ة و إزال ارة الدولي ي التج وازن ف و المت شجيع النم لت امين العمال بأم داخل   ت ي ال ة ف            ة الكامل

 .و تامين ثبات سعر الصرف

 .تجنب حروب تخفيض العملات التي تهدف إلى تنشيط الصادرات و دعم المنافسة على المستوى الدولي.

 .حرية تحويل العملات بين الدول و إقامة نظام متعدد الأطراف للتسويات الدولية.

  .ي موازين المدفوعاتتقديم المساعدة لتصحيح الخلل المؤقت ف.

 

دولار                 بريتون وودز و يقوم نظام       ل ال ة تحوي ى قابلي  على قاعدة الصرف بالذهب حيث يرتكز عل

ي،   دولار الأمريك سبة لل ى تثبيت أسعار الصرف العملات الأخرى بالن ة و عل ط من ناحي ى ذهب فق            إل

 في حالة وجود عجز في ميزان       10%حدود  و يسمح هذا النظام للدول بتغيير السعر الاسمي لعملتها في           

ر نظام                 ذا يعتب دولي، ل د ال ون وودز  المدفوعات دون اشتراط موافقة صندوق النق  في الأساس نظام       بريت

در من                               وفير ق تقرار أسعار الصرف مع ت ضمان اس ديل ل ة التع قائم على تثبيت سعر الصرف مع قابلي

  .المرونة

  

   نظام الصرف المرن1.2.12.
ار    اانهي رئيس الأمريكي   نظ رار ال د ق ام  م الصرف الثابت بع  عن 1971نيكسون رسما في ع

  .)30(ص] 22[التخلي عن قابلية تحويل الدولار إلى ذهب

  : في أوائل السبعينات في ناحيتين مهمتين همابريتون وودزو انهار نظام 
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ذهب ا             ا قاعدة الصرف بال ديل، و ثاني ل للتع ي انقل أولا نظام سعر الصرف الثابت القاب ى  ب لت ت إل

قاعدة الصرف  بالدولار، و هما الاساسان اللذان حكما عرض الاحتياطات النقدية الدولية طيلة فترة عمل                

ار   ك الانهي وج ذل د ت سبعينات و ق ل ال ي أوائ اره ف ى انه ات حت ي اواسط الأربعين شائه ف ذ ان صندوق من ال

ائ                   دول سعر الصرف الع د من ال اع العدي ة تمثلت بإتب ات المتحدة           أحداث هام زال الولاي م أو المرن، و ان

ة       دة حساب فعلي دولار و رفضه آوح ة ال دهور قيم الم، و ت ي الع ة عن عرشها آصيرفي أول ف الأمريكي

  ).37(ص] 23[لنظام النقد الدولي

  

  :و ينقسم نظام سعر الصرف المرن بدوره إلى

  )التعويم المدار: ( نظام سعر الصرف المرن المدار-
ة لأسعار الصرف و في نفس الوقت                       يقوم هذا النظ     را من المرون درا آبي ام على أساس إعطاء ق

تتدخل البنوك المرآزية في أسواق الصرف بيعا و شراءا للعملات الأجنبية من اجل تفادي التقلبات الحادة            

ة   في القيم الخارجية لها، و آمثال على هذا النظام ناخذ النظام النقدي الأوربي الذي آان يعطي مرونة                  تام

ة أو     دخل الحكوم الي لا تت ى و بالت د أدن ى و ح د أعل ين، ح دين معين ن ضمن ح صرف لك عر ال ر س لتغي

ذا                السلطات المختصة إلى إذا تجاوز سعر الصرف الحد الأعلى أو انخفض إلى ما دون الحد الأدنى في ه

ذي    النظام يحدد أولا سعر معين مرغوب فيه للصرف ثم يحدد بعد ذلك الحدين الأعلى و                 الأدنى للمجال ال

صرف   عر ال ي س ى طرف ين عل دان واقع ذان الح ون ه منه، و يك التحرك ض صرف ب سعر ال سمح ل ي

ة     دول الأوروبي ه ال ت ب وب، و عمل ة11المرغ ذ * دول ة    1979 من ة الأوروبي ى العمل ا إل ى انتقاله  حت

ار    ).271(ص] 24[2001 عام اليوروالموحدة  اب انهي ي اعق دار ف ويم الم ام التع ر نظ ام ظه  نظ

دول الأعضاء في صندوق            بريتون وودز  ه ال ذي اتبغت  القائم على التثبيت المدار و لقد اختلف الأسلوب ال

د                    ة للبل لة عملات تأخذ في الحساب هيكل التجارة الخارجي ى س ربط إل النقد الدولي حيث ظهر أسلوب ال

ر من   العضو و أسلوب الربط إلى سلة حقوق السحب الخاصة و قد استهدف هذا الأسل          وب تحقيق قدرا اآب

  .دد بها سعر الصرف بما يضمن استقراره في نفس الوقتحالمرونة في الكيفية التي يت

  

  : التعويم الحر-
د في سوق صرف حرة                     ة البل د سعر صرف عمل اك   باستمرار يتم في هذه الحالة تحدي يس هن  فل

ر سعر صرف في      سعر صرف ثابت بين هذه العملة و عملة التدخل أو أي سلة من العملات           ا يتغي و إنم

ب    رض و الطل ات الع سب تقلب ا ح صرف يومي وق ال دخل  ). 113(ص] 25[س رة دون ت صفة ح ، ب

ة و                     سوق من جه السلطات، و تتأثر هذه التقلبات بدورها بالتوقعات و الحاجيات المختلفة للمتعاملين في ال

                                                 
 .فرنسا، النمسى، بلجيكا، فلندا، المانيا، ايرلندا، ايطاليا، لوكسمبورغ، هولندا، البرتغال، اسبانيا، اليونان :هي  الدول  *
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صادي  رات الاقت رى     بالمؤش ة أخ ن جه د م ة للبل دخل ال  ة و النقدي د تت د    و ق ا و عن ة أحيان سلطات النقدي

املات المصرفية داخل               ى النظام في المع اظ عل الضرورة، للحيلولة دون المبالغة في المضاربات و الحف

ة أن        ،السوق، أي تعزيز قوى السوق على تحديد سعر الصرف             ة العمل ه لقيم سمح بموجب أي هو وضع ي

سي                  ويم لل سمح التع سوق و ي وة ال ا حسب ق التحرر من         تتغير صعودا و هبوط صادية الأخرى ب اسات الاقت

ذا   ل ه ة و مث سياسة الملائم داد ال سلطات بإع سمح لل ويم العملات ي ان تع الي ف ود سعر الصرف و بالت قي

   ). 110(ص] 26[الوضع يدفع بأسعار الصرف ذاتها أن تتكيف مع الأوضاع السائدة لا أن تشكل قيدا

  

ر          آان ينتظر من نمط الصرف العائم أن يدفع إلى             ة بتحري صادية و النقدي استقرار الأوضاع الاقت

صرف       عار ال ت أس ام بتثبي سوق للقي ال لل رك المج ة و ت ود الخارجي ن بعض القي د م ي أن واح دان ف البل

  ).52(ص] 27[التوازنية سرعان ما خيب ظن دعاته

  

   الناميةالأقطار وضع نظم أسعار الصرف في 1.2.13.
ة    بريتون وودز ة التي ساد فيها نظام      اعتمدت الاقطار النامية خلال الفتر        على أسعار التعادل الثابت

سي                ان      لعملاتها باستخدام عملات وسيطة آالدولار الأمريكي و الباون الاسترليني و الفرنك الفرن و آ

أساس هذا النظام هو الوضع السياسي السائد لدى آل هذه الاقطار، فالاقطار التي وقعت ضمن الاستعمار                

د اعتمدت على سعر صرف رسمي مرتبط بالفرنك الفرنسي، في حين حافظت بعض الاقطار         الفرنسي ق 

ة                    ل العمل التي آانت مستعمرة من قبل بريطانيا على علاقتها بالباون الاسترليني و لكن الباون هنا آان يمث

ل             ة مث ة الاقطار النامي ا بقي ضا، آم اط أي ة، و للاحتي املات التجاري دخل و المع سية للت ا   الرئي اقطار اميرآ

ار نظام                 د انهي دولار الأمريكي و بع ة مع ال ات وثيق ى علاق ون وودز اللاتينية، فقد حافظت عل ا  بريت  و م

ة   ي أسعار صرف العملات الاقطار النامي ن اضطرابات ف ويم م ى التع ائم عل ام الصرف الق هده نظ  ،ش

  :اجهت ثلاث خيارات هيجدت هذه الاقطار حاجة ماسة لاعادة النظر في نظام صرفها الأجنبي فوو

دة - ة واح ة بعمل ا الوطني ط عملته ى رب اء عل در : الابق ث يق دخل حي ة87% للت ار النامي ن الاقط د   م  ق

 ).176(ص] 1[أخذت بهذا النوع من نظام الصرف

  :لهذا النوع من الربط مزايا و مساوئ نذآر أهمها  

  :المزايا

امي         يسهل الربط بين عملة بلد و بلد أخر التجارة بين ه           . د ن ة بل ين عمل ربط ب ذين البلدين، يتم عادة هذا ال

ات                         د المرتبطة بتقلب د مصنع قصد تجنب درجة عدم التأآ بعملة الشريك التجاري الرئيسي المتمثل في بل

  .أسعار الصرف
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ة                         . صادية و نقدي تهج سياسات اقت ربط ين ة ال د عمل  الربط بعملة واحدة مفاده تعزيز الثقة خاصة إذا آان بل

 .ستقرار أسعار الصرفتشجع ا

  :العيوب

 يكمن العيب الرئيسي في الربط بعملة واحدة في حرآة سعر صرف عملة الربط اتجاه العملات الأخرى               .

رابط            د ال ة للبل سياسة المحلي ات أسعار صرف                . من حيث أهداف ال أثيرات تقلب اب ت ه من الصعب اجتن ان

  .بعملة واحدة آلما تقلبت عملة الربطالعملات الأخرى حيث تتضخم هذه التأثيرات بفعل الربط 

  

ة للتصدير سترتفع                         . سلع القابل ي أن أسعار ال ذا يعن سبة للعملات الأخرى فه            إذا ارتفعت عملة الربط بالن

     ). 24(ص] 28[و هذا لا يشجع الصادرات و يشجع الواردات لان سعرها سيخفض

  

لات    - ن العم سلة م ا ب ط عملته ة  : رب تلاءم و طبيع ة   ت ا الخارجي ة تجارته               ).177(ص] 1[و وجه

ة من سنة                        اج بداي و الجزائر من الدول التي اعتمدت على سلة من العملات من اجل ربط عملتها قبل انته

ا                     1996 ل المزاي ا و مساوئ تتمث  النظام المرن ذي تعويم موجه، و يحتوي هذا الأسلوب آذلك على مزاي

 :في

اريين      . شرآاء التج لات ال اه عم عر صرفه اتج ي س رة ف ات الكبي اب التقلب ى اجتن رابط عل د ال درة البل              ق

  .و هذا ما يزيد من قدرته على تحقيق استقرار سعر الصرف الفعلي الأسمى

  

ى . ؤثر عل ا ت دول المصنعة لكونه رات أسعار صرف ال تقرار الأسعار الناتجة عن تغي دم اس واء ع  احت

 .عار واردات و معدلات تبادل الدول النامية بالعملة المحليةأس

  :آما أهم مساوئ فتتمثل خاصة في

دان المصنعة و                     .  الصعوبة الفنية في تطبيق الربط بحيث ينبغي مراعاة تغيرات السعر يوميا نحو آل البل

  .خاصة منها تلك التي تعتمد عملاتها في الربط

ذا. ن ه ستثمرين الأجانب م رابط   تخوف الم د ال ة البل ستقبلية لعمل ة الم ن القيم د م دم التأآ لوب و ع  الأس

لات          لة العم وين س صيل تك شر تف اب ن ي غي ة ف ضاربة خاص ة للم ر عرض ون أآث ال أن تك ] 28[احتم

 ).25(ص

سحب الخاص- وق ال سلة من عملات حق ا ب ط عملته ذه :   رب م ه سعينات تبنت معظ د الت ا خلال عق آم

ام سعر الصرف ال ار نظ ام  الأقط ي ع اه ف ذا الاتج د انعكس ه رن و ق ات 1996م دت ترتيب ا اعتم  حينم

ة التنظيم                    سلطات النقدي ولى ال ستقل حيث تت ويم الم الصرف رسميا بما يعرف بالتعويم المدار أو حتى التع

سعر      م ل ام الملائ ار النظ ة اختي ارب أن عملي ذه التج د ه ة تفي سياسة النقدي أداة لل صرف آ سعر ال ال ل الفع
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ى                         الصرف إنم  القطر و عل ؤثر ب ة التي ت صدمات الخارجي ة ال ى طبيع ادا عل ا يختلف من قطر لأخر اعتم

ا                      ة منه يما المالي صادية لاس سياسات الاقت ة الإدارة لل ى طبيع الخصائص الهيكلية لاقتصاده من ناحية و عل

   ). 177(ص] 1[من ناحية أخرى

 

   النظريات المفسرة لسعر الصرف1.22.
دول و          حاولت الكثير من النظ      ين مختلف ال ات أسعار الصرف ب سير اختلاف صادية تف ات الاقت ري

  .أهم هذه النظريات

  

   نظرية تعادل القوة الشرائية1.2.21.
ظهرت هذه النظرية إلى حيز الوجود خلال الحرب العالمية الأولى و الفترة التي تلتها عندما أثير                  

ت الدول التي آانت قد هجرت قاعدة الذهب خلال    التساؤل عن آيفية إعادة تحديد أسعار التعادل بين عملا        

  .فترة الحرب الأمر الذي أدى إلى حدوث اضطراب شديد في أسعار الصرف

  

يم سعر       البروفيسور جوستاف آاسل   حاول الاقتصادي السويدي       د لتقي  أن يبحث عن أساس جدي

ة       د خرج بنظري ادل الق  آل عملة بالنسبة إلى الأخرى بخلاف أساس الذهب و ق شرائية تع وم   وة ال  التي تق

ة في سوقها                                 ة آل دول شرائية لعمل وة ال ادل الق دما تتع ين يتحدد عن ين عملت ادل ب رة أن سعر التع على فك

سعر                             ا ل رة وفق ذه الأخي ة ه ى عمل ا إل د تحويله ك بع الداخلية مع قوتها الشرائية في سوق دولة أخرى و ذل

   ). 129(ص] 14[الصرف الذي يحقق هذا التعادل

  

  .الصورة المطلقة و الصورة النسبية: ظرية صورتانو للن  
   الصورة المطلقة للنظرية-

سيطة هي                      ة ب الفكرة التي تأسست أو بنية عليها نظرية تعادل القدرة الشرائية في صورتها المطلق

دار أو                        ة هو نفس المق أن آمية السلع أو الخدمات التي تحصل عليها من دفع وحدة نقدية من العملة المحلي

ى                ال ة إل ل العمل د تحوي ة بع نفس الوحدة النقدي ا في الخارج ب كمية من السلع و الخدمات التي تحصل عليه

  ).182(ص] 29[العملة الأجنبية

ي           *P و   Pفي البلد المحلي    اذا آان مستوى الاسعار      د الأجنب  و   هو مستوى العام للاسعار في البل

r هو معدل الصرف فان r(ppA) =P/P* .  



 37

دان،   يوحتالمعادلة إلى نتيجة أخرى و هي   و تقودنا هذه       د أسعار السلع و الخدمات في مختلف البل

ة                  ة المحلي ا بالعمل و مستوى         بمعنى أن مستوى السعر المحلي يساوي ناتج سعر العملة الاجنبية مقوم

  : حيث أن *P = rpالسعر الأجنبي أي أن المعادلة تصبح 

r(PPA) 12(ص] 30[هو معدل سعر الصرف.(      

  : الصورة النسبية للنظرية-
ة    واء *r(PPA) = P/Pالعلاق شرائية للعملات س وى ال ة للق ة و فوري ة تام ود مقارن  تفرض وج

  . بهذه العلاقةالإخلالالمحلية أو الأجنبية، لكن تدخل الكثير من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى 

س          ر في سعر الصرف         لذلك اهتمت نظرية تعادل القوة الشرائية في صيغتها الن ا يحدث من تغي ى م بية إل

  .التوازني من لحظة إلى أخرى

  

عار          ستوى الأس صرف و م عر ال دلات س ر مع ين تغيي ة ب ود علاق ة وج ذه الحال ي ه رى ف            Pفت
    *dr/r = dP/P – dP*/P:  تسمى تعادل القوة الشرائية النسبية حيث*Pو 

  :معدلات التضخم أيإذن معدل تغيير سعر الصرف يساوي فروقات 

  . نسبة التضخم الأجنبي–نسبلة التضخم المحلي = نسبة تغير سعر الصرف               
و هذه الصورة مشتقة من الصورة المطلقة إذ بامكانية التغير النسبي للأرقام القياسية للاسعار في       

أثير المب  ا الت ي له ضخم الت دلات الت ار مع ين الاعتب ذ بع رة بالاخ ى اشنفس الفت عر الصرف عل ى س ر عل

ى             افتراض توفر  اس مستوى الأسعار عل ة في قي ذه النظري د ه دين و تعتم ين البل حرية التبادل الخارجي ب

  *R1 = R0 P/P: طريقة الأرقام القياسية استنادا إلى الصيغة التالية

  ).84(ص] 29[حيث

          R1 :سعر الصرف التوازني الجديد.  

          R0 : القديمسعر الصرف.  

           P :الرقم القياسي للتغير في الأسعار المحلية.  

          P* :الرقم القياسي للتغير في الأسعار العالمية.  

  

  ة للنظريةهجو الانتقادات الم-
دون راي    انوا  يؤي صاديين آ ن الاقت ر م م أن الكثي ة آاسل رغ ة الداخلي دهور القيم ار أن ت  باعتب

ادات     تيسي لتدهور قيمتها الخارجية و ليس العكس، إلا أنها تعرض         للعملة هو السبب الرئ     للعديد من الانتق

  :نلخصها فما يلي



 38

ة                  .   ات الجاري زان العملي ة، لكن مي ات الجاري زان العملي ق إلا بمي  إن نظرية تعادل القوة الشرائية لا تتعل

 . ميزان المدفوعاتهو جزء من ميزان المدفوعات و سعر الصرف يمكن أن يتاثر ببنود أخرى من

آما أن النظرية لا تأخذ في عين الاعتبار تحرآات رؤوس الأموال آعنصر هام من عناصر تحديد أسعار                 

   ). 69(ص] 31[الصرف

  

ن    .    ة ع ة لأي عمل شرائية الداخلي وة ال دقيق للق د ال ول دون التحدي رة تح اك صعوبات آثي ت هن  إذا آان

ين       يحث عند  طريق الأرقام القياسية، فما بالنا بما      شرائية لعمليت ر     مقارنة القوة ال ان       .   أو أآث ا ف ا راين و آم

ة،  نظرية تعادل القوة الشرائية ترآز أساسا على ه        رقم               ذه المقارن سلع التي يتضمنها ال ر من ال اك الكثي  هن

سكن،        لا تدخل في نطاق التجارة الدولية مثل السلع سريعة         للأسعارالقياسي     التلف أو العطب و خدمات ال

رقم القياسي                       ى ال اثيره عل ى أي    للأسعار من ثم تغير أسعار مثل هذه السلع و الخدمات لن يؤدي رغم ت  إل

  ).4(ص] 32[تغير في أسعار الصرف طالما أن هذه السلع خارجة عن نطاق التبادل الدولي
 
ساب          -  ر ح صير و يعتب ل الق ي الأج صرف ف عار ال رات أس ات لتغي اء توقع ن إعط ة ع ز النظري  تعج

ان اتجاهات سعر الصرف،                    ال علميات الجارية في ميزان المدفوعات مؤشرا أفضل في الأجل القصير لبي

ر         السلع و الخدمات، دخل، الاستثمارات، التحويلات     نظرا لان بنود هذا الحساب       ذة تعب ات منف ل عملي  تمث

ة         عر العمل دفع س ساب ي ي الح ائض ف ق ف ان تحقي ة، ف سية للدول درة التناف دى الق ن م ة ع ى بدق ى أعل                إل

  ).70(ص] 31[و يحدث العكس في حالة وجود عجز
 
ال     -  ر فع  النظرية اهملت أو تجاهلت نفقات نقل السلع و شحنها من دولة إلى أخرى آما تتجاهل وجود اث

ا اهملت                 واردات، آم صادرات و ال ى حجم ال أثير عل ا من ت ا له للرسوم الجمرآية على سعر الصرف بم

   ). 77(ص] 32[ي أذواق المستهلكين و ظهور سلع بديلةالتغير ف
 

   نظرية تعادل أسعار الفائدة1.2.22.
ل            ة يمي ة و الآجل مبدأ نظرية تعادل معدلات الفائدة يقوم على أن الفرق بين أسعار الصرف العاجل

صرف الآ    عار ال صورة أخرى أس ة، ب لات المعني دة للعم دلات الفائ ين مع رق ب ع الف ساوي م ى الت ة إل جل

  .للعملات تتعادل مع تعادلات معدلات الفائدة

  

ذا                دين، ه ين بل دة ب ارق معدلات الفائ سوق الصرف بف يتحدد سعر الصرف الأجل لعملة ما في ال

ر من   déportأو خسارة التأجيل  reportالفارق يمثل ربح التأجيل    ، و يكون سعر الصرف الأجل اآب
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ح التأجي             دما يضاعف رب ى سعر الصرف الآ       سعر الصرف العاجل عن سعر الصرف    كون   ي و   ،جل ل إل

ل      عندما يتضاعف     جلعامن سعر الصرف ال    جل أآبر الآ ح التأجي ى رب  و يكون    جل عاسعر الصرف ال     إل

ل         عاجل أصغر من سعر الصرف ال      سعر الصرف الآ   دما تحذف خسارة التأجي من سعر الصرف       جل عن

لعاال سارة ،ج ل أو خ ح التأجي سبة رب ل  إذن ن ساوي مالتأجي دة    ت دلات الفائ ين مع رق ب روض الف ن المف

  .للبلدين

  

ر سعر                             دورها تغي ة التي ب ة الأجنبي ى طلب الأصول المالي أثير مباشر عل تغير معدل الفائدة له ت

  ).186(ص] 33[  ).J.M.Keynz(آينزالصرف و أول من صاغ هذه النظرية هو 

  

ة في الخارج        و حسب هذه النظرية لا يمكن للمستثمرين الحصول على معدلات مر              ة مرتفع دودي

ك              عن تلك الممكن تحقيقها في السوق المحلي، عند توظيفهم للأموال في دول أين معدل الفائدة اآبر من ذل

ي          ين سعر الصرف الأن ارق ب تم تعويضه بالف  السائد في السوق المحلي، لان الفارق بين معدلات الفائدة ي

ات عل        . و سعر الصرف الأجل    تم العملي الي    و يمكن أن ت والهم        : ى النحو الت ستثمرين توظيف أم يمكن للم

(M)                ى دل   iDحيث    M(1-iD) في أسواقهم المحلية لمدة سنة مثلا، و يحصلون في نهاية التوظيف عل مع

وال                       ل الأم د تحوي ه عن غ المحصل علي ة للمبل ذه النظري ساويا، حسب ه الفائدة يجب أن يكون هذا المبلغ م

ي    إلى عملات صعبة أجنبية بسعر الص       دا رف الآن دة         نق دل فائ ة بمع ا في الأسواق الأجنبي  و iE و توظيفه

ك     بشكل يمكن من الحصول مجددا على مبلغ بالعملة المحلية، و إعادة بيعها لأجل ر عن ذل  يمكننا أن نعب

)i1(xct). 120(ص] 6[ رياضيا
cc
M)i1( ED +=+=M) ............1(      

  :حيث ان            

Cc  : نقدا(سعر الصرف الاتي.(  

ct :سعر الصرف الأجل.  

iE :معدل الفائدة الخارجي الاسمي.  

iD :معدل الفائدة الداخلي الاسمي.  

تؤدي إلى أن ) 1(المعادلة   
E

D

i1
i1

cc
ct

+
+

=) ............ 2(  

  : من طرفي المعادلة أعلاه نتحصل على1و نطرح   
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i1
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D −
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+

 أو −=
E

ED

i1
ii
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ED ii
cc

ccct
−=

−   ).121(ص] 6[): 4( صغيرة جدا يمكن آتابة المعادلة iEو إذا آانت   

  

   نظرية الأرصدة1.2.23.
ة                        ود الأجنبي ة، تطلب النق ق عرض العملات الأجنبي يتحدد سعر صرف العملة الوطنية عن طري

دفوعات زان الم ة لمي ة التقليدي سلحسب النظري اء ال ة اقتن ارج بغي ن الخ دمات م ود . ع و الخ عرض النق

رؤوس    صافي ل دفق ال د و الت داخيل صادرات البل ن م دفوعات م زان الم دد حسب وضع مي ة يتح الأجنبي

  .الأموال غير المصرفية

  

زان       ساب أو مي ة لح دفوعات الخارجي ى الم صرف عل عر ال وين س ي تك ة ف ذه النظري وم ه تق

ر             المدفوعات أو العمليات الجارية و بالتالي        ى اث داخيل عل التغيرات التي تحدث في مرنات الأسعار أو الم

ل   دى طوي ة لم وزات جاري دث عج ا أن تح ي بامكانه بلاد الت ي لل تهلاك المحل ل الاس ي هيك ر ف           التغي

  .و منه تعديلات التعادل

  

اب سوق           ة، في غي دول النامي  يعتبر رصيد ميزان المدفوعات أو بالاحرى الحساب الجاري في ال

ر سعر الصرف         سير تغي د و لتف سي لتحدي ى الصرف، العامل الرئي ة عل حرة للصرف و في ظل الرقاب

  .حيث تدفق أو خروج رؤوس الأموال من شأنها أن تؤثر بشكل آبير على ميزان المدفوعات

  

ذي            زان التجاري ال لميزان المدفوعات أهمية بالغة في تفسير مستوى سعر الصرف، رصيد المي

ا          يعبر عن جمي   ؤثر ايجابي أنه أن ي سلع من ش ع التسجيلات الخاصة بعمليات الواردات و الصادرات من ال

واردات        أو سلبيا عل   ي لان ال ين مستوى الأسعار               ى سعر الصرف الفعل ة ب صادرات مرتبطة بالعلاق  و ال

مية لحساب  المعلومات التي يفرزها الميزان التجاري بشأن الشرآاء التجاريين لها أه         . المحلية و الخارجية  

لات          ف العم ي لمختل صرف المحل سعر ال ة ل ستويات الملائم د الم ة و تحدي صرف الفعلي عار ال ] 28[أس

  ).50(ص

  

ة                          ة يكون حسب نظري ات الجاري زان أو حساب العملي الاحرى مي دفوعات أو ب زان الم عجز أو فائض مي

ن   ).337(ص] 34[و تحسين سعر الصرف للعملة المحليةميزان المدفوعات هو السبب في تراجع أ لك

ى                             ال من الصرف الثابت إل وين أسعار الصرف، مع الانتق سير تطور و تك هذه النظرية لم تعد آافية لتف

  .الصرف العائم، فالعلاقة بين العمليات الجارية و تكوين سعر الصرف لم تعد مهيمنة
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   النظريات الأخرىاهم  1.2.24.
سو       :نظرية آفاءة السوق  . أ ك ال سوق الكفء هو ذل ه الأسعار آل المعلومات سواء         ال ذي تعكس في ق ال

دفوعات،                   زان الم ائض مي ثلا إعلان عجز أو ف ة أو الماضية م صادية الحالي تعلق الأمر بالمعلومات الاقت

 .الخ...العجز الموازني، معدل التضخم 

  :في سوق الكفء

  .آل المعلومات الجديدة نجد تأثيرها الآني على أسعار الصرف الآنية و الآجلة -

 .تكاليف المعلومات ضعيفة -

 .تغيرات أسعار الصرف عشوائية -

 

ا                        ذا م إلا أن هناك جدلا قائم اليوم بخصوص ما إذا آانت أسواق الصرف الحالية آفؤة نسبيا، و ه

ضها         ر بع ك، اظه ات ذل ارات لإثب دة اختب ام بع ى القي ارات أدى إل ى DUFEY و GIDDYاختب  عل
 HUNT 1986دراسات هانت     ي حين أن البعض الآخر        آفاءة السوق ف   1976 – 1975التوالي في   

ه            1989و دراسات آيرني و ماك دونالد        د في  يؤآد عدم آفاءة سوق الصرف نسبيا، في الوقت الذي يعتق

  ).122(ص] 6[الممارسون أن هناك عدم آفاءة نسبية في أسواق الصرف

  

د تؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية       تتلخص نظرية الكمية في أن الزيادة في آمية النقو         :نظرية الكمية . ب

ر                        زان حسابي غي الي مي صادرات  و بالت دولي إذن نقص في ال ادل ال مما يؤدي إلى تغيير في معامل التب

  ).51(ص] 15[عامل آمية النقود يؤثر على القيمة الخارجية لعملة. موافق

 

ة. ـج ة الإنتاجي ة تتح :نظري ة الدول ة لعمل ة الخارجي ي أن القيم تلخص ف درة  ت ة و مق ى أساس آفاي دد عل

صناعة                    جهازها الإنتاجي فزيادة الإنتاجية و ارتفاع مستويات المعيشة و زيادة إنتاجية الفرد في آل من ال

ة               ،و الزراعة و التجارة و اتجاه مستويات المعيشة        وى الإنتاجي ى درجة الق  آل هذه تعتبر بمثابة قرائن عل

    ).342(ص] 34[

  

        الصرف مخاطر و سياسة سعر13.
ان                    رات ف نظرا للتغيرات المستمرة التي تعرفها أسواق الصرف و عدم التاآد الناجم عن هذه التغي

ة،  ارة الخارجي ي التج شارآة ف ى الأطراف الم ؤثر بعمق عل ر و ت شكل آبي د ب  و  اخطار الصرف تتزاي

ا أن سياسة سعر الصرف أصبحت من                      ائل، آم دة وس ة   لمواجهة هذه الأخطار ابتكرت ع الوسائل الهام
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ذا المبحث                   سيم ه المستعملة لتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات و التوازن الاقتصادي الكلي لذا قمنا بتق

  :إلى

  .مخاطر سعر الصرف و طرق تغطيتها: المطلب الأول           

  .سعر الصرف آسياسة اقتصادية: المطلب الثاني           
  

  تغطيتها مخاطر سعر الصرف و طرق .1.31.
شاط                           شأ خلال ممارسة الن م مخاطر الصرف و التي تن ى أه سنحاول التطرق في هذه الدراسة إل

  .الاقتصادي و أهم الطرق و الوسائل المستعملة لتغطيتها أو التخفيف من حدتها

  

   أنواع مخاطر عمليات الصرف.1.3.11.
ر          هي المخاطر التي تنطوي على احتمال تغير سعر        : المخاطر المالية  - ين بصورة غي  الصرف بين عملت

دفع                و هي من      ). 276(ص] 35[متوقعة خلال الفترة الفاصلة بين اتخاذ قرار بعملية ما و حول موعد ال

ويم أسعار الصرف و يمكن                            رات تتكرر باستمرار في ظل نظام تع ذه التغي أآثر المخاطر وضوحا و ه

  .من قيمتها أو أآثر 10%خلال ساعات فقط أن تفقد العملة 

  

ة                 :مخاطر التمويل . ب ى الأرصدة اللازم  هي التي يتعرض لها البنك عندما يجد صعوبة في الحصول عل

دة      باهظة لتمويل نشاطه المصرفي، و يضطر إلى سداد أسعار فائدة     ة المودعة لم ع النقدي ى الودائ  24 عل
  ).133(ص] 14[ من اجل تمويل احد الحسابات بالعملة الأجنبية ساعة

  

زام آل طرف              :ئتمانية المخاطر الا  - ى الت ة عل ة الأجنبي نح بالعمل  ينصب عادة في عقود الائتمان الذي يم

شأ خطر                       ا ين بتسليم العملة موضوع العقد للطرف الآخر بالسعر و في الموعد المتفق عليه في العقد، و هن

  .من احتمال عدم الوفاء أي من الطرفين بالتزامه

 

سبة              :التنظيمية المخاطر التي تترتب على التغيرات       - ة سواء بالن املات الأجنبي ذه المخاطر بالتع  تتعلق ه

للبنوك أو للمشروعات التجارية فلو وضعت الدولة فجأة نظام صرف مزدوج لعملتها يحدد سعر الصرف       

للعملة مقابل العملات الأخرى آأن يكون هناك سعر حر يحدده العرض و الطلب و يوجد من جهة أخرى                  

ة        سعر صرف موجه تحدده    ات التجاري ى العملي سعر الأول عل ى     السلطات النقدية، فيصب ال اني عل  و الث

سبب                    العمليات المالية، و هناك قد تترتب خسائر على تحويل رؤوس الأموال في حالة تطبيق هذا النظام ب

صرف عر ال تلاف س ن أن  ). 134(ص] 14[اخ ي يمك الإجراءات الت صرف ب اطر ال ا مخ ق هن  إذن تتعل
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ذها الدول  وزة          تتخ ودة بح ة الموج لات الأجنبي يد العم ى رص الي عل صرف بالت عر ال ى س ؤثر عل ة و ت

  .الخ...المتعاملين الاقتصاديين 

 

ز المفتوحة    - يم مراآز         : المخاطر الناجمة عن إعادة تقييم المراآ ادة تقي د إع د تتحقق خسائر للبنك عن  ق

ه       و التي تجري عادة مرة آل شهر       العملات الأجنبية المفتوحة لديه    يم إلا ان ادة التقي اليب إع   و تختلف أس

وم                ة عمل الي سوق في نهاي ن في ال ى سعر معل يتم تقييم آافة المراآز المفتوحة للعملات على أساس  أعل

  ).136(ص] 14[الذي يتم فيه إعادة التقييم

 

ر                             شكل فجائي و غي ات سعر الصرف ب شأ عن تقلب إذن أهم مخاطر سعر الصرف هي المخاطر التي تن

  .ظر مما يؤدي إلى خسائر صرف أحيانا تكون فادحةمنت

  

   خيارات الصرف آأدات لتغطية أخطار الصرف.1.3.12.
زداد الحاجة                  رات ت ذه التغي نظرا لتغيرات التي تعرفها أسواق الصرف و عدم التأآد الناجم عن ه

د خي                رات و تع ذه التغي ارات الصرف  إلى أدوات أو وسائل لتغطية مخاطر أسعار الصرف الناتجة عن ه

  .إحدى أهم وسائل تغطية أخطار الصرف لذا خصصنا لها حيز من دراستنا

  

  : تعريف خيارات الصرف و أنواعها-
ارات الصرف                 وعين من خي ع،        : يمكن في الحقيقة الحديث عن ن ارات البي شراء و خي ارات ال           خي

شراء ه  ار ال وعين خي ذين الن ي إطار ه صرف ف ارات ال ن تعريف خي ذي يعطي و يمك ار ال ك الخي و ذل

ي اجل   ين و ف سعر مع ة ب ة الوطني ل العمل ة مقاب ة الأجنبي ين من العمل غ مع ي شراء مبل صاحبه الحق ف ل

ذ                  . استحقاق محدد مسبقا   ه أن ينف ل يمكن و على هذا الأساس، فان خيار الشراء لا يعتبر ملزما للمشتري، ب

ذي يعطي                هذا الخيار أو يتنازل عنه حسب تطورات سوق الصرف و أ           ار ال ك الخي و ذل ع فه ار البي ا خي م

اريخ     ي ت ين و ف سعر مع ة ب ة الوطني ل العمل صعبة مقاب ة ال ن العمل ين م غ مع ع مبل ي بي صاحبه ف الحق ل

ذا                     ذ ه ائع أن ينف استحقاق معين محدد مسبقا، و خيار البيع لا يعتبر هو الآخر ملزما لصاحبه، بل يمكن الب

   ). 110(ص] 3[سوق الصرفالخيار أو يتنازل عنه حسب تطورات 

 : سعر الخيار-

سمى سعر     ى أساس سعر ي تم عل صفقة ت ان ال ع ف ار البي شراء أو خي ار ال ر بخي ق الأم واء تعل س

ين سعر                          رق ب ار الصرف، و الف ذي يتيحه خي ل الحق ال الممارسة، و يتضمن سعر الممارسة علاوة مقاب
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ة أو الأ            ة الذاتي ار   الممارسة و سعر الصرف نقدا يسمى القيم ار يعطي   ). 111(ص] 3[صلية للخي  و الخي

  .لصاحبه حق تنفيذ الحق أو عدم تنفيذ العقد حسب تطورات سوق الصرف

 

 : خيارات الصرف و تغطية اخطار الصرف-
ارات الصرف للحد من اخطار الصرف                          ى خي ة اللجوء إل يمكن للمتعاملين في التجارة الخارجي

  .ة الصعبة المتأتية من صفقاتهم الناتجة عن التجارة الخارجيةعلى قيمة عائداتهم أو مدفوعاتهم بالعمل

ع،                           ارات بي ى شراء  خي ورا أن يلجؤا إل داتهم ف و في هذا المجال، يمكن للمصدرين الذين لم يحصلوا عائ

ين             فإذا ارتفع سعر العملة الأجنبية التي تتم بواسطتها المعاملة عند لحظة التحصيل، فان المصدرين المعني

صعبة في سوق الصرف              ليس من م   ة ال دات من العمل غ العائ ع مبل صلحتهم ممارسة الخيار بل يقوموا ببي

ة                                 ار، و لكن إذا انخفض سعر صرف العمل ى من سعر الخي ا و هو أعل نقدا حيث سعر الصرف مرتفع

ع عائدا                 ه في    الصعبة المعنية، فعليه القيام بممارسة الخيار لأنه في هذه الحالة ليس من مصلحته القيام ببي ت

  .سوق الصرف نقدا حيث سعر الصرف منخفضا و هو اقل من سعر الخيار

  

ارات شراء                        ى شراء خي ورا أن يلجؤا إل م ف . آما يمكن للمستوردين الذين لم يسددوا قيمة وارداته

ة ا  عر صرف عمل إذا انخفض س ان    لف دفع، ف ام بال ة القي د لحظ دا عن صرف نق وق ال ي س ة ف دفع الأجنبي

ستوردين المعني  وق        الم ي س صفقة ف غ ال شراء مبل وا ب ل يقوم ار ب ة الخي صلحتهم ممارس ن م يس م ين ل

ع سعر الصرف                           ا إذا ارتف ار، أم ل من سعر الخي الصرف نقدا حيث سعر الصرف نقدا منخفضا و هو اق

ار              العملة المعنية في سوق الصرف نقدا لحظة القيام بالدفع، فمن مصلحة هؤلاء المستوردين ممارسة الخي

دا                لأنه ليس م   صفقة في سوق الصرف نق غ ال ع و هو           . ن مصلحتهم شراء مبل حيث سعر الصرف مرتف

  .أعلى من سعر الخيار

  

ى                       ستوردين عل اح للمصدرين و الم د أت ارات الصرف ق و بهذه الكيفية، نلاحظ أن اللجوء إلى خي

العملات ال       اص ب صرف الخ عر ال ر س ن تغي ة ع ة الناجم سائر المحتمل ب الخ ة تجن سواء إمكاني صعبة ال

  ). 111(ص] 3[المستعملة في عمليات الدفع من طرف آل الأطراف المشارآة في التجارة الخارجية

  

  سعر الصرف آسياسة اقتصادية.1.32.
صادتها  و آانت                تقرار في اقت دها و تحقيق الاس اتبعت الدول سياسات و وسائل مختلفة لتدعيم نق

ة           أهم تلك السياسات هي سياسة سعر الصرف التي تظهر           سياسة النقدي  استقلاليتها من يوم إلى أخر عن ال

م نتطرق          وأدواتها بأهدافها خلال تميزها    من ، و سنتناول في هذا المطلب أهداف سياسة سعر الصرف ث
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دول                     ي في ال إلى أدوات سياسة سعر الصرف فضلا عن العوامل المحددة لاختيار سياسة الصرف الاجنب

  .النامية

  

  الصرف أهداف سياسة سعر 1.3.21.
تسعى سياسة سعر الصرف آمختلف السياسات الأخرى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي   

  :تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، و من ابرز هذه الأهداف

 تعاني العديد من الدول النامية من ظاهرة التضخم الجامع و المستمر لفترات طويلة و : مقاومة التضخم-

             و مراقبته،  ظيف أسعار الصرف لمحاربة التضخم و تخفيض معدلاتهتحاول بعض هذه البلدان تو

). 19(ص] 5[و تعتبر برامج التثبيت باستعمال سعر الصرف آمثبت بمثابة برامج لمحاربة التضخم

يؤدي التحسين في سعر الصرف إلى انخفاض في مستوى التضخم المستورد و تحسن في مستوى 

ي المدى القصير يكون لانخفاض تكاليف الاستيراد اثر ايجابي على انخفاظ مستوى تنافسية المؤسسات فف

التضخم و تضاف أرباح المؤسسات بما يمكنها من ترشيد أداة الإنتاج في المدى المتوسط و هكذا تحقق 

ذه و تسمى ه.المؤسسات عوائد إنتاجية و تتمكن من إنتاج سلع ذات جودة عالية بما يعني تحسين تنافسيتها

الظاهرة بالحلقة الفاضلة للعملة القوية، و تم اعتمادها آأساس للسياسة المناهظة للتضخم التي تبنتها فرنسا 

                                                                 ).131(ص] 6[1983انطلاقا من سنة 

  
ارتفاع الأسعار  خارج الأسعار   لهيكلية التنافسية ا

عند التصدير 
 بالعملة الصعبة

  

تحسن ا
  

 المحافظة على حجم الصادرات

انخفاض  المحافظة على حجم الواردات
الأسعار عند 
 الاستيراد

  

  

  

  

  
  
  

                                                     
  استمرار التضخم    

م  ا كل رق صر       : 01ش عر ال ة س ى سياس اد عل ضخم بالاعتم ة الت ين مقاوم ] 6[فيب

  ).131(ص

 فائض
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وارد - صيص الم ل       : تخ ى تحوي سية إل ر تناف صاد أآث ل الاقت ذي يجع ي، ال صرف الحقيق عر ال ؤدي س  ي

 يعمل على توسيع قاعدة السلع الدولية بحيث        ، و هذا ما   الموجهة للتصدير الموارد إلى قطاع السلع الدولية      

  .يصبح عدد آبير من السلع قابلا للتصدير و بالتالي يقل عدد السلع التي يتم استيرادها

 

ا          إحلال الواردات   ،و يزيد إنتاج السلع التي آانت تستورد محليا          و السلع التي يمكن تصديرها آم

ؤدي         ينعكس اثر تغيير سعر الصرف الحقيقي في إعادة تخ         صيص الموارد في أسواق عوامل الإنتاج، إذ ي

سة               صناعات المناف انخفاضها إلى زيادة استخدام عنصري العمل و رأس المال في قطاع التصدير و في ال

  .للاستيراد

  

ة،                    :توزيع الدخل  - ين القطاعات المحلي ات أو ب ين الفئ دخل ب  يؤدي سعر الصرف دورا هاما في توزيع ال

 نتيجة انخفاض سعر الصرف    )مواد أولية، زراعية   (التنافسية لقطاع التصدير التقليدي   فعند ارتفاع القدرة    

وال في               ى أصحاب رؤوس الأم ذا الوضع إل ربح من ه ود ال ة، و يع ر ربحي ه أآث الحقيقي، فان ذلك يجعل

ة عن انخفاض                  سية الناجم درة التناف د انخفاض الق ال، و عن شرائية للعم درة ال  الوقت الذي تنخفض فيه الق

 فان ذلك يؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية للاجور          ارتفاع سعر الصرف الحقيقي   وسعر الصرف الاسمي    

تثمار        تقلص اس ة، ف سلع الدولي اع ال ي قط ة ف شرآات العامل ة ال ه ربحي نخفض في ذي ت ت ال ي الوق              . هااتف

اد        و يهدف تقليص الآثار السلبية الناجمة عن سعر الصرف التنافسي يلجأ           ى اعتم  أصحاب القرار أحيانا إل

  .الخ...أسعار صرف متعددة مثل سعر صرف للصادرات التقليدية، سعر صرف للواردات الغذائية 

 

سية        : تنمية الصناعة المحلية   - درة التناف ع الق  يمكن للسلطات النقدية تخفيض أسعار الصرف من اجل رف

ا عام   سة في  للصناعة المحلية و تشجيع التصدير و نجحت هذه السيا   سلطات    1948ألماني  حيث قامت ال

ة                 ة اليباني سلطات النقدي ا اعتمدت ال صدير، آم ا شجع الت النقدية بتخفيض سعر الصرف العملة المحلية مم

سية للمنتوجات                        درة تناف ة و إعطاء ق سة الخارجي ي من المناف سوق المحل ة ال ة لحماي سياسة تخفيض العمل

ة،        1990 – 1970 بين   اليابانية في الأسواق العاملية ما     ات المتحدة الأمريكي  و تحت الضغوطات الولاي

د و                             ة استمرت في التزاي وائض التجاري ين، إلا أن الف يم سعر ال ادة تقي تها باع سلطات سياس ذه ال غيرت ه

ابقا      ت س ا حاول ارج آم ي الخ ضل ف ي الاف ة ه تثمارات الياباني ار الاس ي اعتب ين ف سين لل ذا التح اهم ه س

ة               السلطات الفرنس  شجيع المنتوجات الوطني سبيا لت سية منخفضة ن ة الفرن صادرات       ية إبقاء العمل ع ال و رف

  ).132(ص] 6[الفرنسية نحو الخارج
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   أدوات سياسة سعر الصرف1.3.22. 
ذه     م ه صرف و أه عر ال ة س ذ سياس سياسات لتنفي ن الأدوات و ال د م سلطات العدي ستعمل ال ت

  .الأدوات

ة- ديل سعر صرف العمل دول   يمك:تع ة بعملات ال ا مقارن عر صرف عملته ديل س وم بتع ة أن تق ن للدول

د من           السلطات النقدية الأخرى صعودا أو هبوطا لما ترغب         في تعديل ميزان المدفوعات حيث تلجأ العدي

شاآل                         ى الأخص م صادية و عل شاآلها الاقت ى بعض م الدول إلى تخفيض قيمة عملتها آوسيلة للتغلب عل

زان الحسابي و                      الميزان الحسابي، فل   الي من العجز في المي ساد الع قد عانت الكثير من الدول في فترة الك

ة، ف       بالتالي من النقص في الأرصدة الذ      ذه           هبية و أرصدة العملات الأجنبي دول علاج ه ذه ال رأت بعض ه

 فتخفيض   .المشكلة عن طريق تخفيض قيمة عملتها إلى الذهب حتى تخفف الضغط على ميزانها الحسابي              

ا            الق ة مم د الأجنبي ة بوحدات النق ى انخفاض أسعارها مقوم يمة الخارجية لعملة دولة معينة يؤدي أساسا إل

ا                       ة مم ة تصبح مرتفع ك الدول ة تل ة بعمل ة مقوم سلع الأجنبي يؤدي إلى تنشيط الصادرات، آما أن أسعار ال

ديل سعر صرف                     سياسة تع ة ل ى أن النتيجة النهائي واردات، عل ى الحد من ال ا     يؤدي إل ا إنم د م ة لبل العمل

ى صادرات             يتوقف على مدى مرونة العرض و الطلب لصادراته و وارداته إذا آان الطلب الخارجي عل

ان تخفيض                         ذلك، ف ا آ دة للتصدير مرن ه المع الدولة التي قامت بالتخفيض مرنا و آان العرض من منتجات

ة    و تستخدم هذه السياسة بشكل وا، يؤدي إلى زيادة الصادرات  ةالعمل ذلك، مرون صادرات آ سع لتشجيع ال

اع                     اجم عن ارتف د الن الجهاز الانتاجي حيث يستجيب الجهاز الانتاجي للارتفاع في الطلب أو الطلب الجدي

  .الصادرات

 

ر                         ل الأث ا يزي ا مم ة لتخفيض عملاته إجراءات مماثل شريكة ب دول الأخرى أو ال ام ال آذلك عدم قي

ايير                المترتب عن التخفيض و استجابة أو مط        ة و الجودة و المع سلع المصدرة للمواصفات النوعي ة ال ابق

  ).348(ص] 32[الصحية و الأمنية

  

ة في سوق الصرف للحد من               :استخدام احتياطات الصرف   - سلطات النقدي  و يتم هذا عن طريق تدخل ال

ة للحد من     بيع العملات الصعبة التي تحتفض بها مقابل العملة المحلي         بتغيره أو تقلب سعر الصرف سواء       

سلطات                      ه ال انهيار أو انخفاض قيمة عملتها و العكس في حالة ارتفاع قيمة العملة عن الحد الذي ترغب في

اطي                 ى حجم احتي يلة عل ذه الوس ة و يتوقف تطبيق ه ة المحلي ل العمل ة مقاب النقدية بشراء العملات الأجنبي

    ).116(ص] 36[الصرف للدولة
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احتياطي البنك المركزي من العملة 

 المحلية و الصعبة
  

  

  

  

سوق الصرف

ية المحلالعملةع قيمة افترا

بيع العملة المحلية مقابل 
 العملة الصعبة

شراء العملة المحلية مقابل 
   العملة الصعبة

  

  
  
  
 انخفاض قيمة العملة المحلية  
  
  

  ).116(ص] 36 استخدام الاحتياطات الدولية لتحسين قيمة العملة الوطنيةيبين: 02شكل رقم 
  

دة                   :  استخدام سعر الفائدة   - دل الفائ ع مع ى رف أ إل ة تلج ة المحلي ة تحسين العمل سلطات النقدي عندما تريد ال

د و             ى عائ ة المحلي           بلاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن أعل ى العمل اع الطلب عل الي ارتف ة الت

دما رات أن الفرنك اضعف                        ذا الأسلوب عن ى ه مما يساهم في تحسين قيمة العملة المحلية لجأت فرنسا إل

  ).116(ص] 36[من المرك و هذا برفع معدلات الفائدة في فرنسا أعلى من المعدلات الموجودة في ألمانيا

 

صرف- ة ال ق العدي  :  مراقب ستخدم لتحقي ة ت صرف أدات فني ى ال ة عل ر الرقاب ي تعتب راض الت ن الاغ د م

ة و                . تخدمها مثل هذه السياسة    ة الوطني ة للعمل و يأتي في مقدمة هذه الاغراض المحافظة على قيمة مرتفع

سمح                   ا ي ذلك بتقنين الكمية المحدودة المعروضة من النقد الأجنبي ما بين مصادر الطلب المختلفة عليها مم

ة          ة الوطني ع للعمل ا . بالابقاء على سعر الصرف مرتف ع                آم ضا من ى الصرف أي ة عل  أن من أهداف الرقاب

   ).52(ص] 15[خروج رؤوس الأموال من الدولة بما يؤدي إلى عجز في ميزان مدفوعاتها الخارجية

  

ر              واردات غي ن ال د م ة الح دول النامي ي ال ة ف صرف، و خاص ى ال ة عل داف الرقاب ن أه ان م ذلك ف آ

تيرادها  ى اس ة إل ات الغني ل الطبق ي تمي ضرورية الت وميال صاد الق ة الاقت ي تنمي ساهم ف ي لا ت ذا . و الت ه

بالإضافة إلى عزل الاقتصاد القومي عن الخارج حتى يمكن تحقيق سياسة العمالة الكاملة في الداخل دون                
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ى الصرف هو                 . خشية الاختلال في التوازن الخارجي للدولة      ة عل آما يمكن أن يكون الغرض من الرقاب

صدد              العبء دولة، فضلا عن تخفيف     الحصول على إيرادات لخزانة ال     ة و هي ب ى الدول ع عل الي الواق  الم

                  ).80(ص] 37[تسوية ديونها الخارجية الباهظة
ى الصرف أو           : إقامة سعر الصرف متعدد   - ة عل ة نظام الرقاب دد في حال يمكن تطبيق نظام الصرف المتع

اد    حالة احتكار الدولة لعمليات بيع و شراء العملة الصع         يمكن اعتم ر       ).27(ص] 38[بة ف ائي أو أآث نظام ثن

املات     ق بالمع ه و يتعل الى في دهما مغ ة، أح سعر صرف العمل ر ل عرين أو أآث ود س صرف بوج سعر ال ل

الو  ة ب ية أو  الخاص ضرورية أو الأساس سلع    اردات ال ا ال ا، آم ا و ترقيته رد دعمه ات الم واردات القطاع

ذهب  المحلية الموجهة للتصدير أو الواردات غ    ير الأساسية فتخضع لسعر الصرف العادي، بل هناك من ي

ات الخاصة بالقطاع ة، و إخضاع العملي ات العادي ق بالعملي ويم سعر الصرف المتعل ى ضرورة تع ات إل

ى        . و الواردات الأساسية إلى سعر صرف محدد إداريا       المحبذة   ؤدي إل أنه أن ي إلا أن هذا الأسلوب من ش

ى                    زعزعة الثقة في العملة و       سلطات، فضلا عن صعوبة اللجوء إل ة ال ى مزاجي يخضع سعر الصرف إل

ى           ة اللجوء إل دم إمكاني هذا الأسلوب في ظل الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي  و التي تقضي بع

و يهدف نظام أسعار الصرف المتعدد إلى تخفيض آثار حدة التقلبات في الأسواق و            ،تعدد أسعار الصرف    

   ).137(ص] 6[ المحددةالإغراض التجارية لخدمة بعض توجيه السياسة

        

   العوامل المحددة لاختيار سياسة الصرف الأجنبي للدول النامية1.3.23.
ربط    R.Hellerلقد قدم الاقتصادي      ين سياسة ال  عدة عوامل قد تساعد في اختيار الدول النامية ب

  :و سياسة التعويم و هي

ة في التجارة               : الخارجي  درجة الانفتاح على العالم    - سلع الداخل سبة ال اس بن واردات     و تق صادرات و ال  ال

الم الخارجي،                      ى الع صاد عل اح الاقت إلى إجمالي الناتج القومي، و آلما ارتفعت هذه النسبة زادة درجة انفت

ة في                   سبية لقطاع التجارة الخارجي ة الن ه الأهمي د في ذي تزي وح هو ال صاد المفت  و العكس صحيح، و الاقت

ز  وح يتمي صاد المفت ل لان الاقت ار الأمث ل الاختي ويم لا يمث ار سياسة التع ان اختي ومي، ف اتج الق وين الن تك

اع                              وم بإتب ذا يجب أن تق ة ل ى مستوى الأسعار المحلي رات في سعر الصرف عل أثير التغي بتزايد درجة ت

  ).18(ص] 5[ياسة التعويمسياسة الربط أو التثبيت، آما الاقتصاد الأقل انفتاحا فقد يلائمه إتباع س

  

سلع                : درجة تنوع هيكل الإنتاج و الصادرات      - وطني سواء من ال اج ال  آلما زادت درجة تنوع هيكل الإنت

زان        صعوبات مي وطني ل صاد ال رض الاقت ل تع ا ق ة، آلم سوق المحلي ة لل صدير أو الموجه ة للت الموجه

دفوعات ع . )380(ص] 39[الم صحيح س راء ت ى إج ة إل ل الحاج ذلك ثق ام ل اع نظ ضل إتب صرف و يف ر ال

ز في                         اع درجة الترآي ان ارتف أسعار الصرف الثابتة أو سياسة الربط، هذا من ناحية و من ناحية أخرى ف
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ة، لتقلب                          دول النامي ا هو الحال في اغلب ال صاد آم سلع يعرض الاقت ل من ال اج في عدد قلي هيكل الإنت

ى أساس إعطاء              مستمر في حصيلة الصادرات فيكون من الملائم في هذه           ويم عل اع سياسة التع ة إتب الحال

اجئ في                    نقص المف تج عن ال د ين ذي ق ة تصحيح الاختلال ال قدرا من المرونة لسعر الصرف ليسهل عملي

  .حصيلة الصادرات

 

دول                   - ال ال ي مع أسواق رأس الم ال المحل ه            :ي درجة تكامل سوق رأس الم ا تحتفظ ب سبة م اس بن  و تق

ة                   البنوك من أصول مالية أجن     ين الأصول المالي ضا بدرجة الاحلال ب ي و أي بية إلى العرض النقدي المحل

ا                       ي، آلم الي المحل سوق الم المحلية و الأصول المالية الأجنبية، و آلما ارتفعت درجة حرية التعامل في ال

ي جذب    ا ف صرف دورا هام ي سعر ال رات ف ويم حيث تلعب التغي ة التع ار سياس ن الافضل اختي ان م آ

املات      رؤوس الأم ن المع تج ع ذي ين دفوعات ال زان الم ي مي تلال ف صحيح الاخ ى ت ل عل ي تعم وال الت

ي مع الأسواق               ال المحل الجارية، آما بالنسبة للاقتصاد الذي يتميز بانخفاض درجة تكامل سوق رأس الم

  ).381(ص] 39[المالية الدولية، فانه يفضل اختيار سياسة الربط أو التثبيت

 

ا            :ي معدل التضخم النسب   - ارب فيم دول التي تتق  غالبا ما يفضل إتباع سياسة تثبيت أسعار الصرف بين ال

ا معدلات                 بينها معدلات التضخم بينما يفضل إتباع سياسة تعويم أسعار الصرف بين الدول التي تتباين فيه

  .التضخم

  

دفوعات - زان الم ي مي تلال ف ة للاخ ة و الخارجي صادر الداخلي سبية للم ة الن ب  حينم:الأهمي ون اغل ا تك

ي         ب الأجنب ي الطل اجئ ف اض المف ة آالانخف باب خارجي ع لأس دفوعات ترج زان الم تلال مي صادر اخ م

ي   صدمات الت ا إذا آانت اغلب ال ويم أسعار الصرف آم ة تع ار سياس ه يفضل اختي ثلا، فان صادرات م لل

  .)38(ص] 39[فضل إتباع سياسة ربط أسعار الصرفييتعرض لها الاقتصاد من مصادر داخلية فانه 

  

ة إذا آانت     : قيمة مرونات التجارة الخارجية- .  قد لا يكون ملائما اختيار سياسة أسعار الصرف المعوم

ي          رض المحل ة الع واردات و مرون ى ال ي عل ب المحل صادرات و الطل ى ال ي عل ب الأجنب ة الطل مرون

ر س         ال    للصادرات منخفضة آما هو الحال في غالبية الدول النامية، حيث يصبح تغي ر فع عر الصرف غي

 و لذلك يفضل إتباع سياسة ربط سعر الصرف و الاعتماد على  ة التوازن في ميزان المدفوعات    في استعاد 

 .السياسات الأخرى البديلة لتصحيح الاختلال آالسياسة المالية و النقدية الانكماشية

ر سعر         ا : تأثير تغير سعر الصرف على آل من الاستعاب و العرض النقدي المحليين            - ار سياسة تغي ختي

ي           الصرف الملائمة يعتمد على مدى ا       دي         ستجابة آل من الاستعاب المحل ة للعرض النق ة الحقيقي و القيم
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ي سعر الصرف   ر ف رات للتغي ك المتغي تجابة تل ة اس ا ارتفعت درج صرف، و آلم ي سعر ال رات ف للتغي

رات في   خلال الأجل القصير و المتوسط فانه يفضل إتباع سياسة تعويم سعر ا         لصرف، آما إذا آانت التغي

ه يفضل تثبيت سعر الصرف                            دي فان ي أو العرض النق ى الاستعاب المحل أثير عل ة الت          سعر الصرف قليل

  ).385(ص] 39[و إتباع السياسات التصحيحية البديلة

 

ضا بم             : مستودع الأرصدة النقدية الدولية    - ة تتحدد أي ار سياسة سعر الصرف الملائم وفر   إن اختي دى ت

راءات          اذ إج ى اتخ ة إل ضت الحاج ا انخف ات آلم ك الاحتياط م تل ا زاد حج ة إذن آلم ات الدولي الاحتياط

ل العجز                       ا من خلال تموي ى سعر الصرف ثابت اظ عل تصحيحية لاختلال ميزان المدفوعات و أمكن الحف

اع سياسة تثبيت         ة إتب ا في     اعتمادا على تلك الاحتياطات، و بالتالي يفضل في هذه الحال  سعر الصرف آم

ويم سعر                     اع سياسة تع حالة انخفاض حجم الأرصدة الدولية و صعوبة الاقتراض من الخارج، فيفضل إتب

 ).387(ص] 39[الصرف
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  خلاصة الفصــل الأول
  

  

  

       : النتائج التاليةاستخلاصمن خلال ما تطرقنا له في هذا الفصل يمكننا 

ل أداة ا  صرف يمث عر ال اقي   س ي وب صاد المحل ين الإقت ربط ب صادياتل صرف  الاقت عر ال ي س التغير ف  ف

ر في سعر                 ا التغي سوق ، أم سود في ال ذي ي واقعي ال ر في سعر الصرف ال دين هو التغي ين بل الإسمي ب

 في معدلات التضخم في آلا          للفرو قات  معدل   الاسميالصرف الحقيقي يساوي التغير في سعر الصرف        

الي      إن القيمة الحقيقية للعملة ، هي التي تؤثر على تنافسية         البلدين ، وبالطبع ف     صادراته  منتجات البلد وبالت

   .و وارداتة 

  

ى           صادية وعل ين القطاعات الإقت وارد ب ى تخصيص الم أثير عل ة للت يلة هام ه وس فضلا عن آون

ة ،           ضخم و العمال ى الت ك عل ن ذل ستوردة وم وارد الم ة الم صديرية وتكلف صناعات الت ة ال و  ربحي  وه

سعر                          ة ، فال سوق العالمي ي وأسعارها في ال صاد المحل سلع في الإقت بالإضافة إلى ذلك يربط بين أسعار ال

  .العالمي و السعر المحلي للسلعة مرتبطان من خلال سعر الصرف 

  

ى                      وم إل ذهب و إنتهت الي آما أن نظام الصرف عرف عدة محطات في تطوره بدأت من قاعدة ال

ى الصرف          نظام الصرف العائم     ة عل ى نظام الرقاب ي عل   ، الذي اتجهت معظم البلدان على تبنيه ، والتخل

اع صادراته ، وحاولت                  صاده ، وارتف وة إقت ا هي انعكاس لق د م ة بل و التثبيت ، وقوة سعر صرف عمل

يات         ا فرض ا له ل منه دان وآ ين البل صرف ب عار ال ي أس تلاف ف سير الإخ ات تف ن النظري ر م أو  الكثي

   .تائج تختلف عن الأخرى منطلقات ون

 

س    د ال ي ي يلةهامة ف ون وس ن ان يك صرف يمك عر ال صادية طاتلس سياسة اقت ستعملها آ ة ت  النقدي

صادي ما   اع اقت ة قط ا او لتنمي وب فيه ة المرغ صاد الوجه ة الاقت ة  لتوجي صرف سياس عر ال ة س ،وسياس

صادي             سياسات الاقت ة عن مختلف ال ل اهمي  إستراتجية  ضمن    أدرجت  خاصة اذ     الأخرى ة  اقتصادية لاتق

  .المرجو الايجابيملة لتحقيق الاثر وشا اقتصادية آلية
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  2الفصـــل 

    ميزان المدفوعاتالاختلال في
 

 

  

  :تمهــــيــــد

  معروف أن العلاقات الإقتصادية الدولية تنطوي على العديد من المعاملات الإقتصادية بـين             

الخدماتيـة وحركـة رؤوس الأمـوال بأصـنافها          دول العالم ،  مثل الصادرات والواردات السلعية و        

لك حقوق والتزامات فيما بين الدول ، ويتم تدوين هذه المعاملات في ميزان              بالطبع ينتج عن ذ    ،المختلفة

المدفوعات ، تكمن أهمية تسجيل هذه المعاملات الإقتصادية الدولية في كونها مسألة حيوية لأي اقتصاد               

 .وطني 
  

 ذلك أن تطور حجم وقيمة وهيكل هذه المعاملات إنما تعكس بالنتيجـة المـشاكل الأساسـية                

ت الإقتصاد الوطني سواء من وجهة نظر محلية أو دولية وهيكل هذه المعاملات تعكـس قـوة                 ومعطيا

الإقتصاد الوطني وقابليته التنافسية ودرجة استجابته للمتغيرات الحاصلة في الإقتصاد الـدولي ، لأنـه               

 اراتالاسـتثم  العوامل المؤثرة عليه مثل حجم       كفذل بماهيكل كل من الإنتاج والتصدير      يعكس حجم و  

ودرجة التوظيف ومستوى الأسعار والتكاليف والمستوى العملي والتكنولوجي ، وفي ضوء ذلك يمكـن              

أن يكون ميزان المدفوعات أداة أو وسيلة هامة تساعد السلطات المختصة على وضع مختلف السياسات               

 المدفوعات إلـى    ميزانللنظرية  االتي تهدف إلى حماية وتقوية الإقتصاد الوطني ، وسنقوم في دراستنا            

 :تقسيم هذه الدراسة إلى المباحث التالية
  

  ماهية ميزان المدفوعات: المبحث الأول

  أوضاع ميزان المدفوعات: المبحث الثاني

  علاج الاختلال في ميزان المدفوعات: المبحث الثالث
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   ماهية ميزان المدفوعات 2.1.

لتي تعتمد عليها الـسلطات الـسياسية       يعتبر ميزان المدفوعات من أهم الأدوات أو المؤشرات ا        

 في وضع معالم سياستها الإقتصادية المختلفة على ضوء الحالة التي يكون عليها ميـزان               والاقتصادية

 الكبير في حجم المبادلات الإقتصادية الخارجيـة الدوليـة ،           الارتفاعالمدفوعات ، وما زاد أهميته هو       

عات الذي يدل على قوة الإقتـصاد ويمـنح ثقـة كبيـرة             كذلك أهمية إعادة التوازن في ميزان المدفو      

للمستثمرين ورجال الأعمال ، ولذا سنحاول دراسة أهم مكونات ميزان المدفوعات وإظهار أهميتـه ،               

  : ولذا قسمنا الدراسة إلى المطلبين التاليين 

  .مفهوم وعناصر ميزان المدفوعات : ـ المطلب الأول     

  . ميزان المدفوعات هيكل: ـ المطلب الثاني     

  

   مفهوم وعناصر ميزان المدفوعات1.21.

سنتناول في هذا المطلب ميزان المدفوعات من خلال تعريفه والعوامل المؤثرة فيـه وأهميتـه               

  .الإقتصادية ، كما سنظهر أهم الأقسام التي تكون ميزان المدفوعات ومنهج القيد فيه 

  

  تعريف ميزان المدفوعات .1.2.11.

ان المدفوعات بأنه بيان أو سجل يسجل فيه جميع العمليات التي تمت بين دولة يعرف ميز

  ).27(ص] 40[ودول أخرى خلال فترة زمنية عادة ما تكون سنة

  

ن جميع المبادلات الإقتصادية التـي تحـدث بـين المـواطنين            يبكما يعرف أيضًا بأنه سجل محاسبي       

 دولة أجنبية أخرى خلال فترة زمنية معينة أي ينـشأ           المقيمين في تلك الدولة والمواطنين المقيمين في      

على هذه الدولة حقوق على  العالم الخارجي أو ديون و التزامات عليها من قبل العـالم الخـارجي ،                    

ة التي تدوم إقامتهم داخل الحدود السياسية للدولـة ، وذلـك            يويقصد بالمقيمين الأفراد والهيئات الحكوم    

  ).5(ص] 13[بصرف النظر عن جنسيتهم

  

والمقيمين في الدولة الأجنبية الأخرى يقصد بهم كافة الوحدات الإقتصادية التي تمارس نشاطها             

المعتاد في الدول الأخرى والأفراد الذين يقيمون في الخارج لفترة طويلة مثل الطلاب والعمـال وهـم                 

د تعـاريف ميـزان     رغم تعـد  ).47(ص] 17[يعتبرون مقيمين في الدولة المضيفة ولا يحملون جنسيتها       
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المدفوعات ، لكنها تتفق جميعًا في معنى واحد وهي أن ميزان المدفوعات لأي دولة لا يخـرج عـن                   

نطاق كونه عبارة عن سجل تسجل فيه كل المعاملات الإقتصادية لدولة ما مع العالم الخارجي ، بـين                  

  . تكون سنةالمقيمين في تلك الدولة وغير المقيمين خلال فترة زمنية جرت العادة أن

  

  :ويلاحظ على هذه التعاريف الملاحظات التالية 

 إن  ميزان  المدفوعات لا يخرج عن  كونه سجل يصور في شكل حساب ذو جانبين ، جانب  دائـن     -

تسجل  فيه كافة المتحصلات من  العالم الخارجي ، و جانب مدين تسجل فيه كافة المدفوعات للعـالم                   

  ).466(ص] 41[الخارجي

  

القيد في هذا السجل من خلال طريقة القيد المزدوج المعروضة في نظرية المحاسـبة ، ويحـدث       يتم   -

نتيجة لذلك ما يسمى بالتوازن الحسابي أو الشكلي لميزان المدفوعات ، ويتم ذلك من خلال ما يـسمى                  

مـستقلة إقفـالاً    ببنود الموازنة أو التسوية التي تقفل رصيد المعاملات الأصلية الفعلية أو الحقيقية أو ال             

            حسابيًا وهو يختلف عن التوازن بالمفهوم الإقتصادي الذي يفرق بين البنود المستقلة وبنـود الموازنـة                

أو التسوية فالأولى أي البنود المستقلة تعبر عن المعاملات الأصلية ، أي الحقيقية المرتبطـة بالنـشاط                 

   .تم بصرف النظر عن أوضاع ميزان المدفوعات تهي الإقتصادي وانعكاسه على العالم الخارجي ، و

  

أما بنود الموازنة أو التسوية فهي تلك التي تتم نتيجة لوضع ميزان المدفوعات وبهدف تصحيح               

هذا الوضع ، وبالتالي تكون البنود المستقلة المدينة أكبر من البنود المستقلة الدائنة والعكس صـحيح ،                 

            عجزًا أو فائضًَا ، قبل التسوية ، وهو المنظور الإقتـصادي ،  ) رصيد ( وهنا يظهر ميزان المدفوعات    

و الوضع الأخير يقتضي وجود بنود الموازنة أو التسوية الحسابية لسد الثغرة بـين البنـود المـستقلة                  

  ).262(ص] 42[المدينة أو الدائنة ، والأخير هو المنظور المحاسبي

 

مدفوعات على أساس التفرقة بين المقيمين وغير المقيمين فـالمقيمون هـم      يقوم التسجيل في ميزان ال     -

الأفراد والمؤسسات الذين تدوم إقامتهم داخل الحدود السياسية للدولة ، ويحصلون على دخولهم بـصفة               

مستديمة من الدولة بصرف النظر عن جنسيتهم ، مثل وجود شخص أجنبي يقيم في الجزائـر بـصفة                  

ا إقتصاديًا مع الدول الأجنبية ، في هذه الحالة تعتبر معاملاته جزءًا لا يتجزأ مـن                دائمة ويمارس نشاطً  

  .المعاملات الدولية التي تدخل في ميزان المدفوعات للدولة المقيم فيها 
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  وممثلـي  أما عن غير المقيمين ، فهم الذين يقيمون إقامة مؤقتة ، مثل السائحين والدبلوماسيين             

، والهجرة المؤقتة للعمال ، وكل هؤلاء تسجل معاملاتهم في ميزان المـدفوعات             ) قواة(الأمم المتحدة     

  .في الدول التي ينتمون إليها ، وجاؤوا منها 

  

والقاعدة العامة والهامة في هذا المجال هي أن كل عملية يترتب عليها طلب عملة دولة وعرض عملة                 

يها عرض عملة بلد وطلب عملة بلد آخـر         دولة أخرى تقيد في الجانب الدائن ، وكل عملية يترتب عل          

  ).155(ص] 43[تقيد في الجانب المدين

  

 أن ميزان المدفوعات تسجل فيه كافة المعاملات الإقتصادية مع العالم الخـارجي سـواء معـاملات                 -

أو تحويلات وحركة العمالة أو حركـة رؤوس   ) خدمات  ( أو معاملات غير منظورة     ) سلع  ( منظورة  

 ).156(ص] 43[ى الخارجالأموال من وإل

 

   أهمية ميزان المدفوعات والعوامل الإقتصادية المؤثرة فيه 2.1.12.

يعتبر ميزان المدفوعات من أهم المؤشرات الإقتصادية وأداة من أدوات التحليـل الإقتـصادي              

لمعرفة الوضع الإقتصادي لدولة ما في المدى القصير ، وهو بيان حسابي يسجل فيه قيم جميع الـسلع                  

والخدمات والمساعدات وكل المعاملات الرأسمالية والذهب النقدي الداخلة والخارجة من البلـد خـلال              

فترة زمنية محددة عادة سنة ، أي أن ميزان المدفوعات هو تسجيل نظامي لكافة المعاملات الإقتصادية                

لبلدان الأخرى ، وبالتـالي  التي تتم في فترة زمنية محددة بالتالي بين المقيمين في بلد ما والمقيمين في ا           

فإن ميزان المدفوعات يعكس وضع فترة زمنية معينة نسبة الواردات من العملـة لبلـد مـا وجميـع                   

  ).52(ص] 20[:مدفوعاته للخارج ، وتكمن أهمية ميزان المدفوعات فيما يلي

  

غرافية النقديـة ممـا      الأهمية النسبية للمبادلات الإقتصادية الدولية مع الدول المختلفة أو المناطق الج           .

  ).103(ص] 37[يرتبط بالسياسة الإقتصادية الدولية

  

 تقديم معلومات هامة عن الدرجة التي يرتبط بها الإقتصاد الوطني محل الدراسة واقتصاديات العـالم                .

الخارجي ، فإذا توافرت البيانات الخاصة بسلسلة زمنية لإعطائنا مزيد من التفصيلات عـن التطـور                

] 44[تحولات الهيكلية للمعاملات الإقتصادية التي مر بها الإقتصاد الوطني محـل الدراسـة            الزمني وال 

  ).91(ص



 57

 تحليل تغيرات كمية الصادرات والواردات وتغيرات كل من أثمان السلع وأسعار الـصرف لمعرفـة                .

  . نظريات توازن ميزان المدفوعات المعروفة انطباقمدى وجود علاقات سببية تؤكد 

  

 مدى تطور البنيان الإقتصادي للدولة من ناحية تأثير التنمية الصناعية وزيادة الأهمية النسبية               متابعة .

للإنتاج الصناعي على التركيب السلعي لصادرات الدولة ، وإحلال الإنتاج المحلي مكان الـواردات ،               

  ).115( ص]1[للاقتصادوأيضًا من ناحية تأثير دخول رأس المال على تنمية القدرات الإنتاجية 

  

 معرفة أثر السياسات الإقتصادية على هيكل التجارة الخارجية من حجـم المبـادلات ونـوع الـسلع               .

المتبادلة وذلك من خلال مقارنة حالة ميزان المدفوعات خلال الفترات الزمنية المختلفة ، كما يـساعد                

مـادًا علـى ميـزان      السلطات المختصة للدولة في وضع السياسات الإقتصادية وتوجيههـا بدقـة اعت           

  .المدفوعات

  

] 1[ العـالمي  بالاقتـصاد  يعتبر أداة للتقييم والتفسير العلمي للكثير من الظواهر الإقتصادية المرتبطة            .

                      )116(ص

   ).64(ص] 20[ نذكر منها: العوامل الإقتصادية المؤثرة في ميزان المدفوعات -  

 المحلية التي تصبح نسبيًا أعلى مـن الأسـعار           يؤدي التضخم إلى ارتفاع الأسعار     : التضخم   .  

العالمية ، فتنخفض الصادرات وتزداد الواردات نظرًا لأن أسعار السلع الأجنبية تصبح أكثـر جاذبيـة                

  .بالنسبة للمقيمين بالمقارنة مع أسعار السلع المنتجة محليًا 

  

لى زيادة الطلب علـى الـواردات        تؤدي الزيادة في دخل الدولة المعينة إ       : معدل نمو الناتج المحلي      .

  .وعلى العكس من ذلك يؤدي انخفاض الدخل إلى انخفاض الطلب على الواردات

  

 يبدي التغير في سعر الفائدة أثرًا على حركة رؤوس الأموال ، ويؤدي             : الإختلاف في أسعار الفائدة      .

ف اسـتثمارها فـي تملـك       ارتفاع سعر الفائدة في الداخل إلى تدفق رؤوس الأموال إلى الداخل ، بهد            

            سندات ذات عائد مرتفع ، وعلى العكس من ذلك يؤدي انخفاض سعر الفائدة في الـداخل إلـى تـدفق                    

أو خروج رؤوس الأموال إلى الخارج ، ويعود السبب في ذلك أن المراكز المالية العالميـة الأخـرى                  

ال إلى المراكز المالية التي ارتفع سعر الفائـدة         تصبح أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين ، ينتقل رأس الم        

  .فيها عن المستوى العالمي للإستفادة من الفرق بين السعرين 
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تبدي التغيرات في سعر الصرف أثرًا على ميزان المدفوعات ، ويؤدي ارتفاع القيمة             :  سعر الصرف    .

محليًا ، وتصبح أسعار الـواردات      الخارجية للعملة إلى خفض القدرة التنافسية للسلع والخدمات المنتجة          

أكثر جاذبية بالنسبة للمقيمين ، وعلى العكس من ذلك يؤدي تخفيض سعر الصرف إلى زيـادة القـدرة           

  ).65(ص] 20[التنافسية للصادرات ، وتجعل أسعار الواردات أقل جاذبية بالنسبة للمقيمين

  

    عناصر ميزان المدفوعات.2.1.13.

ن المدفوعات إلى أقسام مختلفة مستقلة يضم كل منها نوعًَا مميزًا جرت العادة على تقسيم ميزا

من المعاملات الإقتصادية ذات الطبيعة المتشابهة أو المتقاربة في أهدافها ، ومن بين التقسيمات الشائعة 

  .في هذا المجال نأخذ بالتقسيم التالي لتميزه بالوضوح والمنطقية 

  

 : ميزان العمليات الجارية -

 في ميزان المدفوعات القطري مجموعة متنوعة من التـدفقات الماليـة            الجاريحساب  اليشمل    

الناتجة عن المعاملات الدولية التي يكون من شأنها التأثير على حجم الدخل القومي بـصورة مباشـرة                 

سواء بالزيادة أو بالنقصان ، لذلك يطلق عليه أحيانًا إسم حساب الدخل ، وينقسم هـذا الحـساب إلـى                    

ابين فرعيين هما الحساب التجاري وحساب التحويلات ، وينقسم الحساب التجـاري بـدوره إلـى                حس

   ).90(ص] 45[حسابين فرعيين

 

  : ينقسم هذا الميزان إلى حسابين كما قلنا من قبل هما : الميزان التجاري -

للدولـة علـى     ويسجل في جانبه الدائن الصادرات لأنها تمثل مطلوبات          : ميزان التجارة المنظورة     *

العالم الخارجي ، في حين يتم تسجيل المبالغ المستلمة كمقابل لها في الجانب المدين من الميزان ، أمـا                   

في الجانب المدين تسجل الواردات لأنها تمثل دينًا على الدولة للعالم الخارجي بقيمـة الـواردات ، أي                  

الغ المدفوعة مقابل هذه الواردات في الجانب       حقوقًا على الدولة إزاء العالم الخارجي ، ويتم تسجيل المب         

الدائن من الميزان ، أي يقصد بالميزان التجاري كافة البنود المتعلقة بالصادرات والواردات التي تمـر                

  ).131(ص] 46[على الجمارك فهي منظورة بهذا المعنى المحسوس

  

لها الداخل والخارج مثل خدمات      وهو يجرد كافة الخدمات التي يتباد      : ميزان التجارة غير المنظورة      *

 الذي يمثل في حقيقته إمـا       الاستثماراتالنقل والسياحة والتأمين والخدمات المهنية فضلاً عن بند دخل          

خدمات أداها رأس المال المحلي للخارج ، ويقابلها ما يحصل عليه الداخل من أرباح وفوائد وعوائـد                 
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إلى الداخل ويقابلها ما يستحق على الـداخل مـن تلـك            مختلفة ، وإما خدمات أداها الرأسمال الأجنبي        

  ).131(ص] 46[الدخول

  

 يتعلق بمبادلات تمت بين الدولة والخارج خلال فتـرة ، ويـسجل فيـه كافـة                 : حساب التحويلات    -

التحويلات والمدفوعات من جانب واحد ، والتي تتلقاها دول ما من دول العالم الخارجي فـي الجانـب             

  ).8(ص] 13[يا للدولة تجاه العالم الخارجها تمثل في هذه الحالة حقًالدائن ، باعتبار

  
 :ميزان العمليات الرأسمالية . ب

يسجل في هذا الحساب كافة المعاملات التي تنتج عنها تدفقات نقدية إلى الـداخل أو الخـارج،                   

             أصـول الدولـة     وذلك بغرض الإستثمار ، أي تمثل كافة التغيرات التي تطرأ خلال فترة الميزان على             

  .أو حقوقها من قبل الدول الأخرى ، وكذلك على خصوم الدولة أو التزاماتها في مواجهة هذه الدولة 

وينقسم هذا الحساب إلى قسمين ، القسم الأول يمثل التدفقات الرأسمالية طويلة الأجل والقـسم الثـاني                 

  ).50(ص] 15[التدفقات الرأسمالية قصيرة الأجليمثل 

  

ويتضمن كل حساب من الحسابات الموضحة بيان حقوق وديون الدولة قبل الخـارج وليـست                   

: المعاملات المتصلة بالنوع الذي يختص به الحساب ، وهكذا يشمل ميزان المدفوعات علـى جـانبين      

تصادية مع  يتضمن أحدهما الحقوق التي للدولة قبل الخارج ويكون البلد دائنًا بقيمتها نتيجة عملياته الإق             

] 37[ اما الاخر يتضمن الديون اوحقـوق الخـارج علـى الدولـة            العالم الخارجي خلال فترة الميزان    

  ).96(ص

  

   هيكل ميزان المدفوعات.2.12.

 للعلاقات الإقتصادية الدولية ، وهو يبـين صـافي          المحاسبيةيعتبر ميزان المدفوعات الصورة         

  عالم الأخرى ،  الاقتصادياتتعامل الإقتصاد في علاقته مع 

  

وحتى يتسنى لنا الوقوف على هذا الهيكل ومكوناته يجب أن نبدأ بشرح مختلف بنـود ميـزان                     

  . حسب ما قدمه صندوق النقد الدولي كمقياس موحد لمختلف الدول ،المدفوعات
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     السلع والخدمات2.1.21.

 عمليات التجارة الخارجيـة ، أي  يشمل هذا البند على الصادرات والواردات السلعية أي كل     : السلع  . أ

كافة العمليات الخاصة بانتقال سلع من ملكية المقيمين إلى ملكية غير المقيمين ، وتقيد قيمتها في عمود                 

 من ملكية غير المقيمين ، وتقيد قيمتها في عمود مدين سواء كـان              عدائن والعمليات الخاصة بانتقال سل    

                ).229(ص] 47[ذلك بمقابل أو بغير مقابل

  

كما يشمل بالإضافة إلى الصادرات والواردات المختلفة التي تمر عادة على جمارك الدولة الأموال                

، هذا فضلاً عـن     ).139(ص] 33[التي انتقلت ملكيتها دون أن تخرج بالفعل من الدولة أو تدخل إليها             

 والكهرباء والغاز الـذي     بعض العناصر الأخرى الأقل أهمية مثل الطرود البريدية والسفن والطائرات         

تقدمه منشآت دولة للمقيمين في دولة أخرى والأسماك التي تبيعها سفن دولة ما فـي الخـارج ، هـذا                    

  ).31(ص] 10[بالإضافة إلى محاولة تقدير ما قد لا يمر على الجمارك من سلع مهربة

  
يزيد ) وكات أو سبائك    مسك(  يقصد بالذهب في المجال الراهن كل سلعة ذهبية          :الذهب غير النقدي     -

  .وإلا فمكان العمليات الخاصة بها في البند السابق  ) %80( نصيب الذهب في قيمتها عن 

  :ويشير صندوق النقد عند تحديد قيمة هذا البند باتباع الخطوات التالية 

  .نقدي بند الذهب غير ال=ب النقدي التغير في الأرصدة الرسمية من الذه) +  الواردات –الصادرات ( 

 في  انصقوبالنادة في حالة زيادة التصدير      وتتغير أرصدة الهيئات الرسمية والمصرفية من الذهب بالزي       

    ).55(ص] 48[حالة ارتفاع الواردات

  

ومـصروفات  ) دائن( يشمل هذا البند مصروفات المسافرين الأجانب في الدولة          : السفر إلى الخارج     -

        أو الطالـب   ويقصد بالمسافر في هـذا الـشأن الـسائح          ) ين  مد( المسافرين من المقيمين في الخارج      

أو المريض أو الموظف في مهمة رسمية أو المسافر لقضاء أعمال ، وتقدر قيمة هذا البند عادة اعتمادًا                  

على متوسط يومي يقدر مصروفات المسافر خلال مدة إقامته أو اعتمادًا على مـا قـد تقدمـه رقابـة        

  ).55(ص] 48[الصرف من بيانات

  

البـري ، البحـري ،      (  يتضمن بند النقل المدفوعات المتعلقة بمختلف أنواع خدمات النقـل            : النقل   -

  ويشمل ذلك أجور شحن البضائع كما) مدين ( التي تؤديها سفن أجنبية إلى مقيمين ) النهري ، الجوي 
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انئ وقيمة أعمـال الـصيانة      يشمل ثمن تذاكر السفر وعددًا من البنود الملحقة الأخرى مثل رسوم المو           

    ).56(ص] 48[ للسفن وقيمة ما تحصل عليه السفن من وقود وتموينالعادية

  
 قد يكون التأمين خاص بنقل السلع كما قد يكون على غير نقل السلع مثل عمليات التـأمين                  : التأمين   -

يـات التـأمين أقـساطًا      على الحياة والحوادث وإعادة التأمين ، كذلك قد تكون المدفوعات المتعلقة بعمل           

دورية أو مبالغ مستحقة لتحقق الحادث المؤمن عليه ، إما الأقساط فيقيد منهـا بالـدائن مـا تـستحقه                    

مشروعات غير مقيمة من قبل مقيمين ، و إما مبالغ التأمين ، فالمدفوع منها إلى الداخل يقيّـد بالـدائن      

  .)32(ص] 34[و المدفوع منها إلى الخارج يقيّـد بالمدين

  

           ويشمل هذا البند العائد من الأصول الدولية ، من أصول الدولة فـي الخـارج                : دخول الإستثمارات    -

يفرضـها  وذلك بعد خصم الضرائب والرسوم التي       ) مدين  ( ومن أصول الخارج في الدولة      )  دائن( 

  ).101(ص] 49[البلد الذي يوجد فيه الأصل

 

بند عددًا من العمليات التي تباشرها الحكومة الوطنية أو الحكومـة            يتضمن هذا ال   : عمليات حكومية    -

  :الأجنبية لا تدخل في بنود أخرى من ميزان المدفوعات ويميز صندوق النقد في هذا الصدد بين 

ويشمل عمليات مختلفة منها نفقـات البعثـات الدبلوماسـية       :  إيرادات ومدفوعات الحكومة الوطنية      -

حكومة في النفقات الإدارية للمنظمات الدولية والمعاشات التـي تـدفعها الدولـة             والسياسية ومساهمة ال  

 للخارج والخدمات المتبادلة بين الدولة و مستعمراتها والعمليات الخاصة بالقوات المسلحة في الخـارج              

           تاشـيرات،  (و مخلفات الجيوش و الرسوم الخاصـة بالنـشاط القنـصلي            ..)  قواعد ، تموين     رإيجا( 

    ).102(ص] 49[الخ..والضرائب التي يدفعها مواطن من الخارج ...) دمغة 

  
 وتشمل الإيرادات الناشئة عن مصروفات البعثات الأجنبيـة         : العمليات الخاصة بالحكومات الأجنبية      -

والمنظمات الدولية في الدولة ، كذلك المعاشات التي يحصلها مقيمـون فـي الخـارج والمـصروفات                 

] 49[الـخ ..ورسـوم العمليـات القنـصلية       ) غير الدولـة    ( التي تقوم بها حكومات أجنبية      العسكرية  

  ).102(ص

    
 يشمل هذا البند عمليات مختلفة أهمها أجور الوطنيين المشتغلين في الخارج والأجانـب              : متنوعات   -

 ، الأربـاح    المشتغلين في الداخل ، ثمن الخدمات المهنية ، المعاشات الخاصة ، العمـولات التجاريـة              
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والخسائر على عمليات تجارية تمت في الخارج على يد مقيمـين ، مـدفوعات البريـد والتليفـون ،                   

  ).303(ص] 34[الخ..التلغراف ، الدعاية ، إيجار الأفلام ، عوائد من الحقوق الأدبية 

  

  الهبات والتعويضات.2.1.22.

دلية التي تظهر في بنـود أخـرى مـن           القيود المقابلة للعمليات غير التبا      على يشمل هذا القسم      

وتقيد في الجانب الدائن قيمة جميع الهبات التي حصلت         ) سلع خدمات ، تحويلات     ( ميزان المدفوعات   

  .عليها الدولة ، وفي الجانب المدين جميع الهبات التي منحها مقيمون في الدولة للخارج 

  

  :ويقسم صندوق النقد الدولي هذا القسم إلى بندين 

النقـدي منهـا    ) دينية ، ثقافية ، خيريـة       (  وتشمل تحويلات الأفراد والمنظمات      :بات الخاصة   اله -

والعيني كذلك التحويلات الخاصة بالمواريث والوصايا والـزواج ، وتـضاف إلـى ذلـك تحـويلات                

لى المهاجرين ، فالمهاجر عندما يغير إقامته يحول بذلك ملكية جميع ثروته من مقيم إلى غير مقيم ، وع                 

  ،ذلك يعتبر المهاجر أنه وهب ثروته باعتباره مقيمًا في الدولة إلى نفسه باعتباره مقيمًا في دولة المهجر                

وبالتالي يقيد انتقال ثروته سواء كانت على شكل سلع أو نقد أو صكوك في البنود الخاصة بها ، ويقابل                   

  .لة ومدين بالنسبة للمهاجر من الدولة هذا بقيد موازن في هذا البند ، دائن بالنسبة للمهاجر إلى الدو

  

 وتتضمن التعويضات ، ويعتبرها الصندوق هبات إجبارية وكـذلك الهـدايا علـى              : الهبات العامة    -

  ).57(ص] 20[سلع ، خدمات ، نقد ، صكوك مالية: أنواعها 

 

    رأس المال والذهب النقدي.2.1.23.

لقطاع الخاص والقطاع الرسمي ، أما القطاع       ا: يميز صندوق النقد في هذا القسم بين قطاعين             

الخاص فيشمل جميع العمليات التي يقوم بها أفراد أو مؤسسات غير مصرفية ، وأما القطاع الرسـمي                 

) ومنها المصالح الحكوميـة والبنـك المركـزي         ( فيشمل جميع العمليات التي تقوم بها هيئات رسمية         

ة  وفي الدول الآخذة بنظم الرقابة على الـصرف جميـع            والعمليات التي تقوم بها المؤسسات المصرفي     

  .الهيئات المصرح لها بالتعامل في الصرف الأجنبي

  

يضاف إلى ذلك تقسيم مختلف العمليات بين ما هو متعلق بأصول وخصوم طويلة الأجل ، وما                    

  . شرحهع يضاهي تمامًَا ما سبق لناهو متعلق بأصول وخصوم قصيرة الأجل ، وذلك على أساس تفري
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  :الخاص القطاع -

 يتعلق الأمر في هذه الحالة بالتغيرات الطارئة على الأصول والخـصوم            :رأس المال طويلة الأجل     * 

 المباشـرة   الاسـتثمارات طويلة الأجل لمقيمين في الدولة قبل الخارج ، وأهم أنواع هذه الأصول هي              

و نقصانًا في نوع مـن هـذه الأنـواع          وصكوك الحافظة وعلى ذلك فجميع العمليات التي تمثل زيادة أ         

  .تسجل في هذا البند إما بالدائن أو المدين 

 

 بـالتغيرات المتعلقـة   الالتزامات يتعلق الأمر هنا بصفة خاصة من حيث       :رأس المال طويلة الأجل     * 

بالديون التجارية والقروض المصرفية ، أما من حيث الأصول فالقيد يشمل التغير في الرصـيد مـن                 

] 49[ الأجنبية والودائع في البنوك الأجنبيـة وأذون الحكومـات الأجنبيـة والحقـوق التجاريـة               العملة

    ).103(ص

  
  :  القطاع الرسمي -

 تظهر في هذين البندين العمليات الخاصة بالقروض الحكومية المصرفية ،           :رأس المال طويل الأجل     * 

ل ، هذا فضلاً عن العمليات الخاصـة        وبما تباشره الجهات الرسمية من تعامل في صكوك طويلة الأج         

  .بما يملكه القطاع الرسمي من استثمارات مباشرة أو أنصبة في منظمات دولية كصندوق النقد الدولي 

 

 مثل أرصـدة    الالتزمات يشمل هذان البندان التغيرات الطارئة أولاً على         :رأس المال قصير الأجل     * 

 محلية ، وأذون الخزانة العامة والقروض قصيرة الأجـل          الخارج من العملة المحلية والودائع في بنوك      

 الدفع  اتفاقاتالممنوحة لهيئات حكومية أو مصرفية ، وثانيًا على أصول مثل الأرصدة الدائنة في نطاق               

الدولية والقروض التي يمنحها القطاع الرسمي والبنوك للخارج وأرصدة هذا القطـاع مـن الـصرف                

  .الأجنبي 

 

تقيد في هذا البند التغيرات الطارئة على أرصدة الهيئات الرسـمية والبنـوك مـن                :الذهب النقدي   * 

الذهب زيادة أو نقصانًا ، حتى لو كان ذلك كما سبق أن رأيناه نتيجة لعمليات  داخلية بحيث لا يشترك                    

  ).60(ص] 48[فيها غير مقيم
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  :ـ بند السهو والخطأ

ره حتى الآن بند السهو والخطأ ، فالتعادل المحاسبي         وفي ذلك ما يفسره لنا البند الذي لم نذك              

لجانبي ميزان المدفوعات يحكم علينا ، إذا لم يتطابق الجانبان تمامًا إحصائيًا ، إذ لم تظهـر البيانـات                   

الإحصائية المتوفرة لدينا مجموعًا في الجانب الدائن يساوي مجموع الجانب المدين بإضافة بند يعـادل               

  ).107(ص] 49[ن الفرق لا شك إما نتيجة لسهو في القيد أو خطأبينهما على أساس أ

  

    أوضاع ميزان المدفوعات.22.

يعتبر التوازن الحسابي في ميزان المدفوعات أمر بديهي نظرًا للعمل بفكرة القيد المزدوج، إلا                  

د الـداخلي   أن التوازن الحسابي ليس له دلالة اقتصادية ، وقد يخفي هذا التوازن ضعفًا فـي الإقتـصا                

  ومعروف أن ميزان المدفوعات يشمل على نوعين من المعاملات إحداهما تؤدي إلى زيادة في                ،للدولة

رصيد الدولة ، أما الأخرى فتؤدي إلى نقص في رصيد الدولة لأنها عبارة عن مـدفوعات للخـارج ،                   

  . في ميزان المدفوعات الاختلالوعدم التوازن بين هذه المعاملات تؤدي إلى 

  :ي هذه الدراسة قسمنا هذا المبحث إلى ف

  .الإختلال والتوازن في ميزان المدفوعات : ـ المطلب الأول     

  .تقييم حجم الإختلال في ميزان المدفوعات : ـ المطلب الثاني     

  

    الإختلال والتوازن في ميزان المدفوعات2.21.

دفوعات وأهم الأسباب التي تؤدي     سنتناول في هذا المطلب مختلف حالات وأوضاع ميزان الم            

  .لاختلال في ميزان المدفوعات 

  

    حالات ميزان المدفوعات2.2.11.

تشير حالات ميزان المدفوعات في أي دولة إلى أن الرصيد النهائي من البنود المستقلة أي قبل                    

  :إجراء التسوية لن يخرج عن حالة من الحالات التالية

  :دفوعات حالة التوازن في ميزان الم-

وهنا لا توجد مشكلة وتكون السياسات المنفذة قد نفذت بفعالية ونجاح ، والآداء الإقتصادي كان                   

يتسم بالكفاءة ، وحدث بالتالي تحقيق هدف التوازن مع العالم الخارجي ، أو هدف التوازن الخـارجي                 

  .قتصاد القومي الذي من الضروري أن يكون في هذه الحالة متوافقًا مع التوازن الداخلي للإ
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وتجدر الإشارة إلى أن حالة التوازن في ميزان المدفوعات تنعدم فيها بنود الموازنة وتكـون مـساوية                 

  ).161(ص] 43[ .للصفر

  

  :حالة الفائض في ميزان المدفوعات -

وهنا يكون الرصيد بالموجب ، أي أن المتحصلات من العالم الخارجي أكبر من المـدفوعات                   

ي وفي هذه الحالة تكون بنود الموازنة سالبة أو مدينة ، والأهم أن حالـة الفـائض فـي                   للعالم الخارج 

ميزان المدفوعات تعلن عن أن السياسة التجارية المتبعة والسياسات الإقتصادية لم تنجح فـي تحقيـق                

هدف التوازن الخارجي ، وحالة الفائض في ميزان المدفوعات هي حالة غير مرغوب فيها وخاصـة                

ض المطرد في ميزان المدفوعات نظرًا لما يتضمنه ذلك من تخلي البلد صاحبة الفـائض بـاطراد                 الفائ

، ).162(ص] 43[عن جزء من مواردها الحقيقية التي كان يمكن استخدامها في إنتاج حاجات أفـراده               

 ـ               ان مقابل تراكم الأرصدة النقدية، وهي تعني مستوى معيشة أقل ومستوى رفاهية إقتصادية أقل مما ك

يمكن أن يحدث لو لم يكن هناك فائض ، وبالتالي يكون أفضل لهذه الدولة ألا تحرم نفسها من مستوى                   

معيشة أعلى ، خاصة وأن الفائض قد يخلق تضخمًا ويرفع الأسعار المحلية نتيجة لتزايد الطلب علـى                 

 لكـن علـى     صادرات الدولة ، وعمومًا فإن حالة الفائض هي أقل خطورة بكثير من حالـة العجـز ،                

السياسات المتبعة أن تصحح من حالة الفائض في كل الأحوال حتى تزداد مستويات المعيشة فـي بلـد                  

الفائض ، لأن حالة الفائض تعني وجود أموال معطلة بلا  استثمار ، و قد يتم التخلص مـن الفـائض                     

إعانـات ودعـم    بمنح  القروض للدول الأخرى  مقابل سعر فائدة كعائد على الإسـتثمار ، أو مـنح                  

  .وتبرعات هذا في الأجل  القصير والأهم العلاج في الأجل الطويل

  

  : حالة العجز في ميزان المدفوعات -

يشمل ميزان المدفوعات على نوعين من المعاملات أولهما تمثل بنود ، إضافة حيث تؤدي إلى                   

دفوعات الخارجية والخلل الحاصل    زيادة الإيرادات للدولة ، وثانيهما تمثل بنود نقص لأنها ينجم عن الم           

في الميزان هو حالة عدم التوازن بين هذين البندين ، سواء بصفة عجز أو فائض ومـن الواضـح أن                    

] 1[الفائض  ينطوي على صافي تدفق من الخارج ، في حين ينطوي العجـز علـى تـدفق للخـارج                   

الخارجي أقل من المدفوعات    ، وهنا يكون الرصيد بالسالب ، أي أن المتحصلات من العالم            ).123(ص

، وبمعنى آخر فإن المدفوعات للعالم الخارجي تكون أكبر من المتحـصلات ، أو هنـا تكـون بنـود                    

الموازنة موجبة أو دائنة ، والأهم أن حالة العجز في ميزان المـدفوعات تعلـن عـن أن الـسياسات                    

حالة العجز هي أخطر بكثير مـن       الإقتصادية لم تنجح في تحقيق هدف التوازن مع العالم الخارجي ، و           



 66

حالة الفائض ، وهي الحالة الأكثر حدوثًا في كثير من دول العالم فالعجز في ميزان المدفوعات يعنـي                  

أن الدولة تعيش في مستوى معيشي أعلى مما تستحق ، فهي تستورد سلعًا وخدمات أكبر مما تسمح به                  

ارجي بكل ما تحمله من آثار سلبية ومخاطر ، بـل إن            قدراتها ، وتزداد بذلك مديونيتها اتجاه العالم الخ       

عرض العملات الوطنية يزداد مما يؤدي      و  العجز يعني أن الطلب على عملات الدول المصدرة يزداد          

إلى خفض وتدهور قيمة العملة الوطنية ، وما يسببه ذلك من آثار سلبية عديدة ، ناهيك عن أن زيـادة                    

  ).163(ص] 43[ي إلى انخفاض الإنتاج الوطني ، وزيادة البطالةالطلب على المنتجات الأجنبية تؤد

  

  أسباب الإختلال في ميزان المدفوعات. 2.2.12.

  :ختلال في ميزان المدفوعات وهي لاهناك مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى ا    

 وذلك لوجود علاقـة وثيقـة بـين موقـف ميـزان             : التقييم الخاطئ لسعر صرف العملة المحلية        ـ

  .لمدفوعات وسعر الصرف المعتمد لدى ذلك القطر ا

 

فإذا كان سعر الصرف لعملة قطر ما أكبر من قيمتها الحقيقية ، فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار                

سلع القطر ذاته من وجهة نظر الأقطار الأخرى ، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب الخارجي على تلـك                  

فوعاته ، ويحدث العكس في حالة تحديد سعر صرف العملة          السلع وبالتالي حدوث اختلال في ميزان مد      

بأقل مما يجب إذ سيؤدي ذلك إلى توسع الصادرات مقابل تقلص الإستيراد مما يـؤدي إلـى حـدوث                   

اختلال في ميزان مدفوعاته أيضًا على أن الآثار المترتبة على تحديد سعر عملة القطر علـى موقـف                  

ميزان في حالة عجز أو فائض ، إذ غالبًا ما تؤدي حالة العجـز              ميزان مدفوعاته تختلف عما إذا كان ال      

في الميزان إلى بروز ضغوط تضخمية والتي تقود إلى حـدوث إخـتلالات مـستمرة فـي ميـزان                   

    ).125(ص] 1[المدفوعات

    
 إذا كان الإقتصاد القومي يعاني ضغوطات تضخمية فإنه ينشأ عجز باستمرار في             : التضخم المحلي    -

فوعات حيث تؤدي الزيادة في الدخول النقدية إلى زيادة الطلب على الواردات ، وامتصاص              ميزان المد 

السلع المتاحة للتصدير هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى يؤدي ارتفاع الأسعار المحلية إلـى تحويـل                  

يًا ،  الطلب المحلي من السلع المنتجة محليًا إلى بديلاتها من المستوردة حيث يصبح سعرها أرخص نسب              

وتحول الطلب الأجنبي إلى سلع الدولة المنافسة أو البدائل المنتجة محليًا في الدول المستوردة ، حيـث                 

يصبح سعرها هي الأخرى أرخص نسبيًا والنتيجة هي عجز باستمرار في الحساب الجـاري ، وتبعًـا                 

د عجزًا مستمرًا فيـه     لذلك في ميزان المدفوعات فإن تفشي التضخم في الإقتصاد القومي كفيل بأن يول            
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أثر الدخل  ( لأنه يشجع الإستيراد ويعيق التصدير ، وينشأ الأثر المبدئي من الزيادة في الدخول النقدية               

 )أثـر الـثمن     ( ومن الإرتفاع في الأسعار بالنسبة لتلك التي تكون في الدولة المنافسة أو المستوردة              ) 

  ).122(ص] 49[

  

 بميزان المدفوعات ببطئ على مدى فترة طويلة        الاختلال قد ينشأ    :ت  تدهور الميزة النسبية للصادرا    -

الأجل نسبيًا من الزمن نتيجة لحدوث تغيرات غير متكافئة في عرض عناصر الإنتاج ، أو في المعرفة                 

التكنولوجية فيؤثران على الميزة النسبية التي تتمتع بها بعض السلع التصديرية ، وبالتالي التأثير علـى                

 ).39(ص] 50[ المدفوعاتيزان متوازن

  
  :أسباب هيكلية -

          الوطني وخاصة هيكل التجارة الخارجيـة       للاقتصادهي الأسباب المتعلقة بالمؤشرات الهيكلية        

إضافة إلى هيكل الناتج المحلي ، وينطبق ذلك بـشكل خـاص علـى              )  لوارداتواسواء الصادرات   ( 

تها بالتركيز السلعي ، أي اعتمادها علـى سـلعة أو سـلعتين             الأقطار النامية التي يتسم هيكل صادرا     

حيث عادة ما تتأثر هذه الصادرات بالعوامـل الخارجيـة          ) زراعية أو معدنية كالنفط مثلاً    ( أساسيتين  

المتجسدة بمرونة الطلب الخارجي عليها في الأسواق العالمية ، وتعتمد هذه المرونة على العديـد مـن                 

 هي درجة الإحلال الصناعي لصادرات الأقطار النامية وهو الإتجـاه المميـز      العوامل لعل من أبرزها   

لحركة التجارة العالمية في الوقت الحاضر ، كما هو في السابق ، والنتيجة هي حدوث إختلالات هيكلية                 

  ).126(ص] 1[هي الأخرى في موازين مدفوعات تلك الأقطار

  

                    : أسباب دورية-

تغيرات الدورية التي تمر بها الأقطار المتقدمة عادة ، ويقصد بها التقلبات            هي أسباب تتعلق بال     

التي تحدث في النشاط الإقتصادي لتلك الأقطار وتدعى بالدورات التجارية ، مثـل حـالات الرخـاء                 

والركود التي تحصل دوريًا ، فهذه الدورات لا تحدث في نفس الوقت في جميع الأقطـار المختلفـة ،                   

  ).263(ص] 51[ت في أوقات بدايتها وكذلك من حيث حدتهاوإنما تتفاو

  

  :الظروف الطارئة -

أي قد تحصل أسباب عرضية ـ إضافة إلى الأسباب المشار إليها أعلاه ـ بحيث تؤدي إلـى      

حدوث اختلال في ميزان مدفوعات القطر كما في حالة حدوث الكوارث الطبيعية كالفيضان أو الجفاف               
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يئة السياسية كالإضراب مثلاً ، فمثل هذه الحالات ستؤثر حتمًا علـى صـادرات              أو في حالة تدهور الب    

القطر المعني ، وما يترتب عليه من انخفاض في حصيلة هذه الصادرات من النقد الأجنبي خـصوصًا                 

] 37[قد يصاحب ذلك تحويلات رأسمالية إلى الخارج مما يسبب حدوث عجز في ميـزان المـدفوعات               

  ).101(ص

  

    في ميزان المدفوعاتالاختلالأنواع  .3.1.2.2

  : في ميزان المدفوعات إلى عدة صور كما يلي الاختلاليمكن تقسيم أنواع   

 وهو الذي ينجم عن حدث عارض لا يتفق وطبيعة الأمور ولا يعبر عـن القـوة               :الإختلال العرضي   -

العجز :  ومثال على ذلك      نتيجة سبب مؤقت ويزول مع زواله ،       يحدثالإقتصادية الحقيقية للدولة ، أي      

الذي يحدث في ميزان المدفوعات في الدول الزراعية نتيجة إصابة المحصول الرئيسي للتصدير بآفـة               

  ).38(ص] 52[زراعية

  

 ويتوقف حدوثه على الفترة التي يعد فيها ميزان المدفوعات ، ويظهر خاصـة              : الإختلال الموسمي    -

  .)38(ص] 52[ة مثلاًفي الدول التي لها أنشطة موسمية كالزراع

  

رغـم تغييـر      وينتج عن تدخل الدولة في سعر الصرف والحفاظ على مـستواه ، و             : اختلال نقدي    -

   ).258(ص] 51[القدرة الشرائية للعملة الوطنية

 
جتاح النظام الرأسمالي عادة نوبات من الرواج والكساد ينعكس أثرها على ميـزان             ي : اختلال دوري    -

رة يحقق فائض وتارة أخرى يحقق عجزًا ، وهذا الفائض أو العجز يطلـق عليـه                المدفوعات ، فهو تا   

  ).258(ص] 51[تعبير الإختلال الدوري نسبة إلى الدورية الإقتصادية

  

 وهو الإختلال الذي يظهر في الميزان التجاري بصفة خاصة ، خـلال انتقـال               : الإختلال الإتجاهي  -

  .)195(ص] 53[رحلة النمو الإقتصادي القومي من مرحلة التخلف إلى م

  

             الذي يكون مصدره تغيـر أساسـي فـي ظـروف الطلـب              الاختلال هو ذلك    : الهيكلي   الاختلال -

  .أو العرض مما يؤثر في هيكل الإقتصاد الوطني وفي توزيع الموارد بين قطاعاته المختلفة 
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   في ميزان المدفوعات الاختلال تقييم حجم .2.2.2

أن ميزان المدفوعات يكون دائمًا متوازن في المعنى المحاسبي، ولا يعكس أن الإقتصاد             حقيقة      

الوطني للبلد في حالة جيدة ، أولا يعاني صعوبات ، لأن الرصيد الإجمالي للميزان يستلزم تساويًا ليس                 

لجسم الرئيـسي   للمجموع الكلي للبنود المدينة والدائنة ، وإنما لفئات معينة من البنود التي تفصل عن ا              

  .لميزان المدفوعات باعتبار أنها مختلفة في بعض النواحي المهمة عن بقية البنود 

  

من هنا كان التساؤل الحقيقي بالنسبة لمضمون التوازن الإقتصادي لميزان المدفوعات متعلقـة                 

ة تحديـد   بطبيعة البنود التي يجب توازن مجموع أصولها وخصومها ، وبتعبير آخر متكافئ، أي بكيفي             

عناصر ميزان المدفوعات التي يمكن اتخاذها كمعيار لقياس حالة التوازن الإقتصادي من عدمه ، ولهذا               

ط ، ومعـاملات إقتـصادية      الغرض تقسم بنود ميزان المدفوعات أفقيًا إلى معاملات إقتصادية فوق الخ          

  .أسفل الخط

  

عة فوق الخط تعد مـصدر الخلـل فـي          وبناءًا عليه يمكن القوم أن المعاملات الإقتصادية الواق           

ميزان المدفوعات سواء كان في صورة فائض أو عجز ، أما المعاملات الإقتصادية التي تقـع تحـت                  

الخط فهي عبارة عن مجموع الإجراءات التي تتخذها السلطات الإقتصادية حول مصير مجموع هـذه               

في التصرف في المعاملات الإقتصادية     المعاملات ، وتعد في الوقت ذاته بمثابة رد فعل هذه السلطات            

  ).117(ص] 44[الواقعة فوق الخط التي يوجد بها فائض أو عجز

  

لذا سنتناول في هذا المطلب أهم المعايير المستخدمة في قياس العجز والفـائض فـي ميـزان                     

  .المدفوعات 

  

    الميزان الصافي للسيولة1.2.2.2

عايير المستخدمة في قياس مقدار الفائض أو العجز فـي          يعتبر الميزان الصافي للسيولة أقدم الم         

  :ميزان المدفوعات وطبقًا لهذا المعيار فإن المعاملات الإقتصادية الواقعة فوق الخط تشمل كل من 

  . الصادرات المنظورة وغير المنظورة ، والواردات المنظورة وغير المنظورة .

  .متحصلات أو مدفوعات  التحويلات من جانب واحد ، سواء كانت في صورة .
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 المعاملات الإقتصادية التي يتضمنها ميزان رأس المال بمعناه الضيق ، أي كافـة حركـات رؤوس                 .

وكافة حركـات رؤوس الأمـوال      ) متضمنة حقوق والتزامات البنوك التجارية    (الأموال قصيرة الأجل    

  .طويلة الأجل

  

حتياطات المركزية مـن الـذهب والـصرف        أما المعاملات الإقتصادية الواقعة تحت الخط فتشمل الإ       

  .الأجنبي 

وطبقًا لهذا المعيار فإن ميزان المدفوعات يكون به فائض، أي متوازن إيجابيًـا حتمًـا تـزداد                     

الإحتياطات المركزية من الذهب والصرف الأجنبي ، غير أن هذا لا يحدث إلا إذا كانـت المعـاملات         

ئنة في كل من الميزان التجاري ، ميزان التحويلات من جانب واحـد ، ميـزان رأس                 الإقتصادية الدا 

المال بمعناه الضيق أكبر من المعاملات الإقتصادية المدينة التي تلزم البلد القيام بمدفوعات إلى العـالم                

الخارجي الواردة في كل من الميزان الجاري ، ميزان التحويلات من جانب واحـد ، وميـزان رأس                  

كانت المعـاملات    لمال بمعناه الضيق، أو بتعبير متكافئ يكون هناك فائض في ميزان المدفوعات إذا            ا

الإقتصادية الدائنة أكبر من المعاملات الإقتصادية المدينة، مع اسـتبعاد حركـات الـذهب والعمـلات         

مدفوعات إذا كانـت    الأجنبية الدائنة والمدينة، وبطريقة مماثلة يمكن القول أن هناك عجزًا في ميزان ال            

المعاملات الإقتصادية المسجلة في كل من الميزان الجاري وميزان التحويلات من جانب واحد وميزان              

رأس المال بمعناه الضيق أكبر من المعاملات الإقتصادية الدائنة والمقيدة في جانب الأصول من هـذه                

 طريق إحداث تغييـرات منـاظرة فـي         الحسابات الثلاثة ، ويتم معادلة ميزان المدفوعات حسابيًا  عن         

  ).119(ص] 44[ المركزي من الذهب و الصرف الأجنبيالاحتياطي

 

] 44[:  تقدير الفائض في ميزان المدفوعات باستخدام الميزان الصافي للسيولة): 1(جدول رقم 

  ).120(ص

  .رصيد الميزان التجاري.1

  .رصيد ميزان التحويلات من جانب واحد.2

  . المال بمعناه الضيقرصيد ميزان رأس.3

  .رصيد ميزان المدفوعات .4

 +140  

- 20  

- 80  

 +40  

التغيرات في الإحتياطي المركزي مـن      (رصيد الميزان الصافي للسيولة     .5

   .)الذهب والصرف الأجنبي

- 40  
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         في الجدول رصيد ميزان المـدفوعات     ) 04البند رقم   ( ويبين الرقم الواقع فوق الخط الفاصل         

 ، ويبين الرقم الواقع تحت الخط الفاصل الكيفية التي يتم بها إحداث توازن في ميزان المدفوعات                 40+ 

من خلال التغييرات في الإحتياطي المركزي للدولة من الذهب والصرف الأجنبـي ، أي أن الموقـف                 

لفائض في الميـزان    النهائي للميزان لابد أن ينعكس على أرصدة القطر من الذهب والنقد الأجنبي ، فا             

سيؤدي إلى فائض في تلك الأرصدة ، وعلى العكس في حالة عجز الميزان ، ولذلك فإن تسوية الخلـل               

] 44[في الميزان يتم من خلال التغيير في الأرصدة المركزية من الذهب والنقد الأجنبي لـذلك القطـر                

  ).124(ص

  

    الميزان الشامل للسيولة.2.2.2.2

 النقدية للبنوك التجارية مـن الـذهب        للاحتياطاتبالدور الهام الذي يمكن     يعترف هذا المعيار        

والنقد الأجنبي باعتبارها إضافة هامة للاحتياطات البنك المركزي، ويطلق على هذين النـوعين مـن               

  .الإحتياطات إسم الإحتياطات النقدية الكلية للدولة أو السيولة الشاملة 

  

  :ت الإقتصادية الواقعة فوق الخط هي وطبقًا لهذا المعيار فإن المعاملا

  . الصادرات المنظورة وغير المنظورة والواردات المنظورة وغير المنظورة .    

  . التحويلات من جانب واحد .    

  . الخارجية للبنوك والالتزامات حركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل بعد استبعاد الحقوق .    

  .الأجل  حركات رؤوس الأموال طويلة .   

  : الواقعة تحت الخط والتي يتكون منها الميزان الشامل للسيولةالاقتصاديةأما المعاملات     

  . المركزية من الذهب والصرف الأجنبي الاحتياطات .    

  . من الذهب والصرف الأجنبي المتوافرة لدى البنوك التجارية الاحتياطات .    

  

يتضح لنا كيف يـتم تـسوية الفـائض فـي ميـزان              ) 2( وبإلقاء الضوء على الجدول رقم          

مع رصيد الميزان الشامل    ) 60+ (المدفوعات فطبقًا لهذا المعيار يتطابق رصيد ميزان المدفوعات البالغ        

  .ولكن بإشارة معاكسة

وبصفة عامة فإن هذا المعيار يكتسب أهميته الخاصة طالما كانت احتياطـات الـذهب والنقـد                    

البنك المركزي من خلال أدوات السياسة النقدية ، فإذا لم يتحقق هـذا الـشرط               الأجنبي خاضعة لرقابة    
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فإن هناك مشاكل نقدية كبيرة يمكن أن تنشأ عند محاولة دمج الإحتياطات النقديـة للبنـوك التجاريـة                  

  ).121(ص] 44[واحتياطات البنك المركزي من الذهب والنقد الأجنبي في رقم واحد

  

تقدير الفائض في ميزان المدفوعات باستخدام الميزان الشامل  .يحي مثال توض ) 2( جدول رقم 

  ).122(ص] 44 [:  للسيولة

  .رصيد الميزان التجاري.1

  .رصيد ميزان التحويلات من جانب واحد.2

  .رصيد ميزان رؤوس الأموال طويلة الأجل.3

  .رصيد ميزان رؤوس الأموال قصيرة الأجل. 4

  .رصيد ميزان المدفوعات .5

 +140  

- 20  

- 40  

- 20  

 +60  

  .التغيرات في الإحتياطات النقدية للبنوك التجارية .6

  .التغيرات في احتياطات البنك المركزي.7

  .رصيد الميزان الشامل للسيولة .8

- 20  

- 40   

- 60  

  

 

    الميزان الأساسي.3.2.2.2 

 بظروف هيكلية أساسية    يعتبر من المهم للبلد أن يقدر مركزه التنافسي طويل الأجل الذي يتحدد               

في الإقتصاد العالمي ، وفي ظل هذا المنهج الأساسي يفترض أن تـدفقات رؤوس الأمـوال الخاصـة                 

قصيرة الأجل ، التي تستجيب إلى حد كبير لأسعار الفائدة النسبية، ولمؤشرات أخرى قصيرة الأجل في                

ن تعكس مثل هذه التدفقات نفـسها       الداخل والخارج ، هي ظاهرة عارضة في العادة، وأنه من المتوقع أ           

الذي يعكس المعاملات الجارية ، وتحركات رؤوس الأموال        " الميزان الأساسي " على مر الزمن تاركة     

طويلة الأجل، كمقياس للفائض أو العجز في ميزان المدفوعات ويعتبر هذا المقيـاس مناسـبًا لتقـويم                 

   .للاقتصادالإنجاز الخارجي 

  

لرأي يقاس إجمالي العجز أو الفائض في ميـزان المـدفوعات بالرصـيد             وحسب منطق هذا ا         

الإجمالي للمعاملات الجارية وتحركات رؤوس الأموال طويلة الأجل ، وهذا الرصيد يعادل بالضرورة             

الرصيد لكافة المعاملات الأخرى أسفل الخط ، رأس المال قـصير           ) ولكن بإشارة عكسية    ( في الحجم   

  .ي ، والسهو والخطأالأجل ، الذهب النقد
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ويختلف هذا الإجراء عن الإجراء السابق ، في أن حركات رؤوس الأموال الخاصة قـصيرة                   

الأجل ، إضافة إلى حساب السهو والخطأ ، قد عوملت كبنود تسوية أي أسفل الخط ، بدلاً من كونهـا                    

  .بنود أصلية ، أي فوق الخط 

  

طنية خاصة قصيرة الأجل ، إلى العالم الخـارجي         فبينما يزيد تدفق صافي رؤوس الأموال الو          

حيـث  ( العجز في ظل معيار السيولة ، فإن هذا الأثر يغيب في ظل معيار الميزان الأساسي                 من حدة 

مما يعني أن المعيار الأول يظهر نوعًـا مـن          )  الخط   لأنه سيظهر ضمن البنود الموازنة الواقعة أسف      

  .المبالغة في قيمة العجز 

  

 الأساسية التي تقف وراء هذا المعيار هي أن كل المعاملات المنشئة للميزان الأساسـي   والفكرة    

قد اعتبرت بأنها تلقائية ، بمعنى أنها تحدث بحرية بغض النظر عن حالة ميزان المـدفوعات ، بينمـا                   

تعتبر المعاملات الأخرى معاملات وقائيـة ، أي تنـشأ بـسبب الفـائض أو العجـز فـي ميـزان                     

وينبغي الإشارة هنا إلى أنه لا يوجد إتفاق تام حـول العمليـات التلقائيـة ،                ).16(ص] 54[المدفوعات

لـرؤوس أمـوال    ) أي تلقائية   ( والأخرى الوقائية، وحتى إذا ما وجدت بعض الحركات غير الوقائية           

خاصة قصيرة الأجل ، فإنها تعتبر ـ إلى حد كبير ـ حركات عارضة ، تعكس مثل تلـك العوامـل     

ة أو قصيرة الأجل كالظروف المتغيرة في أسواق النقد العالمية ، فرؤوس الأموال قصيرة الأجل               الطارئ

قد تتحرك من بلد إلى آخر ، كما بينا من قبل ، نتيجة لأن سعر الفائدة الذي يمكن تحصيله فـي البلـد                       

من المحتمـل أن    الأول ، ويكون قد خفض بينما لم يتغير سعر الفائدة في البلد الآخر ، وحتى إذا كان                  

تكون العلاقة الجديدة بين أسعار الفائدة في البلدين دائمة ، فإنه من المستبعد اسـتمرار حركـة رؤوس                  

    ).17(ص] 54[الأموال على نفس النهج

 

إذن يتحدد حجم الإختلال وفق هذا المعيار في التفاوت بين إيرادات ونفقات القطر على صعيد                 

 في هذه الحالة فيتم     عزان المدفوعات الأساسي ، أما أسلوب التصحيح المتب       الموازين الثلاثة المكونة لمي   

] 1[من خلال حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل ، وكذلك من خلال تغيرات الذهب والنقد الأجنبـي               

  .)124(ص

 

    في ميزان المدفوعاتالاختلال علاج .3.2
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ضه بكفالة التوازن الحسابي، عـن  إن حدوث اختلال في ميزان المدفوعات لدولة ما يمكن تعوي           

طريق عمليات الموازنة التي تتحقق من انتقالات الذهب والعملات الأجنبيـة أو رأس المـال قـصير                 

  لكن في ظل نظام النقد الحالي الدول ليست على استعداد لقبول وسائل الموازنة التي يقضي بها                  ،الأجل

أو التقليل من آثارها ، مما ينـتج عنـه اسـتمرار            هذا النظام ، فهي تعمل على تجميد وسائل العلاج،          

  . ، وخاصة العجز لمدة أطولالاختلال

  

 ؟ هل هناك قوى تلقائيـة مـن         الاختلالوالسؤال الذي يتبادر لنا، هو كيف يمكن معالجة هذا              

  يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الطارئة التي تحددها كل دولة          رشأنها إعادة التوازن ؟ أم أن الأم      

  :على حدة ؟ لذا قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى 

  .تسوية ميزان المدفوعات بالإعتماد على آلية السوق : ـ المطلب الأول       

  . في ميزان المدفوعات الاختلالتدخل الدولة وعلاج : ـ المطلب الثاني       

  

    تسوية ميزان المدفوعات بالإعتماد على آلية السوق.1.3.2

الطريقة بمراحل مختلفة مر بها النظام النقدي الدولي ، وبالتالي فهي لا يعتمد عليها              ترتبط هذه       

  .بالضرورة في الوقت الحاضر 

  

لقد قدم لنا ، الفكر الإقتصادي تصورين مختلفين ، أولاً التصور التقليدي الذي يرى أن توازن                    

 ويميزون بين التوازن في ظل ثبات       ميزان المدفوعات يتم نتيجة لحركة الأثمان في الداخل والخارج ،         

  .الصرف ، وفي ظل حرية الصرف حيث تقوم أسعار الصرف بإعادة التوازن 

  

أما التصور الكينزي ، فيرى أن توازن ميزان المدفوعات يتم نتيجة لتغيرات في حجم الـدخل                    

الدولية ، وهـذا مـا      الوطني وكيلا التصورين أهملا إمكانية إعادة التوازن عن طريق التدفقات المالية            

  .سنحاول التطرق إليه في هذا المطلب 

  

  ) التوازن عن طريق الأثمان (  النظرية التقليدية .1.1.3.2

 الكلاسيك موضوع تسوية ميزان المدفوعات سواء عن طريق تغيير الأسعار           الاقتصادييندرس      

 ـ              ي أن تـوازن ميـزان      الداخلية أو عن طريق تعديل سعر الصرف ، وتتلخص النظريـة التقليديـة ف

في الداخل والخارج وأثر هذه الحركـات       ) الأسعار  ( المدفوعات لدولة ما يتم نتيجة لحركات الأثمان        



 75

على حجم التصدير والإستيراد ، فكل اختلال يخلق الظروف الكفيلة بعلاجه والقضاء عليه مـن قـوى                 

ز الإقتـصاديون التقليـديون و      السوق نفسها ودون حاجة إلى تدخل مباشر من السلطات العامة ، ويمي           

التقليديون الجدد بين التوازن المحقق في ظل ثبات الصرف حيث تلعب أثمان السلع والخدمات ، وكذلك                

أسعار الفائدة في الدولة وفي الخارج دورها في إعادة التوازن ، وبين هذا التوازن فـي ظـل حريـة                    

  .الصرف حيث تقوم أسعار الصرف بهذا الدور 

  

 : في ظل ثبات الصرف  التوازن-

كان نظام الصرف السائد آنذاك هو نظام قاعدة الذهب، لذا فحديث التقليـديون عـن تحقيـق                       

] 53[ق التغيرات في الأسعار يتم وفقًا لقواعد نظام الصرف القائم على قاعدة الـذهب             يالتوازن عن طر  

  ).199(ص

  

غيرات الدخل لسهولة التحليل وفهم الـدور       كما أنهم افترضوا بقاء الأشياء الأخرى على حالها، خاصة ت         

  .الذي يلعبه تغيير الأسعار بشكل أوضح

  

فإذا كان ميزان المدفوعات لدولة ما قد حقق فائضًا ، فإن ذلك يؤدي إلى دخول الذهب إلى هـذه                       

 ـ                  اع الدولة ، وبالتالي زيادة كمية الذهب أي زيادة كمية النقود المتداولة في الداخل مما يؤدي إلـى ارتف

الأسعار الداخلية على المستوى العالمي ، وبالتالي تزداد الواردات وتقل الصادرات، وهكـذا يمـتص               

الفائض ، ويعود التوازن إلى ميزان المدفوعات، والعكس في حالة العجز ، يخـرج الـذهب ، ووفقًـا                   

 ـ             ا للـواردات ،    للنظرية الكمية للنقود تنخفض الأسعار ، وذلك يعتبر أمرًا منشطًا للـصادرات وكابحً

 في ميزان المدفوعات عن طريق      الاختلالوبالتالي يعود التوازن إلى ميزان المدفوعات وتتم آلية علاج          

التغيرات في الأسعار النسبية للصادرات والواردات التي تحدثها حركات الـذهب ، ورغـم أن هـذه                 

 دول العالم المختلفة بشكل يجعـل       التغيرات في الأسعار النسبية مؤقتة ، إلا أنها تعيد توزيع الذهب بين           

  .مستوى الأسعار في كل دولة متماشيًا مع المستوى الموجود في الدول الأخرى 

وفي هذا الإطار يمكن كذلك إدماج سياسة سعر إعادة الخصم التي يمارسها البنك المركزي فـي                    

 إلى ارتفاع سيولة البنك ،      هذه الآلية ، حيث إذا تحقق فائض في ميزان المدفوعات الجارية ، فإنه يؤدي             

 بتخفيض سعر الفائدة، مما يؤدي إلـى هجـرة رؤوس           الاستثماراتومن ثم تعمل البنوك على تشجيع       

الأموال إلى الخارج بحثًا عن عائد مرتفع ، وهذا ما يعمل علـى امتـصاص الفـائض فـي ميـزان                     

  .المدفوعات الجارية 
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           : اثراني على رفع سعر إعادة الخصم ، ولهذا والعكس في حالة العجز حيث يعمل البنك المركز    

يتمثل الأول في استقطاب رؤوس الأموال القصيرة الأجل الباحثة عن عائـد مرتفـع              :  الأثر الأول    -

  .لرأس المال 

فيتعلق بالأسعار الداخلية ، حيث يضطر المنتجون والتجار الذين يرغبون في الحصول            :  الأثر الثاني    -

 إلى تخفيض الأسعار من أجل زيادة المبيعات ، مادامت تكلفة الحصول على السيولة مـن                على السيولة 

 في الأسعار إلى زيادة الصادرات ، ويعمل كلا الأثرين علـى            الانخفاضالبنوك مرتفعة ، ويؤدي هذا      

  ).120(ص] 55[إعادة التوازن في ميزان المدفوعات

  

  : التوازن في ظل حرية الصرف-

 الثلاثينات وغياب قاعدة الذهب ، وحلول قاعدة الأوراق الإلزامية ترتـب علـى              وبحلول أزمة       

ذلك أن أصبح سعر الصرف محور المناقشات حول دور جهاز الثمن في توازن ميزان المدفوعات ، إذ                 

أصبحت عودة التوازن تعتمد على تغير أسعار الصرف ذاتها ، وما سيتبع هذا من تغير فـي الكميـة                   

عروضة من النقد الأجنبي والنقد الوطني ، أما تأثير تغير سعر الصرف في إعادة التوازن               المطلوبة والم 

المختل فإنه يتم من خلال تأثير هذا التغير في أثمان السلع المتبادلة بين الدولـة والخـارج ، فـاختلال     

دولـة  ميزان المدفوعات الناتج عن تغير ظروف الطلب بزيادة استهلاك دولة العجز للـواردات مـن                

الفائض يؤدي إلى زيادة الطلب على عملة دولة العجز ، عندئذ ينعكس تخفيض قيمة عملة الدولـة ذات          

 عند تقدير قيمتها بوحدات من عملة دولة الفائض ، ويـؤدي            بالانخفاضالعجز على أثمان السلع لديها      

سلع دولة الفـائض    ذلك إلى زيادة الطلب على منتجات دولة العجز ، عكس ذلك يحدث بالنسبة لأثمان               

حيث ترتفع تلك الأثمان مقدرة بعملة دولة العجز فينخفض الطلب عليها ، وينتج عن ذلك زيـادة فـي                   

صادرات دولة العجز وانخفاض في وارداتها من دولة الفائض  ، الأمر الذي يعيد التـوازن لميـزان                  

 نظام حرية الـصرف     ،  لكنه يلاحظ على حركة  عودة  التوازن  في ظل            ).110(ص] 37[المدفوعات

  .ألا تتخذ دولة الفائض أية إجراءات من شأنها عرقلة عمل التغير في سعر الصرف 

  

  :تقييم النظرية 

  : رغم أهمية التحليلات التي قدمها التقليديون أهمها انتقاداتواجهت هذه النظرية عدة       

] 53[ للأسـعار بطريقـة مقبولـة       إلى نظرية الكمية للنقود التي لا تفسر الحركات الداخليـة          الاستناد .

  ).200(ص
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 تفترض هذه النظرية تقبل الحكومات أن تؤدي تغيرات الأثمان دورها دون أن تقيد ذلك منذ البدايـة                  .

 الناتجـة عـن حركـة ميـزان         والأثمان سياسة نقدية من شأنها تعويض أو تعقيم تقلبات النقود           بأتباع

 على الأثمان والبطالة مما يجعل      الانكماشفي قبول نتائج    المدفوعات ، ولكن الحكومات غالبًا ما تتردد        

جهاز الثمن قليل الفعالية في تصحيح العجز الخارجي، ومن ثم قلما ينجح التوازن التلقائي عن طريـق                 

  ).109(ص] 37[حركات الأثمان في الوقت الحاضر

  

اب أخـرى بخـلاف      إهمالها لحركات الذهب والعملات الأجنبية ورؤوس الأموال التي ترجع لأسـب           .

  ).55(ص] 17[تغيرات ميزان المدفوعات

  لا توضح هذه النظرية إمكانية تغير الدخل ، فالتغيرات في الأسعار لا تؤثر منفـردة علـى ميـزان                    .

  ).201(ص] 53[المدفوعات إلا في حالة التشغيل الكامل للموارد الإقتصادية داخل الدولة

لأثمان مرونة عالية للأسعار الداخلية في حين الأمر         تفرض نظرية التوازن عن طريق حركات ا       . 

   ).110(ص] 37[على خلاف ذلك في الحياة العملية

  

 حتى إذا كانت الأسعار مرنة ، فهذا غير كاف لتعيد التغيرات في الأسـعار التـوازن إلـى ميـزان                     .

 علـى   المدفوعات ، بل يجب أن يكون الطلب الخارجي على الصادرات الوطنيـة والطلـب المحلـي               

الواردات الأجنبية مرنًا كي تحدث التغيرات في الأسعار الداخلية التعديلات الكفيلة بإعادة التوازن إلـى               

  .ميزان المدفوعات

  

   )التوازن عن طريق الدخل( النظرية الكينزية .2.1.3.2

بما في ذلك سـعر الفائـدة وسـعر         (قامت تحليلات هذه النظرية على افتراض ثبات الأسعار               

، وعلى كون الإقتصاد يعمل عند مستوى أقل من مستوى التشغيل الكامل ، وأن العرض من                )رفالص

 هـي   نالموارد الإنتاجية مرن بالنسبة للأسعار الجارية ، وبالتالي تغيرات الدخل التي تؤخذ في الحسبا             

 الحـدي   تغيرات الدخل الحقيقي، وفي تفسيره للتوازن يعتمد كينز على فكرتين أساسيتين همـا الميـل              

  .، ومضاعف التجارة الخارجيةللاستيراد

  

   :للاستيرادالميل الحدي  -

يتوقف مقدار صادرات أي دولة خلال فترة معينة على ما ينفقه الأجانب علـى طلـبهم لتلـك                      

الصادرات ، ويتوقف حجم ذلك الإنفاق بدوره على مستوى الدخل النقدي لهؤلاء الأجانـب، فـإذا زاد                 
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لإنفاق والعكس بالعكس ، ومن ناحية أخرى تتوقف الواردات على الدخل القـومي             مستوى الدخل زاد ا   

حيث تقوم علاقة طردية بين تغيرات الدخل وحجم الواردات ، فتزداد الأخيرة بارتفاع مستوى الـدخل                

وتنخفض بانخفاضه ، وبالطبع لا تتجه كل الزيادة في الدخل إلى الإنفاق على الواردات حيث يخصص                

  .سبة معينة من الزيادة في دخولهم للإنفاق على السلع والخدمات الوطنية الأفراد ن

  

بالزيادة ( في الواردات ومقدار التغير في الدخل       ) زيادة أو نقصانًا    ( وتسمى العلاقة بين مقدار التغير      

   ).113(ص] 37[بالميل الحدي للإستيراد) أو النقصان 

  

  : مضاعف التجارة الخارجية -

أي أن التغير في ميـزان      ( حالة التغير التلقائي في ميزان المدفوعات       : بين حالتين   هنا نميز   و    

و حالة التغير في ميـزان المدفوعات      ) التجارة راجع لأسباب مستقلة عن تطور الدخل في هذه الدولة           

  .الناتج عن تغير الدخل

  

  :حالة التغير التلقائي في ميزان المدفوعات .

 في أي بلد وحجم الدخل فيه،       الاستثماراتبوجود علاقة ظاهرة بين حجم      تقر النظرية الكنزية        

فرض أنه بسبب زيادة الطلب الخارجي حققت دولة ما فائض في ميزانها التجاري، مما يـؤدي إلـى                  نل

زيادة الدخل والتوظيف في صناعات التصدير ، وينتج عن الزيادة في الدخل إنفاق جـزء منـه علـى                

زان المدفوعات نحو التوازن ، والجزء الباقي من الدخل الإضافي يستخدم فـي             الواردات، مما يوجه مي   

  .شراء السلع المحلية ، الأمر الذي يؤدي إلى توسع الصناعات المنتجة لهذه السلع 

  

وهكذا يعمل تيار الإنفاق المتتالي على توليد الدخل، وفي كل مرحلة من مراحل زيادة الـدخل                    

 في شراء السلع الوطنية وجزء آخر في شراء السلع المستوردة ، وقد يـدخر            يتم إنفاق جزء من الزيادة    

  .الجزء الباقي ، وتتوقف هذه الميكانيكية على الميل الحدي للإستيراد

: والذي يمكن التعبير عنه رياضيًا بـ
y
mm
δ
δ

=

m

                     

  . التغير في الدخل yδ  ، و التغير في الوارداتδحيث 

فإذا كان هذا الميل مرتفعًا فإن عودة التوازن إلى ميزان المدفوعات تكون بسرعة، أما إذا                         

  .كان هذا الميل ضعيفًا ، فإن عودة التوازن إلى ميزان المدفوعات تكون بطيئة 
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لتضاعف ، كان منعدمًا ، فإن المضاعف يحسب في          ، خلال عملية ا    الادخاروإذا افترضنا أن         

 فقط ، ويبين عندئذ معامل الزيادة في الـدخل الـوطني            للاستيرادهذه الحالة على أساس الميل الحدي       

الناتجة عن الزيادة المبدئية في الصادرات ، ويكون عبارة عن مقلوب الميل الحدي للإستيراد ، حيـث                 

: أن
m

mc 1
=  

m c  :  مضاعف التجارة الخارجية.  

ولكن الواقع أنه سيتم ادخار جزء من الدخل الإضافي المتولد عـن الزيـادة المبدئيـة فـي                

الصادرات ، لذلك يجب الأخذ بعين الإعتبار الميل الحدي للإدخار أيضًا ، عنـد حـساب مـضاعف                  

: التجارة الخارجية أي 
sm

mc
+

=
1    

  . الميل الحدي للإدخار sحيث 

  

        كما يمكن أن نأخذ في الحساب أيضًا ، الأثر الذي تحدثه زيادة الـصادرات فـي دولـة مـا                          

        على الدخل الوطني في الدولة الأخرى وانعكاس ذلك على الدخل الوطني في هذه الدولـة              ) Aولتكن  (

  .داد الخارجي وهو ما يسمى الأثر الإرت ) Aأي ( 

  A قد زادت من جراء زيادة صادرات الدولـة          A من دولة    Bفإذا افترضنا أن واردات الدولة            

 مما يؤدي إلى زيادة وارداتها كما ذكرنا سابقًا ، ولكن مـن   Aو بالتالي زيادة دخلها الوطني أي الدولة        

رتب عنه انخفاض وارداتها في      ستؤدي إلى انخفاض دخلها مما يت      Bناحية أخرى زيادة واردات الدولة      

 تنخفض أيضًا ، مما يوازن جزئيا الزيادة المبدئية في          Aمرحلة تالية ، وعلى هذا فإن صادرات الدولة         

            ).212(ص] 56[الصادرات

 

 متوقفة على الميل الحدي للإستيراد والميـل الحـدي          Aومعنى ذلك أن تغيرات الدخل في الدولة         

 ، وهكـذا    Bمن جهة ، والميل الحدي للإستيراد والميل الحدي للادخار في الدولة            للإدخار لهذه الدولة    

  :فإن المضاعف الذي يأخذ في الحسبان أثر الإرتداد الخارجي يكون 

 : Aبالنسبة للدولة 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++

=

B

A
BAA

A

S
SmSm

mc 1      
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 :    Bبالنسبة للدولة 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++

=

A

B
ABB

B

S
SmSm

mc 1  

أي زيـادة   ( ى حالة الفائض ، لذلك نقول أنه في حالـة العجـز             نلاحظ أن حديثنا قد اقتصر عل         

فإن آلية المضاف ستعمل في الإتجاه المعاكس فقط ، فانخفاض الـصادرات            ) الواردات عن الصادرات    

 فـي الـدخل حتـى       الانخفـاض يؤدي إلى انخفاض الدخل وينتج عنه انخفاض الـواردات ويـستمر            

   ).213(ص] 56[التعادل

  

  :ي ميزان المدفوعات المصحوب بتغيرات الدخل  حالة التغير ف.

تستخدم فكرة مضاعف التجارة الخارجية هذه في بيان كيفية عـودة التـوازن إلـى ميـزان                       

  .المدفوعات المختل بمساعدة تغيرات الدخل القومي 

  

يادة اعتبر كينز أن الإستهلاك والإنتاج يرتبطان مباشرة بالدخل ، لأن زيادة الدخل يترتب عليه ز                  

مـن   ).67(ص] 20[في الإستهلاك أما علاقة الصادرات والواردات بالدخل فهي علاقة ذات اتجـاهين           

ناحية إذا كنا بصدد دولة تحقق فائض في ميزان مدفوعاتها فإن زيادة الصادرات على الواردات تعنـي         

ة للإقتـصاد   وجود زيادة في الإنفاق على الصادرات ، أو تصدير إضافي من شأنه توليد دخول إضافي              

القومي يتوقف مقدارها على معامل مضاعف التجارة الخارجية والذي يعتمد على نـسب التـسرب أي                

  .الميل الحدي للإدخار والميل الحدي للإستيراد 

فزيادة الصادرات سيؤدي إلى زيادة حجم التشغيل في صناعات التصدير وزيادة الدخل في هذه                    

 الدخول تنشيط الفروع الإنتاجية الأخـرى ، ويـسود الإقتـصاد            الصناعات ، ويترتب على زيادة هذه     

  .لسلع والخدمات الوطنية والأجنبيةالقومي بصفة عامة زيادة في القوة الشرائية وزيادة في الطلب على ا

وسيتوقف مقدار ما ينفق على الواردات على قيمة الميل الحدي للإستراد وكذلك يوجه جزء مـن هـذه       

قومي إلى الإدخار عادة أي أن زيادة صادرات الدولة يؤدي عـن طريـق الآثـار                الزيادة في الدخل ال   

الناتجة عن زيادة الدخل والتشغيل فيها إلى زيادة طلبها عن طريق الآثار الناتجة عـن زيـادة الـدخل                

والتشغيل فيها إلى زيادة طلبها في الداخل والخارج ، مما قد يؤثر بدوره بـالنقص علـى صـادراتها                   

ا إلى زيادة وارداتها ويخلق حركة في اتجاه عودة التوازن لميزان المدفوعات فيهـا وفـي                ويؤدي حتمً 

  .الدول الأخرى في نفس الوقت 
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أما في حالة تحقق عجز في ميزان المدفوعات ، نتيجة زيادة الواردات فإن عودة التوازن إلـى         

أيناه فـي حالـة وجـود فـائض ،     هذا الميزان المختل سوف تتم على نحو عكسي تمامًا للنحو الذي ر     

فمضاعف التجارة الخارجية يعمل في اتجاه عكسي ويتسبب في نقص مقدار الدخل القومي بما مقـداره                

فاق الخارجي  على منتجات الإقتصاد القومي ، فزيـادة الـواردات            نعدة أضعاف مقدار النقص في الإ     

 ونقص الطلـب علـى      للانخفاضلدخل  سيؤدي  إلى زيادة التسرب الخارجي ، مما  يؤدي  إلى اتجاه ا             

السلع والخدمات بالداخل ، وهذا يؤدي بدوره إلى نقص جديد في الدخل القومي ، ويترتب علـى هـذه                   

 من الخارج ، وهذا  يؤدي إلى اختفاء العجـز           الاستيراد المتتابعة في الدخل القومي نقص       الانخفاضات

ا إلى هـذا الميـزان بفـضل تغيـرات الـدخل            في ميزان المدفوعات ، و من ثم يعود التوازن تلقائيً         

             ).115(ص] 37[القومي

  

  : الموجهة لهذه النظرية تتلخص فيما يليالانتقاداتوأهم 

 تفترض هذه النظرية أن الصادرات تزيد من الدخل الوطني ، والواقع أنه لا يمكـن اعتبـار كـل                    .  

السلع لتسوية دين سابق أو لتقديم هبات للخارج لا         تصدير حقًا إضافيًا ولا كل استيراد تسربًا ، فتصدير          

يمكن اعتباره دخلاً إضافيًا تحت تصرف الدولة ، كما أن استيراد سلع إنتاجية توضع فورًا في مجرى                 

  ).287(ص] 57[الإنتاج ، لا يمكن اعتبارها تسربًا صافيًا للدخل الوطني

  

ي الدخل يمكن أن تسبب تغيرات في الأسعار         همشت هذه النظرية دور الأسعار ، حيث أن التغيرات ف          .

إذا كان العرض غير تام المرونة ، كما لا يمكن افتراض استقرار سعر الصرف إلا إذا كان العـرض                   

من العملات الأجنبية لا نهائي المرونة ، لهذا من الضروري الأخذ في الحسبان الآثار التي يمكـن أن                  

   ).221(ص] 56[ة التضاعفتنجم عن حركات الأسعار والصرف خلال عملي

  

 لا تترك هذه النظرية إلا دورًا محدودًا لعمل البنك المركزي ، وفي الواقع فعن طريق سياسة سـعر                   .

الخصم أو الإحتياطات يؤثر البنك المركزي على حركـات رؤوس الأمـوال ممـا يـوازي ميـزان                  

         ).201(ص] 58[المدفوعات

ا كاملاً لعملية التوازن ، ذلك أنه لا يوجد ضمان لتحقيـق عـودة               هذه النظرية لا تقدم لنا تفسيرً      . 

التوازن بصفة تلقائية وكاملة إلى ميزان المدفوعات المختل بسبب تغيرات الدخل القومي ، أضف إلـى                

هذا إمكانية وجود تناقض بين هدف توازن ميزان المدفوعات وهو التناقض نفسه الـذي تعـاني منـه                  

ن طريق الأثمان التقليدية و التوازن الداخلي، وعليه تجد الدولة التي تـصاب             الدولة في ظل التوازن ع    
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باختلال في ميزان مدفوعاتها تجد نفسها مضطرة لاختيار أحد الأمرين ، إما استقرار التشغيل والدخل               

  .القومي ، وإما التوازن الدولي 

    

 جنبًا إلى جنب من أجل تحقيق       مان إنما تعمل  ثومما سبق نستنتج أن كلا من تغيرات الدخل و الإ             

التوازن في العلاقات الإقتصادية الخارجية للدول ، وهذا ما يتجه الفكر الإقتصادي الحديث إلى الأخـذ                

به ، كما أن دور التجارة الخارجية في زيادة الدخل القومي عن طريق المضاعف كما رأينـا ، إنمـا                    

بار عنصر الزمن ، وبالتالي لا يهتم بالآثار المترتبة         ينصرف إلى التحليل الساكن ، ولا يأخذ بعين الإعت        

 ).116(ص] 37[في الفترات اللاحقة ولا بالأثر على زيادة الطاقة الإنتاجية للدولة

   

   التوازن عن طريق التدفقات المالية .3.1.3.2

إن الفائض في ميزان المدفوعات يؤدي إلى ارتفاع السيولة في البلد الذي حقق فائض، هذه     

السيولة تؤدي إلى زيادة العرض من الأموال المتاحة للإقراض مسببة في ذلك انخفاضًَا في معدلات 

 ومن ثم الإسهام في عودة التوازن إلى ميزان البلد،الفائدة وبالتالي خروج لرؤوس الأموال من 

  .المدفوعات 

  

 الأموال وبالتالي   أما العجز في الميزان فيؤدي إلى انخفاض السيولة ثم انخفاض عرض رؤوس                 

ارتفاع معدلات الفائدة مما يسبب دخول لرؤوس الأموال اتجاه البلد صاحب العجز، وبهذا يعود التوازن               

  .المدفوعاتإلى ميزان 

ورغم أن آلية التسوية تبدوا منطقية إلا أن الفرضيات التي ترتكز عليها أصبحت غيـر محققـة                     

 الثابت يعيق آلية التسوية التلقائية عن طريق سعر الصرف ،           حاليًا ، كون أن اتباع البلد لنظام الصرف       

مما قد يؤدي إلى استمرار الإختلال وزيادة حدة آثاره السلبية ، لذا لابد من اللجوء إلى حلـول أخـرى      

تتمثل في إجراءات تتخذها السلطات النقدية لعلاج الإختلال في ميزان المدفوعات ، هـذه الإجـراءات                

لتسوية أو التعديل والتي تختلف عن آلية التسوية في كونهـا تكـون مـن طـرف                 تتمثل في سياسات ا   

  ).43(ص] 52[السلطات وليس قوى السوق

  

   تدخل الدولة وعلاج الإختلال في ميزان المدفوعات. 2.3.2

حسب النظريات السابقة التوازن في ميزان المدفوعات يتحقق بشكل تلقائي وبدون تدخل الدولة                   

 ، وعـدم    واسـتيرادا  وذلك اعتمادًا على آلية السوق المستندة إلى حرية التجارة تصديرًا            لإعادة تسويته 
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وضع قيود تحد أو تقيد هذه الحرية ، لكن يحدث كثيرًا ألا تدع السلطات العامة في الدولة قوى السوق                   

الأسـعار  وشأنها لإعادة التوازن لميزان المدفوعات ، لما يعنيه هذا من السماح بتغيرات في مـستوى                

والدخل الوطني ، وهو ما يتعارض مع سياسة تثبيت الأسعار واستقرار الدخل الوطني عنـد مـستوى                 

العمالة الكاملة وهي السياسة التي تعطيها الدولة أولوية بالنسبة إلى التوازن الإقتصادي الخارجي ، وفي               

تسوية الخلـل الحاصـل فـي       هذه الحالة غالبًا ما تتدخل السلطات العامة سواء بصورة مباشرة بهدف            

ميزان المدفوعات تجنبًا لاستمراره من ناحية ، وللحد من الآثار الإقتصادية والإجتماعية الناجمة عنـه               

من ناحية أخرى باللجوء إلى العديد من السياسات لعلاج اختلال ميزان المدفوعات ، ففي حالة وجـود                 

تخاذ إجراءات لحماية السوق الـوطني أو دعـم    عجز في ميزان المعاملات الجارية ، فالدولة تستطيع ا        

        فرض الرسوم الجمركية علـى الـواردات ،       كالقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الداخل و الخارج         

 أو تقلل من حجم الواردات ، وهذا يـؤدي إلـى تـسوية        الاستيرادأو القيود الكمية التي تحد من حرية        

  . مما يؤدي إلى تسوية الخلل أو العجز في ميزان المدفوعات العجز في حساب العمليات الجارية

  

 الوطنيـة كتقـديم إعانـات       كما يمكن للدولة من خلال سياسات غير مباشرة دعم المنتجـات                

أو تخفيض قيمة العملة الوطنية الذي يجعل المنتجات الوطنية أكثر تنافسية نظرًا لانخفـاض            للمصدرين  

 كذلك  ).31(ص] 59 [نبية مما يؤدي إلى تحسن وضع ميزان المدفوعات       سعرها مقارنة بالمنتجات الأج   

 الدولية المتاحة لدى الدولة كما يمكن أن تستخدم إجراءات تتخـذ خـارج              والاحتياطاتاستخدام الذهب   

الإقتصاد الوطني مثل اللجوء إلى القروض الخارجية من المصادر المختلفة مثل صندوق النقد الـدولي               

    ).275(ص] 51[الخ..ركزية الأجنبية أو من أسواق المال الدولية أو من البنوك الم

كذلك بيع الأسهم والسندات التي تملكها السلطات العامة في المؤسسات الأجنبيـة لمـواطني تلـك                 

الأقطار للحصول على النقد الأجنبي ، أو بيع جزء من الإحتياطي الذهبي للخارج ، ويرى الكثير مـن                  

 إجـراءات  إمـا     إلا راءات تتخذ لعلاج ميزان المعاملات الجارية لدولة ما هـي         الإقتصاديين أن أي إج   

 لتحويل الإنفاق ، بمعنى أنه إذا أريـد تحقيـق فـائض فـي ميـزان                 إجراءاتلخفض الإنفاق ، وإما     

المعاملات الجارية للدولة فلابد من اتخاذ إجراءات لخفض الإنفاق المحلي حتى يمكن خفض الواردات              

 الحدي للإستيراد ، أو بتحويل الإنفاق بعيدًا عن الواردات وفي اتجاه الـسلع المنتجـة        عن طريق الميل  

محليًا ، أما العلاج الكلاسيكي فيشمل الإجراءين معًا ، فالتـأثير فـي الإسـتثمار والخفـض الموجـه             

إلـى  للإستهلاك يعتبر خفضًا للإنفاق ، في حين يميل انخفاض الأسعار إلى كونه تحولاً من الواردات                

السلع المحلية في الدولة التي تعاني من العجز ، أما في الدول التي تتمتع بفائض فإن الإنفاق يميل إلى                   

التحول من السلع المحلية إلى الواردات التي هي في واقع الأمر صادرات الدولة التـي تعـاني مـن                   
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نـه يرفـع أسـعار        كذلك فإن خفض سعر الصرف يعد تغييرًا في سياسة تحويل الإنفـاق لأ              ،العجز

الواردات في الدولة التي تعاني من العجز ، ويخفض أسعار الصادرات للمشترين في العالم الخارجي ،                

لإنفاق ، ويبدو أن الدول تفضل سياسـة الإنفـاق علـى            لوالتعريفة الجمركية هي أيضًا سياسة تحويل       

ير أسعار الـصرف ،     ي ، وهو تغ   أكثر وسائل تحويل الإنفاق فعالية    تعتبرسياسة خفض الإنفاق رغم أنها      

إذا الواقع أن الجانب الإنكماشي في سياسة خفض الإنفاق هو مـا تعارضـه الـدول ، وإلـى جانـب          

التعريفات الجمركية نجد أن سياسة خفض الإنفاق التي استخدمتها يدخل فيها معظم حصص الـواردات               

الخ ، ولكن سياسة تحويل     ..ين للواردات   ونظم الرقابة على النقد ودعم أثمان المنتجين المحليين المنافس        

  .الإنفاق وحدها

   

لا تحل المشكلة ، فإذا كان لدى دولة ما عجز بسبب خروج الأسعار عن الخط المحدد لها فإن                        

 تؤدي إلى زيادة الطلـب      فالسياسات التي تؤدي إلى تحول الإنفاق من الواردات إلى السلع المحلية سو           

وط تصاعدية على الأثمان المحلية فإذا استمر ارتفاع الأثمان المحليـة           على السلع المحلية ووضع ضغ    

نتيجة تحول الإنفاق ، سيسوء مركز ميزان المدفوعات من جديد ، وللحصول علـى فـرص أفـضل                  

للنجاح في إزالة عجز ميزان المدفوعات من جديد ، لابد أن يصاحب سياسته تحويل الإنفاق ، خفـض                  

  ).117(ص] 60[صال الظواهر التضخميةكاف للإنفاق حتى يمكن استئ

  

والجدير بالذكر أن تدخل الدولة لعلاج الإختلال في ميزان المدفوعات ، ولو أنه يقصد بـه أن                       

يكون مؤقتًا فحسب  إلا أنه قد يكون تدخلاً دائمًا ، وذلك لأنه يمنع القوى التلقائية من مباشرة عملها في                    

 مصادره الأصلية ويسمح بإهمال أسبابه الحقيقية ، فـالواقع أن           علاج الإختلال فضلاً عن أنه قد يخفي      

تدخل الدولة بإجراءاتها المختلفة لا يمكنها أن تكون بديلاً عن سياسة إقتصادية سليمة تهدف إلى إزالـة                 

 القـومي   للاقتـصاد الأسباب الحقيقية للعجز في ميزان المدفوعات ، وعلى الأخص الإتجاه التضخمي            

  . في الداخل بالمقارنة مع الدول الأخرى وارتفاع الأثمان

  

ونشير أخيرًا إلى أنه لعلاج اختلال التوازن لابد من معالجة أسبابه ، وهذه هي الكيفيـة التـي                        

يتعين بها فهم سياسة التسوية بمعناها الحقيقي ، ولا حاجة لنا هنا إلى التأكيد على الترابط والتداخل في                  

 إذن في المحيط الإقتصادي الدولي هنـاك        ).199(ص] 60[لدول المختلفة سياسات التسوية القومية في ا    

ارتباط بين عجز ميزان مدفوعات بعض الدول ، وبين فائض البعض الآخـر فـالعجز فـي ميـزان                   

المدفوعات للدول المختلفة مرتبطة بعضها ببعض ، فأي تأثير يمس أحدها يؤثر في الموازين الأخـرى       
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فاع المبادلات التجارية والمالية فيما بينها ، ومـا لـم تتلاقـى الأهـداف               خاصة الدول التي تتميز بارت    

والأساليب قد تصبح إعادة التوازن على المحيط الدولي أمرًا مستحيلاً ، وهذا ما تفطنـت لـه الـدول                   

الصناعية الكبرى بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ، فأصبح يتم تسوية الموازين عن طريـق تنـسيق                 

لال المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي ، وبعدها ظهرت مجموعـة الـدول الأكثـر               دولي من خ  

الولايات المتحدة الأمريكية ، كندا ، اليابان ، المملكـة          ( تصنيعًا ،  التي تضم سبعة دول صناعية هي          

 ـ           ) المتحدة ، ألمانيا ، إيطاليا ، فرنسا       سيق وانظمت إليهم مؤخرًا روسيا التي أخـذت علـى عاتقهـا تن

 ، التـي تتعلـق بأنـشطة أسـواق الـصرف            ةالسياسات المالية والنقدية واتخاذ إجراءات فعلية خاص      

      ).27(ص] 61[والإضطرابات التي تمس الأسواق المالية

  

إذن المشكلة الدولية هي أولاً وقبل كل شئ محاولة لتنسيق المصالح المتضاربة وتحقيق الإرتباط                  

 والوسائل التي تعيد توازن سيرته الأولى لخدمة الصالح العام للمجتمع           بين تشخيص الإختلال والأهداف   

  .الدولي في مجموعة 
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  :خلاصة الفصــل الثانــي
  

  
  

يعرف ميزان المدفوعات لدولة ما ، بأنه عبارة عن تلخيص أو سجل منظم لكـل المعـاملات                 

ولة والمقيمين في بقية دول العـالم خـلال         الإقتصادية والمالية الدولية التي تتم بين المقيمين في هذه الد         

، ويوضح هذا الميزان في دولة ، مالها من حقوق وما عليها من إلتزامات قبل               ) عادة سنة (فترة زمنية   

 فـي   الاقتـصادي  الاختلالالخارج ، ومن ثم تحديد دائنية أو مديونية الدولة للعالم الخارجي ، ويحدث              

 بين المعاملات التلقائية الدائنـة والمعـاملات        الاختلالنتيجة  ) العجز أو الفائض    ( ميزان المدفوعات   

   :الاختلالالتلقائية المدينة ، وتختلف أسباب هذا 

  

 مـن اتخـاذ     ا الدولية ، وتمكنه   الاقتصادية ا إن هذه الوثيقة تسمح بإعلام سلطات البلد بحالة علاقاته         -

التجارية وكذا سياسة الصرف، فالبيانـات التـي        القرارات الصائبة في ميادين السياسة النقدية ، المالية         

يحويها ميزان المدفوعات تظهر القوى المحددة لسعر الصرف من خـلال ظـروف طلـب وعـرض         

العملات الأجنبية ، بالإضافة إلى التأثير على السياسة الإقتصادية من خلال الأهمية النسبية للمبـادلات               

، هذا إلى جانب إمكانية التعرف على قدرة الجهاز الإنتاجي          مع الدول أو المناطق النقدية المتعامل معها        

في الوفاء باحتياجات الدولة من سلع وخدمات ، كما أنه يعكس كل تغير في الطلـب الأجنبـي علـى                    

  .الصادرات والطلب المحلي على الواردات 

  

ئل تـصحيحية    المستمر في ميزان المدفوعات يكون مؤشرا لاتخاذ وسا        الاختلال إن عدم التوازن أو      -

  .لإعادة التوازن 

 الفكر التقليدي في هذا المجال على قدرة جهاز الثمن على تحقيق التوازن الخـارجي ،                أستقرلقد      

ومع أزمة الثلاثينات من هذا القرن وتحت تأثير أفكار كينز وجهت الأنظار نحو تغيرات الدخل الوطني                

ل أمام تغيرات الأسعار وتغيرات الدخل فـي تفـسير          لإعادة التوازن ، أما التحليل الحديث فيفسح المجا       

التوازن الخارجي للدولة ، فضلا عن إدخال العمليات المالية في نطاق هذه النظريات بقصد الوصـول                

إلى نظريات شاملة ، لكن هذه التسوية تتم بفرضية عدم وجود عوائق تعيق آلية الـسوق فـي إعـادة                    

ادة التوازن بتطبيق مختلف السياسات المتاحـة لهـا ، لأن قـوى             التوازن، لذا تلجأ الدولة بالتدخل لإع     

  .السوق غير قادرة على إعادة التوازن بسبب عوائق تعرقل عمل آلية السوق
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  3الفصل 

  لتسوية العجز في ميزان المدفوعاتكآليةسعر الصرف 

 

  

 
  :تمهيــد

 المدفوعات،بعد أن تطرقنا في الفصلين السابقين على التوالي لكل من سعر الصرف وميزان                   

  .المدفوعاتسنحاول في هذا الفصل إبراز أهمية دور سعر الصرف في تسوية العجز في ميزان 

  

عرض الصرف الأجنبي إنما يستمد مصدره من مختلف المعاملات ن سـواء  من المعروف أن     

الجارية أو الرأسمالية التي تظهر في الجانب الدائن ، أو جانب المتحصلات في ميزان المـدفوعات ،                 

والذي يمثل في نفس الوقت طلب غير المقيمين على العملة الوطنية ، وبالمثل فإن الطلب على العملـة                  

يمثل في المقابل عرض المواطنين للعملة الوطنية الذي يـستمد مـصدره مـن مختلـف                الأجنبية إنما   

المعاملات التي تظهر في الجانب المدين ، أو جانب المدفوعات وهذا يبين العلاقة الموجودة بين سـعر                 

 .الصرف وميزان المدفوعات 

  

 ميزان المـدفوعات،    ويحدث نتيجة هذه المعاملات الجارية والمعاملات الرأسمالية اختلال في          

ونتيجة للعلاقة الموجودة بين سعر الصرف وميزان المدفوعات ، فيمكن التأثير على سعر الصرف في               

إتجاه يخدم توازن ميزان المدفوعات ، أي يمكن أن يكون سعر الصرف الأداة التـي تعيـد التـوازن                   

ل سياسة تخفيض القيمـة     لميزان المدفوعات ، وهذا ما سنحاول دراسته في هذا الفصل سواء من خلا            

الخارجية للعملة باعتبارها وسيلة من الوسائل المهمة التي تركز عليها الهيئات الدولية من أجل إستعادة               

التوازنات الداخلية والخارجية ، ومن ثم الإستقرار الإقتصادي وكذلك سياسة الرقابة على الصرف التي              

الأجنبي ، وتلجأ الدولة إلى هذه الأداة للتحكم المباشر         تقوم بموجبها الدول باحتكار التعامل في الصرف        

 .في عمليات التصدير والإستيراد وعلاج عجز ميزان المدفوعات 
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  :ولقد تم تقسيم هذا الفصل إلى المباحث الثلاثة التالية  

  .عات في ميزان المدفوالاختلالالمداخل النظرية لدراسة دور سعر الصرف في علاج : المبحث الأول 

 .فعالية التخفيض في الدول النامية : لمبحث الثاني ا

  .سياسة الرقابة على الصرف وتسوية ميزان المدفوعات : المبحث الثالث 

  

   في ميزان المدفوعاتالاختلالالنظرية لدراسة دور سعر الصرف في علاج  الأسس .31.

 للتغيـرات فـي سـعر       تعددت المداخل النظرية التي حاولت تحليل الآثار الإقتصادية المحتملة        

فـي  ) تخفيض القيمة الخارجية للعملة الوطنيـة     (الصرف ، وخاصة دور رفع سعر الصرف الأجنبي         

  :ل هيخادعلاج العجز في ميزان المدفوعات ولكننا سوف نركز على ثلاثة م

  .مدخل المرونات :    المطلب الأول                 

  .   لإستيعاب مدخل ا:   المطلب الثاني                  

  .المدخل النقدي :   المطلب الثالث                  

  

ونتعرض للافتراضات الأساسية التي يقوم عليها كل نموذج وكيف يستخدم فـي تحليـل أثـر                

  .     التخفيض في قيمة العملة

  .لكن أولا لابد من معرفة مفهوم التخفيض

  

عيـار  إلـى م  تغيير قيمة العملة بالنـسبة      إن تخفيض العملة عملية ذات طابع تقني تهدف إلى          

حقـوق الـسحب     مرجعي ، سواءا كان هذا المعيار ذهبا ، أو عملة صعبة أو سلة مـن العمـلات أو                 

     ).116(ص] 62[  و منه إلى جميع العملات المختلفة،الخاص

  :  غير أنه لابد من التمييز بين مفهومين متقاربين هما  

لذي يعتبر قرار تتخذه السلطات النقدية مضمونه تخفيض فـي قيمـة            وا) dévaluation( التخفيض  * 

  .العملة الوطنية ، يهدف إلى إعادة التوازن الخارجي أساسا

  

فهو عبارة عن ظاهرة إقتصادية عادية تمس العملات        ) dépréciation( أما التدهور في قيمة العملة      * 

بلد، أو ناتجة عن أوضاع السوق أي نتيجـة         من حين إلى آخر، وتكون ناتجة عن الوضع الإقتصادية لل         

 .للعرض و الطلب على العملات
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إذن يمكن تعريف عملية التخفيض بأنها عملية تقوم بها السلطات المختصة عادة تكون السلطات              

النقدية إراديا لإعادة تقييم العملة الوطنية بالنسبة إلى العملات الأجنبية، أي تغييـر الـسعر الخـارجي                 

  . في ميزان المدفوعات عجزت السياسات الأخرى عن تسويته الاختلالطنية قصد تسوية للعملة الو

  

    مدخل المرونات.3.11.

إن ترك العمل بقاعدة الذهب أدى إلى التخلي عن آلية التعديل الذاتي لميزان المـدفوعات مـن                 

ة مثـل مـا     خلال حركة دخول وخروج الذهب ، فظهرت تحاليل حديثة تعتمد على آلية تصحيح جديد             

يتناول في هذا المدخل أثر التغيرات في سعر الصرف على توازن ميزان المدفوعات ، وذلك في ظـل                  

  : مبسطة للواقعافتراضاتعدة 

  

   مدخل المرونات افتراضات .1.1.1.3

  : نلخصها كما يلي الافتراضاتأهم هذه         

لى أن يقتصر التعامل فيما بينهما على       دولتان فقط هما الإقتصاد الوطني والعالم الخارجي ع         يفترض -

   ).324(ص] 39[سلعتين تجميعيتين هما الصادرات والواردات ، وأن عرضهما تام المرونة

 على المرونة السعرية كمتغير حاسم في تفسير آثار التخفيض علـى الميـزان التجـاري ،                 الاعتماد -

 ).299(ص] 12[عرهوالتي تعبر عن العلاقة بين حجم التغير النسبي لتدفق ما وس

 
 عدم وجود سلع أخرى سواء بدائل للواردات أو سلع وسيطة تمثل مكونًا أجنبيا في السلع المـصدرة                  -

  . أي جزء منها محليا استهلاكوالتي أيضا لا يتم 

 غياب التدفقات الرأسمالية سواء طويلة الأجل أو قصيرة الأجل ، وكذلك المعاملات من طرف واحد                -

  ).324(ص] 39[دفوعاتفي ميزان الم

 
  . إستقرار سوق الصرف الأجنبي نظرا لوجود قوى ذاتية تعمل على تصحيح الإختلالات الممكنة -

 عدم لجوء الدول الأجنبية إلى ممارسة إجراءات تعمل على الحد من فعالية تخفيض قيمـة                افتراض -

إن مـــدخل  ).248(ص] 63[جوةالعملة الوطنية ، وبالتالي الحيلولة دون الوصول إلى الأهداف المر

 يعتبر نموذجا للميزان التجاري ، وعليه فـإن العجـز فـي ميـزان               الافتراضاتالمرونات تحت هذه    

 تمثل المصدر الوحيد للطلب على العملـة        التيالمدفوعات إنما يمثل فقط زيادة مدفوعات الواردات ، و        

عرض العملة الأجنبية ، وأن الغرض من        حصيلة الصادرات تمثل المصدر الوحيد أيضا ل       أماالأجنبية ،   
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تخفيض قيمة العملة هو تغيير الأسعار النسبية لكل من الصادرات والواردات بما يحفز علـى زيـادة                 

حصيلة الصادرات وتقليل مدفوعات الواردات بالقدر الكافي لاستعادة التساوي بينهما ، وبالتالي تحقيق             

  .التوازن في ميزان المدفوعات 

  

   المرونات التي يتوقف عليها نجاح سياسة التخفيض .2.1.1.3

] 56[ أن نجاح سياسة التخفيض  يتوقف على المرونات الأربعة التاليـة           روبنسون . جلقد بين   

               ).194(ص
  .صادرات للرونة الطلب الخارجي م.

  .للصادرات مرونة العرض الداخلي .

  .للواردات   مرونة الطلب الداخلي.

  .لعرض الخارجي للواردات  مرونة ا.

  :    وفيما يلي شرح مفصل لكل عنصر من العناصر التالية 

  :للصادرات مرونة الطلب الخارجي -

إن تخفيض القيمة الخارجية للعملة المحلية من شأنه أن يعمل على خفض أسعار السلع الموجهة               

لـصادرات، فترتفـع حـصيلة      للتصدير مقومة بالعملة الأجنبية ، ومنه زيادة الطلب الخارجي على ا          

  .الصادرات بالعملة المحلية ، إلا أن ذلك يتوقف على درجة مرونة الطلب الخارجي على الصادرات 

فإذا كانت هذه المرونة منعدمة ، فهذا يعني أن أثر التخفيض على قيمة الصادرات يكون أقل ما يمكن ،                   

 بلغت مرونة العرض الداخلي للصادرات      بحيث أن المتحصلات من العملات الأجنبية لن تزيد حتى ولو         

  .ما لا نهاية  

  

أما إذا كانت مرونة الطلب الخارجي على الصادرات غير منعدمة، ففي هذه الحالة فإن نجـاح                

عملية التخفيض مرهون بنسبة تغير الأسعار مقارنة بنسبة التخفيض ، لكن إذا كانت مرونـة الطلـب                 

أي يزداد الطلب الخـارجي     (عني أن الطلب متكافئ المرونة      الخارجي على الصادرات مساوية للواحد ي     

ومنه فإن حصيلة العملات الأجنبية مـن عمليـات         ) على الصادرات بنفس نسبة تخفيض قيمة العملة        

  .التصدير تبقى ثابتة 

  

 يحدثـه التخفـيض      الذي أما إذا كانت مرونة الطلب الخارجي تؤول إلى ما لا نهاية فإن الأثر            

  . وبالتالي علاج ميزان المدفوعات،اكبر ما يمكن يكون دراتعلى حصيلة الصا

  : مرونة العرض الداخلي للصادرات-
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إن انعدام مرونة العرض الداخلي للصادرات لن يغير حجم الصادرات ولا سعرها بدلالة العملة              

  .الأجنبية حتى وإن تميزت مرونة الطلب الخارجي على الصادرات بمرونة لا نهائية

ت المرونة مساوية لما لا نهاية ، ففي هذه الحالة ينخفض السعر بالنسبة للمستوردين              أما إذا كان  

بنفس المعدل الذي تنخفض به قيمة العملة المحلية ، في حين أن سعر المحلي للصادرات يبقى ثابتًـا ،                   

والسبب في ذلك كون أن مرونة العرض الكبيرة تعني إستجابة جانب العرض عنـد الـسعر الأجنبـي         

  ).207(ص] 53[نخفضالم

  

وعلى العموم فإن السعر المحلي يتجه نحو ارتفاع باتجاه المرونة نحـو الـصفر ، ويـنخفض                 

باتجاهها نحو ما لا نهاية ، ولا يلاحظ أن أثر التخفيض على زيادة الصادرات يكون فعالاً، عندما تؤول                  

  .درات إلى ما لا نهاية كل من مرونة الطلب الأجنبي على الصادرات ومرونة العرض الداخلي للصا

  

  :للواردات الداخلي ب مرونة الطل-

إذا كانت مرونة الطلب الداخلي على الواردات منعدمة ، في هذه الحالة يؤدي تخفيض العملـة                

المحلية إلى زيادة في قيمة الواردات باعتبار أن سعرها الخارجي يبقى ثابتًا وحجمها لن يتغير ، بينمـا                  

بالتالي قيمتها الإجمالية بالمقدار الذي انخفضت به قيمة العملة المحلية ، أما إذا             يزيد سعرها المحلي ، و    

  ،كانت مرونة الطلب الداخلي على الواردات تؤول إلى ما لا نهاية فإن قيمة الواردات تتجه نحو الصفر                

اردات ، مما بفعل أن الكمية المطلوبة من الواردات تتناقص بنسبة أكبر من نسبة الإرتفاع في أسعار الو              

  ).28(ص] 64[يؤدي إلى انخفاض محسوس في القيمة الإجمالية للواردات بدلالة العملة الأجنبية

 
  : مرونة العرض الأجنبي للواردات -

 القيمة الخارجية للعملة المحلية في ظل مرونة منعدمة للعرض الأجنبـي للـواردات،              ضتخفي

ه إلى انخفاض السعر الخارجي للواردات بالمقـدار        يؤدي إلى انخفاض الطلب الداخلي الذي يؤدي بدور       

الذي انخفضت به القيمة الخارجية للعملة ، أما في حالة مرونة العرض الأجنبي للواردات تؤول إلى ما                 

  .لا نهاية ، في هذه الحالة يبقى سعر الواردات مقوما بدلالة العملة الأجنبية دون تغيير 

  

تخفيض بالنظر إلى التأثير الذي تمارسه في الضغط على الـواردات،           مما تقدم يتضح جليا أن فعالية ال      

نلتمسها في حالة ما إذا كانت مرونة الطلب الداخلي للواردات ومرونة العرض الخـارجي للـواردات                

  ).28(ص] 64[مساويا لما لا نهاية
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لعملـة  مما سبق نستنتج أن تأثير التخفيض يكون على حصيلة الصادرات ، وبالتالي علـى عـرض ا                

الأجنبية حيث تخفيض قيمة العملة الوطنية بنسبة معينة يؤدي إلى تخفيض أسعار الـصادرات مقومـة                

بالعملة الأجنبية وبنفس النسبة حيث أن عرض الصادرات تام المرونة تضمن عـدم تغيـر أسـعارها                 

نًا أو أن تظـل     بالعملة الوطنية ، فإنه من المتوقع أن تزيد حصيلة الصادرات إذا كان الطلب عليها مر              

الحصيلة كما هي دون تغيير إذا كان الطلب عليها غير مرن ، أما بالنـسبة لتـأثير التخفـيض علـى                     

  .الأجنبيةمدفوعات الواردات و بالتالي على طلب العملات 

  

فإن تخفيض قيمة العملة الوطنية بنسبة معينة سوف يؤدي بالمثل إلى ارتفاع أسعار الـواردات               

 الـواردات ،  ضا يؤدي إلى تخفيض الواردات بالعملة الوطنية ، كما يؤدي إلى تخفي      بالعملة الوطنية مم  

بافتراض ثبات العوامل الأخـرى ، وهـي أذواق         ( طالما كانت مرونة الطلب عليها لا تساوي الصفر         

المستهلكين ودخولهم ، فإن تأثير التخفيض على مدفوعات الواردات ، إنما يتوقف على مرونة الطلـب                

من المتوقع أن يؤدي إلى تخفيض مدفوعات الواردات أو الطلب على العملة الأجنبية إذا كـان                عليها ف 

الطلب على الواردات مرنًا أو أن تظل المدفوعات كما هي إذا كان الطلب متكـافئ المرونـة ، أو أن                    

  .تزيد مدفوعات الواردات إذا كان الطلب غير مرن 

  

  خفيض العملة الوطنيةلنجاح سياسة ت شرط مارشال لينز 3.1.1.3

ولقد استخلص مارشال لينز من هذا الوضع المبسط شرط نجاح تخفيض قيمة العملة في 

تصحيح العجز في ميزان المدفوعات ، وهو أن يكون المجموع الجبري لمرونة الطلب على الواردات 

 ).235(ص] 39[والطلب الأجنبي على الصادرات أكبر من الواحد

 

] 65[ المعادلة من خلال التحليل الجبري التالي بافتراض ما يليويمكن الوصول إلى هذه

   ).28(ص

x: قيمة الصادرات بالعملة الأجنبية .  

m : قيمة الواردات بالعملة الأجنبية.  

P :  سعر الصرف.  

B :  الميزان التجاري وهو عبارة عن الفرق بين الصادرات والواردات بالعملة الوطنية.  

ex : النسبة لسعر الصرف ، وتعطى كما يلي مرونة الصادرات ب:   
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p
p

X
X

δ
ex

δ

=

X

...............................(1) 

  :حيث 

δ :  التغير في الصادرات.  

pδ :  التغير ي سعر الصرف.  

غير سعر الصرف بوحـدة      التغير الذي يحصل في الصادرات عندما يت       نسبة exالقيمة   وتعني   

مـن  عاليـة   واحدة ، وكلما كانت هذه القيمة كبيرة كلما دل ذلك على أن الصادرات ذات درجة مالية                 

  .المرونة بالنسبة لسعر الصرف 

  :وإذا ما اعتبرنا الصادرات في شكل دالة فإن مرونتها بالنسبة لسعر الصرف تكتب كما يلي

X
p

dp
dXex = ................................(2) 

em :مرونة الواردات بالنسبة لسعر الصرف، و تعطي كما يلي:  

M
px

p
M

p
p

M
M

δ
δ

δ
em

δ

==

M

........................(3) 

  .التغير في سعر الصرف: pδ التغير في الصادرات، δحيث 

التغير الذي يحصل في الواردات عندما يتغير سعر الصرف بوحدة واحـدة ،             نسبة  :  وتعني القيمة 

وكلما كانت هذه القيمة كبيرة كلما دل ذلك على أن الواردات ذات درجة عالية من المرونة ، وإذا مـا                    

  : يلي اعتبرنا الواردات في شكل دالة فإن مرونتها بالنسبة لسعر الصرف تكتب كما

em

M
px

dp
dM

=em..............................(4)  

 مقيمة بالعملة الأجنبية فإنه لتحويلها إلى العملة الوطنية يجب ضـربها            Mبما أننا إفترضنا أن     

لتـالي فـالميزان التجـاري       با :  لتصبح قيمة الواردات بالعملة الوطنية هي        Pفي سعر الصرف    

  :بالعملة الوطنية يكتب كما يلي 

Mp

 .............................. (5)  MpXB −=

p

  .تسمى هذه المعادلة بمعادلة رصيد الميزان التجاري 

 Bإشـتقاق   ( نجري التغير رياضـيا      Bعلى الميزان التجاري    لمعرفة أثر التغير في سعر الصرف     

  : ، نتحصل على المعادلة التالية) بالنسبة لسعر الصرف 
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x = =−=حيث أنه تم الإنطلاق من ميزان متوازن أي  mpxmp B أو   

   :لذلك يمكن كتابة المعادلة السابقة كما يلي
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  : سالبة نجد  مع مراعاة أن مرونة الواردات7 في المعادلة 4 و 2بتعويض 

( )[ ] [ 11 −+=−−= emeMemexM
dp
dB

)1(

]......... (8)  

وتعني المعادلة الثامنة أنه عندما يتغير سعر الصرف بوحدة واحدة فـإن الميـزان التجـاري يتغيـر                  

  .بالمقدار

.............................. (9)  −+ emexM

1emexصل زيادة في الميزان التجاري ينبغي أن يكون       تحويعني أنه لكي       وهو شـرط مارشـال       +

  .زلين

  

1emex +  فإن التغير في سعر الصرف يؤدي إلـى تـدهور الميـزان ، وفـي حالـة                  أما إذا كان    

1=+ emex االتغير الذي يحصل في الميزان نتيجة تغير سعر الصرف يكون معدوم  .  

  

وعليه فإن الصيغة الوحيدة التي تؤدي إلى تحسين الميزان هي الصيغة الأولى أي في أن يكون                

مجموع المرونتين أكبر من الواحد الصحيح ، وهو الشرط الأساسي لمارشال لينرز، وهو الشرط الذي               

 الكيفية التي يتحسن بها الميزان التجاري على إثر إنتهاج سياسة معينة لـسعر الـصرف حـسب                 يحدد

فعند حدوث عجز على الدولة أن تتبع سياسة تخفيض          ).201(ص] 65[حالات العجز أو الفائض

قيمة عملتها وعند حدوث فائض فلابد عليها أن تتبع سياسة رفع قيمة العملة، والأثر الصافي لتخفـيض                 

 العملة على الميزان يعتمد على مرونة الطلب العالمي على صادرات الدولـة ومرونـة الطلـب                 قيمة

الوطني على الواردات ، فإذا كان مجموع المرونتين أكبر من الواحد فإن تخفيض العملة يـؤدي إلـى                  

  .تلاشي العجز في الميزان كما أن رفع قيمة العملة يؤدي إلى تلاشي الفائض 

  

  تيعاب مدخل الاس.2.1.3
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يهتم هذا المدخل بتحليل أثر رفع سعر الصرف الأجنبي أو تخفيض القيمة الخارجيـة للعملـة                  

   .الوطنيينالوطنية ، على العجز في ميزان المدفوعات من خلال تأثيره على كل من الدخل والإنفاق 

   الاستيعاب مفهوم .1.2.1.3

ه الفرق بين المتحـصلات الكليـة        ، يعرف ميزان المدفوعات بأن     الاستيعابوفق مفهوم مدخل      

فيما عدا الـسلطات    ( لهؤلاء المقيمين   ) أو الإنفاق الكلي    ( للمقيمين في دولة ما وبين المدفوعات الكلية        

       وبمعنى آخر فإن الميزان هو عبارة عن الفـرق بـين الـدخل القـومي والإنفـاق القـومي                  ) النقدية  

   .لاقتصاد ما

  

+ الإنفـاق الحكـومي     + الإنفاق على الإسـثتمار   + نفاق على الإستهلاك    الإ= حيث أن الدخل القومي     

                  ).231(ص] 53[ الواردات-الصادرات 

  .Y = C + I + G + X – M اي

  .A = C + I + Gحيث  

  

 ذلك الإمتصاص الذي يحتاجه الإقتصاد الوطني الداخلي من أجل نفقاته الداخلية، أما             Aويمثل    

يعني : فيجسد حالة الميزان التجاري ، فتحقيق الفائض         ) M( والواردات   ) X( الفرق بين الصادرات    

بينما العجز يعمل على تخفيض قيمة هذا الأخير ، ومنـه نـستخلص أن              ) Y(زيادة الدخل الوطني          

  ).203(ص] 56[هو ذلك الفرق بين الدخل الوطني والميزان التجاري) الإستيعاب ( الإمتصاص 

  . Y – A = X – M ومنه Y – X – M = Aأي 

  

، )22(ص] 61[1952ويعتبر البروفيسور ألكسندر أول من تطرق إلى مدخل الإسـتيعاب فـي عـام               

ويعرف ألكسندر أن ميزان المدفوعات في نطاق مدخل الإستيعاب ، هو عبارة عن الفرق بين ما تنتجه                 

زان يعني أن الإنفاق القومي يزيـد       الدولة وما تستوعبه من هذا الإنتاج ، وبهذا المفهوم فالعجز في المي           

عن الدخل القومي ، والعكس صحيح في حالة الفائض أي أن الدخل القومي يزيد عن الإنفاق القومي ،                  

ومن هنا فلم يعد في الإمكان تحليل ميزان المدفوعات بمعزل عن النواحي الأخرى للنشاط الإقتـصادي      

  ).22(ص] 61[أو مدخل المدفوعات" لإستيعابمدخل ا" القومي ، وعليه فيمكن لنا أن نتحدث عن 

  

ومن الصورة الأخيرة للمعادلة يمكننا إرجاع العجز في ميزان المدفوعات الناتج عن العجز في                

الحساب الجاري إلى زيادة الإستيعاب أو عناصر الإنفاق عن قيمة الناتج القومي أو الـدخل القـومي ،              
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عمل التخفيض في قيمة العملة على تخفيض الإستيعاب وفي         ولذلك فإنه لعلاج العجز المذكور يجب أن ي       

  .نفس الوقت زيادة الدخل القومي بالقدر الكافي لاستعادة التوازن في ميزان المدفوعات الجارية 

ويفترض النموذج أن التخفيض سوف ينجح في رفع الأسعار المحلية لكل من الصادرات والـواردات               

  ،المحلي مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الأسعار المحلية بصفة عامة         التي تدخل كمنتج وسيط في الإنتاج       

 زيـادة فـي مـستوى       لقكذلك يفترض هذا النموذج أن التخفيض قد ينجح في حفز الصادرات مما يخ            

 ،الدخل القومي ، هذا إلى جانب افتراض أن عناصر الإستيعاب ترتبط بعلاقة طردية مع الدخل القومي               

فيض على الدخل القومي من ناحية ، وعلى الإستيعاب أو الإنفاق القومي            وسوف نبحث كيف يؤثر التخ    

  ).239(ص] 39[ ناحية أخرىمن

                                                               

   على الدخل القومي ة العملةي قم تأثير تخفيض.2.2.1.3

  :على الدخل القومي همانميز بين أثرين للتخفيض يعمل من خلالهما على التأثير   

  : أثر الموارد العاطلة -

يهدف التخفيض إلى الرفع من الصادرات التي ينجر عنها ارتفاع فـي الـدخل مـن خـلال                    

مضاعف التجارة الخارجية وذلك في ظل ثبات الأسعار المحلية ، ولن يتأتى ذلك إلا بوجـود عوامـل                  

يرتفع الإستهلاك وهو ما ينجم عنه زيادة أخرى        إنتاج غير مستخدمة ، فيزيد التوظيف والدخل ، ومنه          

في الدخول الشئ الذي يؤدي إلى تحسين وضعية الحساب الجاري ، فإذا رمزنا لتغير الدخل الناتج عن                 

 ـ   )1( < 0 حيث أنه من أجـل       α فإنه يتوقف على مقدار      Dye )تأثير الموارد المعطلة ب α− )1 α− 

Dye 1  ضروري أن يكون< α  ويمكن أن نميز الحالات التالية:  

  .هو المعدل الحدي للإستيعاب  α  حيث α1حالة وجود موارد عاطلة و  . 

توظيف وزيادة الدخل القومي ومنـه تحـسين ميـزان المـدفوعات          فالتخفيض يعمل على الرفع من ال     

  .الجارية 

في هذه الحالة التخفيض يؤدي إلى زيادة التوظيف والـدخل           : α < 1حالة وجود موارد عاطلة و       .

  .لأسعارالقومي مع احتمال تدهور ميزان المدفوعات الجارية إلا إذا عاكس ذلك أثر معدلات التبادل وا

فإن التخفيض لن يؤدي إلى تحسين الميزان الجاري إلا إذا كان  ) : Dye = 0(حالة التشغيل الكامل .

  ).235(ص] 53[أثر معدلات التبادل وأثر الأسعار يسيران في هذه الوجهة

  
  : أثر شروط التجارة -
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ادرات أي دولة   يؤدي التخفيض إلى تدهور معدلات التبادل للدولة التي قامت به ، حيث أن ص               

ومعنى ذلك أن قيمة الـصادرات مقومـة بالعملـة الأجنبيـة     ،عادة ما تكون قليلة التنوع عن وارداتها   

ستنخفض بنسبة أكبر من انخفاض قيمة الواردات مقومة بذات العملات ، ومن شأن تـدهور شـروط                 

] 53[ان التجـاري  التجارة الدولية إنخفاض الدخل القومي الحقيقي ، وبالتالي تـدهور رصـيد الميـز             

 هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى يؤثر التدهور في شروط التجـارة علـى الإسـتيعاب                  ).236(ص

بصورة غير مباشرة حيث يترتب على انخفاض الدخل القومي الحقيقي إنخفاض في حجم الإستيعاب ،               

لموارد العاطلة فإن   وبالتالي يعمل على تحسين مركز ميزان المدفوعات ، وكما هو الحال بالنسبة لأثر ا             

الأثر النهائي أو الصافي للتخفيض إنما يتوقف أيضا على قيمة الميل الحدي للإستيعاب ، فـإذا كانـت                  

فإن التخفيض سوف يعمل من خلال أثـر شـروط التجـارة علـى               ) α < 1(قيمته أكبر من الواحد     

ستيعاب ، وبالتالي يتحسن مركز ميزان المـدفوعات    تخفيض الدخل القومي بمقدار يقل عن تخفيضه للإ       

 α(د  ـــللإستيعاب أقل من الواح    ، وبالطبع يتدهور مركز ميزان المدفوعات إذا كان الميل الحدي           

 >1.(   

فإذا ما أخذنا في الإعتبار كل من أثر الموارد العاطلة وأثر شـروط التجـارة لتحديـد تـأثير                     

: لى الدخل القومي ، وبالتالي على الإستيعاب بصورة غير مباشرة ، فإننا نفرق بين حالتين                التخفيض ع 

الأولى حيث يكون الميل الحدي للإستيعاب ، أقل من الواحد ، في هذه الحالة فإن تأثير التخفيض سوف                  

جـارة ،   يعمل على تحسين مركز الميزان الجاري بشرط أن يفوق أثر الموارد العاطلة أثر شـروط الت               

والحالة الثانية حيث يكون الميل الحدي للإستيعاب أكبر من الواحد فإنه يشترط أن يفوق أثـر شـروط                  

  ).341(ص] 39[التجارة أثر الموارد العاطلة حتى يتحسن الميزان الجاري كنتيجة للتخفيض

  

  الاستيعاب على ة العملةي قم تأثير تخفيض.3.2.1.3

 لكي يعـزل الآثـار المباشـرة للتخفـيض علـى            راضاتافتوضع البروفيسور ألكسندر عدة       

 عن آثاره على الدخل ، فيفترض سيادة ظروف التوظيف الكامل ، وبالتالي فإنه يلغـي أثـر       الاستيعاب

الموارد العاطلة ، وكذلك يفترض أن العرض الأجنبي للواردات و الطلب الاجنبي على الـصادرات لا                

ات والصادرات بالعملة الأجنبية ثابتة فيلغي بذلك أثر شـروط          نهائي المرونة ، حتى تظل أسعار الوارد      

التجارة ، واعتمادا على ما يحدثه التخفيض من ارتفاع في أسعار كل من الواردات والصادرات بالعملة                

الوطنية الأمر الذي يحفز المشروعات على تنمية صادراتها من ناحية ، ويحفز المستهلكين على إحلال               

 للارتفـاع  محل المنتجات الأجنبية من ناحية أخرى ، فيميل المستوى العام للأسعار             المنتجات الوطنية 

  : بصورة مباشرة من خلال عدة آثار هي الاستيعابمما يعمل على تخفيض 
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عند ارتفاع المستوى العام للأسعار ، تنخفض القدرة الشرائية للنقود وهذا ما يـدفع               : الاحتياطي أثر   -

 ، وذلـك    انخفـضت  ، لأن القيمة الحقيقية لهذه الإحتياطات        احتياطاتهمإلى زيادة   الحائزين على النقود    

يتطلب منهم تخفيض إنفاقهم الحقيقي بالنسبة إلى دخولهم الحقيقية ، أو بيع بعض أو كل ما لديهم مـن                   

تثمار ،  أصول مالية لزيادة سيولتهم النقدية ، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة ، وبالتالي إلى كبح الإس                

] 56[وإذا كانت حركة رؤوس الأموال الدولية ممكنة فمن الممكن أن يختفي أثر الإحتياطـات أو يقـل                

  ).232(ص

  

 يمكن للخداع النقدي أن يساهم في الأثر الإيجابي للتخفيض إذا توجـه اهتمـام               : أثر الخداع النقدي     -

 حيـث أن ارتفـاع      الاسـمية  الدخول   الحائزين للنقود إلى التغيرات في الأسعار أكثر من التغيرات في         

الأسعار قد يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك حتى ارتفعت الدخول الاسمية بنفس الإرتفاع في الأسـعار ،                

  ).239(ص] 53[الاستيعابولذلك أثره الإيجابي على الميزان التجاري لأنه يعمل على تخفيض 

  

لأسعار على إعادة توزيع الـدخل مـن ذوي     يعمل إرتفاع المستوى العام ل     : أثر إعادة توزيع الدخل      -

الدخول المتغيرة ، ومن ذوي الميل الحدي للإنفاق الكبير إلى ذوي الميل الحدي للإنفاق الصغير ، وهنا                 

 ، حيث أن    للاستثمار جوهريا، ولكن لا يمكن تأكيد ذلك بالنسبة         انخفاضاينتظر أن ينخفض الإستهلاك     

  ).232(ص] 56[ ميله للإستثمار مرتفعمن يكون ميله للإستهلاك منخفض يكون

  
 لقد ذكر البروفيسور ألكسندر ثلاثة آثار أخـرى          :الاستيعاب الآثار المباشرة الأخرى لتخفيض على       -

  ).344(ص] 39[للتخفيض هي

 الذي يعمل على تدهور ميزان المدفوعات من خلال زيادة الإسـتيعاب حيـث              : أثر توقعات الأسعار     .

 . الأسعار عقب التخفيض مما يجعلهم يعجلون بإنفاقهم بقصد التخزين يتوقع الأفراد ارتفاع

 الذي يعمل على تحسين ميـزان المـدفوعات مـن خـلال تخفـيض               : أثر ارتفاع تكلفة الإستثمار      .

 مقومـة بالعملـة     الاسـتثمارية الإستيعاب ، حيث يؤدي التخفيض إلى زيادة تكلفة الواردات من السلع            

  .الوطنية 

 

 الذي يعمل أيضا على تحسين ميزان المدفوعات من خلال اتجاه بعض            : تكلفة الواردات     أثر ارتفاع  .

الأفراد إلى الإمتناع عن الإنفاق عن الواردات من بعض السلع نتيجة ارتفاع أسعارها بالعملة المحليـة                

لأثر بصورة تجعلهم يفضلون زيادة مدخراتهم عن تحولهم إلى سلع أخرى ، وقد ذكر ألكسندر أن هذا ا                
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يعد نظريا إلى حد بعيد ، ويرى أيضا أن التأثير المباشر للتخفيض على الإستيعاب قد يكـون وقتيـا ،                    

فعلى سبيل المثال قد يختفي أثر الأرصدة النقدية تدريجيا مع زيادة العرض النقـدي إسـتجابة لزيـادة                  

، كذلك قد يؤدي قيام البنـوك       الطلب على الأرصدة النقدية ، عقب إرتفاع الأسعار الناتج عن التخفيض            

  .بخلق الإئتمان إلى تمويل قدرا من إستيعاب بعض النقص الذي أحدثه أثر الأرصدة النقدية 

 

 لاسـتعادة ومن ناحية أخرى قد يختفي أثر إعادة توزيع الدخل القومي مع ارتفاع مـستويات الأجـور                 

 ، قد يختفي أثر الخداع النقدي إذا قامـت          وأخيرا.العلاقة التي كانت بينها وبين الأرباح قبل التخفيض         

السلطات الإقتصادية بإجراء تخفيض حاد في القيمة الخارجية للعملة الوطنية مما قد يدفع أيضا العمـال       

  .إلى المطالبة بزيادة أجورهم النقدية مما يساعد على سرعة إلغاء أثر توزيع الدخل 

  

     المدخل النقدي.3.1.3

ريف ميزان المدفوعات على أنه ظاهرة نقدية يتكون في الأساس من يبدأ هذا المدخل بتع    

أسفل الخط فيما يسمى بالحساب النقدي أو حساب التسويات الدولية ، والذي يتضمن التغيرات  العناصر

في الأرصدة الدولية ، أما باقي أجزاء الميزان فإنها تعتبر بمثابة الحسابات التي يتم من خلالها تصحيح 

ين المستوى المرغوب والمستوى الفعلي من الأرصدة النقدية ، وهكذا فإن المعاملات المحلية العلاقة ب

في ميزان المدفوعات تعكس القرارات التجميعية لترتيب المحفظة المالية بين كل من الوحدات 

  .الإقتصادية الوطنية والأجنبية 

  

   دي الأساسية التي يقوم عليها المدخل النقالافتراضات .1.3.1.3

  ).348(ص] 39[:هي أساسية افتراضاتيقوم المدخل النقدي على عدة     

 إفتراض إقتصاد صغير منفتح على العالم الخارجي ولا يستطيع التأثير على الأسعار الدولية ، ويمر                -

ف الكامل الكينزية أو يعاني من بطالة هيكلية وانخفاض مرونة العرض الكلي والغرض             يبظروف التوظ 

تراض هو أن الوحدات الإقتصادية لا تستطيع التخلص من الأرصدة النقدية الفائضة لـديها              من هذا الإف  

  .إلا من خلال شراء السلع والخدمات والأصول المالية الأجنبية 

  

 الرقابة الكاملة للسلطة النقدية على العرض النقدي الذي يعتبر متغيرا خارجيا والـذي يتكـون مـن                  -

  . والمكون الأجنبي مكونين هما المكون المحلي
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 الطلب النقدي دالة مستقرة في عدد قليل من المتغيرات المستقلة عن محددات دالة العـرض النقـدي      -

وأن الأفراد يطلبون حجما معينًا من الأرصدة النقدية ذات القيمة الحقيقية المحددة ويميلون في الآجـال                

  .الطويلة إلى الحفاظ على هذا الحجم

سواق الدولية للسلع والخدمات والأصول المالية ، وأن عملية المراجحة سوف تعمل             يفترض كفاءة الأ   -

في الأجل الطويل على إلغاء الإختلافات بين أسعار السلع والخدمات ، وكذلك ستعمل علـى تـساوي                 

أسعار الفائدة في أسواق رأس المال الدولية ، وهو ما يعرف بقانون السعر الواحد ، بينما يفتـرض أن                   

  .ف الأسعار النسبية وأسعار الفائدة إنما يظهر فقط في الأجل القصير اختلا

  

   هيكل النموذج النقدي. 2.3.1.3

  :يتكون النموذج النقدي من عدة معادلات هي     

  )Md = K PY) 1 -:  دالة الطلب النقدي-

  .الطلب على الأرصدة النقدية المحلية : Md: حيث 

         K :  نسبة التفضيل النقدي.  

          P :  مستوى الأسعار المحلية.  

          Y :  الدخل النقدي.  

  

وبافتراض ثبات نسبة التفضيل النقدي فإن دالة الطلب النقدي تعبر عن علاقـة طرديـة بـين                     

 ).246(ص] 24[الطلب على الأرصدة النقدية المحلية وكل من الأسعار المحلية والدخل النقدي 

  Mo = M H :).341(ص] 39[ دالة العرض النقدي-

 H = A + R F:  حيث

  :الية تتصبح دالة العرض النقدي على الصورة ال

(2) – Mo = M ( A + RF )  

Mo : العرض النقدي.  

 M : مقدار ثابت يمثل مضاعف العرض النقدي.  

 H : القاعدة النقدية.  

A  :         از المصرفي مضافًا إليـه     المكون المحلي للقاعدة النقدية ويساوي النقد المتداول خارج الجه

  .الودائع الجارية لدى البنوك التجارية
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 R :                المكون الأجنبي للقاعدة النقدية و يساوي كمية الأرصدة الدولية التي تحتفظ بها الحكومـة و

  .البنك المركزي

F  : سعر الصرف الأجنبي.  

يـرتبط بعلاقـة    فإن العرض النقدي    ) 2(بافتراض ثبات مضاعف العرض النقدي في المعادلة            

كـذلك  ) التي تتحدد بمركز ميـزان المـدفوعات        ( طردية مع كل من التغيرات في الأرصدة الدولية         

بالتغيرات في سعر الصرف ، حيث أن ظهور الفائض أو العجز في ميزان المدفوعات يؤدي إلى زيادة                 

  .ثبات سعر الصرف أو نقص العرض النقدي نتيجة زيادة أو نقص الأرصدة النقدية الدولية بافتراض 

  P* S = P : معادلة تعادل القوة الشرائية -

*p
pS =........ (3) 

S :  هو سعر الصرف.  

 P*, P :    مستوى الأسعار المحلية والأجنبية للسلع الداخلة في التجارة على التوالي توضـح المعادلـة

 الأسعار المحلية والأسعار الأجنبية للسلع       أن سعر الصرف الحقيقي يعبر عن النسبة بين مستوى         3رقم  

  .الداخلة في التجارة الخارجية

وكما افترضنا من قبل ثبات الأسعار الأجنبية ، فإن التغير في مستوى الأسعار المحلية سـوف                    

  .)12(ص] 30[يرتبط طرديا بالتغيرات في سعر الصرف

  )Z = DR)4.…  : معادلة ميزان المدفوعات -

   Z : كافة المعاملات الجارية والرأسمالية ( يزان المدفوعات رصيد م. (  

DR :   التغير في الأرصدة النقدية.  

  ).91(ص] 66[ معادلة التوازن في السوق النقدي-

                (5) ….. Md = Mo  

 :رة التالية تصبح المعادلة تأخذ الصو) 3(ادلة في المع) 2(و ) 1(وبتعويض المعادلة 

  
FM

MdR
⋅
−

=
MaMo 

....... (6)   

العلاقة بين السوق النقـدي ورصـيد ميـزان المـدفوعات           ) 6(ويتضح لنا من المعادلة رقم          

فإن الفرق  ) سعر الصرف الأجنبي     ( Fو  ) مضاعف العرض النقدي     ( Mافتراض ثبات كل من         بف

تغير فـي الأرصـدة     ي إنما ينعكس مباشرة في شكل       بين الطلب النقدي المحلي والعرض النقدي المحل      

  .النقدية الدولية
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يكون هناك عجز في ميزان المدفوعات أو تدهور في الأرصدة النقدية الدولية نتيجـة لوجـود                    

  .فائض عرض من الأرصدة النقدية في السوق النقدي

، والتي يـراد    كيف تحصل هذه العملية ؟ المصدرون المحليون يحصلون على عملات أجنبية                

 بعملة محلية ، فيلجأ المصدرون إلى البنوك التجارية التي يتعاملون معها والتي تلجأ بـدورها                استبدالها

 فإلى البنك المركزي ، يصدر البنك المركزي كمية من النقود القانونية تعادل قيمة الفائض ، وهذا سو                

    ).79(ص] 20[في عرض النقوديؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة في القاعدة النقدية وزيادة 

  

وسوف يستمر العجز في ميزان المدفوعات حتى ينخفض العرض النقدي إلى المستوى الذي يحقق                

 سياسة نقدية توسعية غير رشـيدة       بإتباعالتوازن في السوق النقدي ، هذا ما لم تتدخل السلطات النقدية            

ي محاولة منها الحفـاظ علـى فـائض         وذلك ف  ) A( من خلال زيادة المكون المحلي للعرض النقدي        

العرض في السوق النقدي المحلي ، حيث يتوقع في هذه الحالة استمرار العجز في ميزان المـدفوعات                 

  .طالما إستمر فائض العرض في السوق النقدي 

  

أما إذا كان هناك فائض طلب على الأرصدة النقدية فإن ذلك سوف ينعكس في صورة تزايـد                     

الدولية من خلال تحقيق فائض في ميزان المدفوعات ، حيث يحاول الأفراد والوحدات             الأرصدة النقدية   

بشرط ( الإقتصادية في هذه الحالة زيادة ما لديهم من الأرصدة النقدية من خلال جذب الأرصدة النقدية                

ن المحلـي للعـرض     أن لا تقدم السلطات النقدية باشباع فائض الطلب النقدي من خلال زيادة المكـو             

وسوف يستمر الفائض في ميزان المدفوعات حتى يرتفع العرض النقدي بالقدر الـذي يحقـق               ) لنقديا

التوازن في السوق النقدي ، وذلك ما لم تتدخل السلطات النقدية باتباع سياسة نقدية إنكماشية من خلال                 

حيـث  ) R(بنفس القدر الذي تزيد به الأرصدة الدوليـة         ) A(تخفيض المكون المحلي للعرض النقدي      

يتوقع في هذه الظروف أن يستمر الفائض في ميزان المدفوعات طالما إستمر فائض الطلب في السوق                

  ).352(ص] 39[النقدي

  

يتضح من التحليل السابق لهيكل النموذج النقدي أن الإختلال في ميزان المدفوعات يعد انعكاسا                  

 ذاته بصورة تلقائية بشرط ألا تتدخل الـسلطات         لاختلال السوق النقدي ، وأنه يعد أمرا مؤقتًَا ويصحح        

  .النقدية بصورة تعوق عملية إستعادة التوازن 

  

    تخفيض القيمة الخارجية للعملة في النموذج النقدي.3.3.1.3
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يؤدي تخفيض القيمة الخارجية للعملة للتأثير على السوق النقدي المحلي الذي يؤثر بدوره على                  

دي التخفيض بنسبة معينة إلى رفع الأسعار المحلية لكافة السلع الداخلة في            ميزان المدفوعات ، حيث يؤ    

التجارة بنفس النسبة حيث إفترضنا في البداية ثبات الأسعار الأجنبية للسلع والخـدمات الداخلـة فـي                 

التجارة ، وكذلك سوف ترتفع أسعار السلع والخدمات المحلية التي لا تدخل في التجارة ولكن بنسبة أقل                 

ن نسبة التخفيض حيث يدخل في إنتاجها بعض المستلزمات الإنتاجيـة المـستوردة ، وعليـه فـإن                  م

التخفيض سوف يؤدي إلى رفع المستوى العام للأسعار المحلية ، مما يخفض القيمة الحقيقية للأرصـدة                

ذي يؤدي بدوره   النقدية التي يحتفظ بها الأفراد والوحدات الإقتصادية فيما يعرف بأثر الأرصدة النقدية ال            

إلى زيادة طلبهم على الأرصدة النقدية الإسمية ، من أجل استعادة القيمة الحقيقية المرغوبة للأرصـدة                

النقدية التي يحتفظون بها ، فإذا لم تتدخل السلطات النقدية لإشباع فائض الطلب النقدي من خلال زيادة                 

الإقتصادية سوف يلجؤون إلى محاولة جذب      فإن الأفراد والوحدات    ) A(المكون المحلي للعرض النقدي     

الأرصدة النقدية الأجنبية من أجل استعادة التوازن النقدي ، مما يخلق فائض في ميزان المـدفوعات ،                 

إلى جانب ذلك فللتخفيض آثارا تحويلية للموارد الإقتصادية والإنفاق المحلي حيث يؤدي التخفيض إلى              

ما يحفز الوحدات الإقتصادية الإنتاجية إلى تحويل الموارد إلـى          رفع أسعار السلع والخدمات المحلية م     

بعيدا عن السلع والخدمات المحلية ، ومن ناحية أخـرى          ) القابلة للتصدير   ( السلع الداخلة في التجارة     

يؤدي التخفيض إلى تحويل الإنفاق الكلي إلى السلع المحلية ، وبعيدا عن السلع والخدمات الداخلة فـي                 

وهذه الآثار ستساعد على زيادة الصادرات وتخفيض الواردات مما يخلف فائض فـي ميـزان               التجارة  

المدفوعات ، وسوف يستمر الفائض أو الزيادة في الأرصدة الدولية حتى يتم اسـتعادة التـوازن فـي                  

  ).353(ص] 39[السوق النقدي

  

ة نقدية ، فالسياسة    إذن المدخل النقدي يرتكز على طرح يشترط أن ميزان المدفوعات هو ظاهر               

 جيرفيز بين العلاقة بـين الـسياسة        1720 في سنة    ،النقدية هي في علاقة دقيقة مع مشاكل المدفوعات       

النقدية والعجز في ميزان المعاملات الجارية ، حيث أثبت أن الزيادة في الكتلة النقدية تؤدي إلى ارتفاع                 

شكل أداة فعالة لتسيير الطلب ، إذن       يلتخفيض  في النفقات ، ومنه يحدث العجز ضمن المدخل النقدي ، ا          

  ).57(ص] 52[يوجه وفي آن واحد مستوى الدخول الحقيقية والنفقات

  

   في الدول الناميةة العملةي قمخفيضتفعالية  .2.3

في الدول المتقدمة تعتبر سياسة تخفيض القيمة الخارجية للعملة أداة هامة في إعـادة التـوازن                    

ت من خلال زيادة الصادرات والحد من الواردات نظرا لطبيعة البنية الإقتـصادية             إلى ميزان المدفوعا  
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لهذه الدول ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما مدى فعالية هذه السياسة في تحسين أو تسوية العجز                   

نيـة  الحاصل في ميزان المدفوعات بالنسبة للبلدان النامية التي تختلف البنية الإقتصادية فيهـا عـن الب               

الإقتصادية للدول المتقدمة ، وخاصة وأن هذه السياسة يشجعها صندوق النقد الدولي في الدول الناميـة                

  .في إطار سياسة التعديل الهيكلي 

  : هذا المبحث إلى المطالب التاليةولقد تم تقسيم    

  .العوامل المحددة لنجاح أو فشل سياسة تخفيض العملة : المطلب الأول    

  .طبيعة البنية الإقتصادية للدول النامية : لثاني المطلب ا   

  .أثر التخفيض على الإقتصاديات النامية : المطلب الثالث    

  

   العوامل المحددة لنجاح أو فشل سياسة تخفيض العملة .1.2.3

لقد تعرضنا في المبحث السابق إلى الأساس النظري الذي ترتكز عليه عملية تخفيض العملـة                   

ما في هذا المطلب سنحاول إبراز شروط أخرى تتحكم بدرجة أو بأخرى في نجاح أو فـشل                 المحلية ، أ  

  :سياسة تخفيض قيمة العملة الخارجية في تسوية ميزان المدفوعات والتي يمكن حصرها فيما يلي 

  

ات والطلب الخارجي على الصادرات وحالـة       واردمرونة الطلب الداخلي على ال    .1.1.2.3

  سعر الصرف

رقنا عند استعراض القاعدة النظرية التي ترتكز عليها عملية تخفيض القيمة الخارجيـة             لقد تط     

للعملة المحلية إلى اشتراط ملائمة المرونات المتعلقة بالطلب الخارجي على الصادرات والطلب الداخلي             

  .على الواردات من خلال شرط مارشال ـ لينز 

  

كون مرونة الطلب الداخلي على الواردات أكبر من        أي أن نجاح هذه السياسة يستلزم أولاً أن ت            

  .الصفر ، وأن تكون مرونة الطلب الخارجي على الصادرات أكبر من الواحد 

  

وعموما كلما إرتفعت مرونة الطلب الداخلي على الواردات وكانت مرونة الطلـب الخـارجي                  

للعملـة الوطنيـة ، أن تحقـق    على الصادرات عن الوحدة كلما أمكن لسياسة تخفيض القيمة الخارجية   

حيث يلاحظ أن لدينا فائض في الطلب على العملة الأجنبية مقداره            ) 3( نجاحا أكبر ، أنظر شكل رقم     

  .بي ص الذي حددته السلطات النقديةك هـ عند سعر الصرف الأجن
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] 12[ لى الصادراتمرونات الطلب الداخلي على الواردات والطلب الخارجي ع) 3(الشكل رقم 

  ).304(ص

  

من قبل بصفة رسمية ، والآن لاحظ أنه لو كانت مرونات الطلب الداخلي على الـواردات                       

 1 ، ع  1والطلب الخارجي على الصادرات مرتفعة لكانت منحنيات طلب وعرض العملة الأجنبية هي ط            

  أما إذا كانـت      1ص ص وللتخلص من فائض الطلب ك هـ يلزم رفع سعر الصرف الأجنبي بالمقدار             

مرونة الطلب الداخلي على الواردات والطلب الخارجي على الصادرات منخفضة لكانت منحنيات طلب             

 وللتخلص من نفس فائض الطلب ك هـ يلـزم رفـع سـعر              2 ، ع  2وعرض العملة الأجنبية مثل ط    

 ـ        1 وهو أكبر بكثير من ص ص      2الصرف الأجنبي بالمقدار ص ص     صرف  ، وقد يكون   رفع سعر ال

 غير ممكن عمليا حيث يتضمن تخفيضا كبيرا في القيمة الخارجية للعملـة             2الأجنبي بالمقدار ص ص   

  .الوطنية 

  

والخلاصة هي أن تخفيض القيمة الخارجية للعملة الوطنية بنسبة معينة سوف يحقـق بلاشـك                   

الة انخفـاض هـذه     نجاحا أكبر في حالة إرتفاع مرونات الطلب على الواردات والصادرات عنه في ح            

   ).254(ص] 67[المرونات
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ويكون فشل هذه السياسة مؤكدا في حالة انخفاض مرونة الطلب الخارجي على الصادرات عن                

الوحدة وضآلة مرونة الطلب الداخلي على الواردات بحيث أن مجموع المرونتين معا يقل عن الوحدة ،                

 هذه الظروف يؤدي إلى اشتداد حدة العجز في ميزان          بل أن تخفيض القيمة الخارجية للعملة الوطنية في       

وسـوف  ) سعر الصرف المتذبـذب     ( المدفوعات هذه الحالة تعرف باسم سعر الصرف غير المستقر          

  :نقوم بشرحها فيما يلي 

  

 يعاني من عجز مستمر في ميزان المـدفوعات،  A ولنفرض أن البلد B و  Aلنأخذ مثلاً بلدين        

 لهذا البلد في تخفيض قيمة عملتها الوطنية من أجـل تقليـل الإنفـاق علـى                 ففكرت السلطات النقدية  

 ، وزيادة حصيلة النقد الأجنبي من الصادرات إليها، ولكن لنفـرض أن مرونـة               Bالواردات من البلد    

 على سلع البلـد     A كانت أقل من واحد صحيح، وأن مرونة طلب البلد           A على صادرات البلد     Bطلب  

B    ا يقل عن ناقص واحد ، في هذه الحالة نتحقق حالـة سـعر                 ضئيلة لدرجة أن مجموع المرونتين مع

الصرف غير المستقر، ومن ثم فإن تخفيض القيمة الخارجية للعملة الوطنية سوف يؤدي إلـى زيـادة                 

  :فائض الطلب على العملة الأجنبية ، أي اشتداد حدة العجز في ميزان المدفوعات ، بدلاً من إنقاصه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

T0 

 عَط

 أ

 ط
 ع

 م /عجز م

 ب

  الصرف الدولارسعر 
زيادة في العجز في ميزان 

 المدفوعات

   .)257(ص] 67[: ا  حالة سعر الصرف غير المستقر) : 4(الشكل رقم

  

في حالة إنخفاض مرونة الطلب الخارجي على الصادرات عن واحد صحيح فـإن منحنـى                     

عرض العملة الأجنبية يأخذ شكلاً مماثل لمنحنى الطلب العادي ، وهكذا فإن عرض الدولار مثلاً فـي                 
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هو مماثل لمنحنى الطلب العادي ، ولنفرض أن سعر الدولار محدد مـن              يأخذ الشكل ع ع ، و      Aالبلد  

   مع وجود  فائض في الطلب على الدولار أي عجـز فـي ميـزان                T0طرف السلطات النقدية عنده     

 ،  T0المدفوعات مقداره أ ب ، فتقوم السلطات النقدية بتخفيض العملة كحل لهذه المشكلة أي إرتفـاع                 

  . المدفوعات ستزدادفإن فجوة العجز في ميزان

  

والواقع أن هدف التخفيض هو زيادة المتحصل من النقد الأجنبي ، ولكـن نظـرا لأن طلـب                      

 أقل من ناقص واحد ، فإن تخفيض سـعر العملـة الوطنيـة              A على صادرات البلد     Bمواطني البلد   

كس الهدف ،   سيؤدي إلى تخفيض حصيلة الدولارات وبالتالي نقص المعروض من هذه العملية، وهو ع            

 على الواردات مـن سـلع       Aهذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن ضآلة مرونة الطلب الداخلي للبلد              

 ، فإن النقص في الطلب على الدولارات لن يكفي إطلاقًا لمعادلة النقص في الكمية المعروضة                Bالبلد  

الحالة رفع قيمـة العملـة      منه والذي حدث بسبب تخفيض القيمة الخارجية للعملة الوطنية ، وفي هذه             

  :يكون أفضل حسابيا ولنفرض مثلاً

  

مرونة الطلب الخارجي على الصادرات أقل من ناقص واحد، ولكن مع ذلك لا تقـل عنـه إلا                  

قليلاً ، وأن مرونة الطلب الداخلي على السلع المستوردة أكبر من واحد صحيح ، في هذه الحالة يأخذ                  

 فإن فائض الطلـب     T0لب عليها ، الشكل أدناه عند سعر الصرف         منحنى عرض العملة الأجنبية والط    

  سوف يـؤدي  T1تخفيض قيمة العملة إلى " أ ب ، ورفع سعر الصرف ، أي = على العملة الأجنبية  

إلى خفض عرض العملة الأجنبية بالمقدار ب ج ، ومع ذلك فإن التوازن يتحقـق لأن الطلـب علـى                    

لحالة لا تمثل حالة سعر الصرف غير المستقر ، فليس بالضرورة           العملة الأجنبية قد انخفض ، وهذه ا      

أن تكون مرونة الطلب الخارجي على الصادرات أقل من واحد صحيح ، حتى نواجـه حالـة سـعر                   

  .الصرف غير المستقر 
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  ).592(ص] 67[: المصدر  حالة عدم تذبذب سعر الصرف) 5(الشكل رقم 

 

    تخفيض قيمة العملة الوطنية في ظروف تقييد التجارة الخارجية.2.1.2.3

  . تأثير نظام الحصص-

 :تأثير نظام الحصص على عرض النقد الأجنبي .

إن الغرض من نظام الحصص كما نعرف هو تقييد الواردات ولنفرض الآن أن البلاد الأجنبية                   

ص على جميع أنواع الـسلع التـي تـستوردها منـا ،             التي نتاجر معها قد قامت بفرض نظام الحص       

وبالإضافة إلى هذا دعنا نفرض أن الواردات الفعلية في هذه البلاد قد بلغت أقصى حـد سـمحت بـه                    

الحصص المفروضة ، وهذا يعني أننا لا نستطيع أن نزيد من صادراتنا إلى هذه البلاد إطلاقًا عند سعر                  

 القيمة الخارجية لعملتنا، اذن هذه السياسة فـي ظـل هـذه             الصرف معين أو فوق هذا السعر بتخفيض      

 سوف تبوء بالفشل لأن انخفاض أسعار صادراتنا التي ترتب على تخفيض القيمة الخارجية              الافتراضات

لعملتنا لن يؤدي إلى زيادة في الكميات المصدرة وبالتالي لن يؤدي إلى أي زيادة في عرض العمـلات                  

  .الأجنبية 
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 في الـبلاد الأجنبيـة لدرجـة لا         الاستيرادفرض الذي أقمناه وهو اكتمال حصص       ولكن هذا ال      

تسمح بأي زيادة في صادراتنا يعد فرض متطرفًا ، ففي غالب الأمر سوف نجد أن حصص الإستيراد                 

في البلاد الأجنبية لم تكتمل بعد عند سعر صرف معين ، وعليه فرفع سعر الصرف الأجنبـي وذلـك                   

ارجية لعملتنا سوف يشجع المستهلكين الأجانب على زيادة طلبهم على السلع التـي             بتخفيض القيمة الخ  

نصدرها ، ولكن يجب أن يكون واضحا لدينا أن الزيادة في الصادرات سوف تكون محدودة بالحـدود                 

القصوى التي تسمح بها حصص الإستيراد في البلاد الأجنبية ، أي أن نجاح سياسة تخفـيض القيمـة                  

عملة سوف يتوقف على حجم تلك الأجزاء من حصص الإستيراد في البلاد الأجنبية التـي               الخارجية لل 

  ).262(ص] 67[يمكن إتباعها عند سعر الصرف السابق

  

   تأثير نظام الحصص على الطلب على النقد الأجنبي.

لنفرض أننا قد أقمنا نظاما حصص الإستيراد ليشمل جميع السلع الواردة من الـبلاد الأجنبيـة                    

وأننا عند سعر صرف معين قد استنفذنا كل ما تسمح به هذه الحصص ، أي أن الطلب على الواردات                   

رفع مستوى سعر الـصرف     قد أصبح عديم المرونة تماما تحت مستوى صعر الصرف القائم ، ولكن ب            

لكين في  ، أي بتخفيض القيمة الخارجية للعملة ، ترتفع أسعار السلع الأجنبية فيخفض المسته            المشار إليه 

الداخل من استيراداتهم منها ، رغم سماح حصص الإستيراد ، أي أن مرونة الطلب علـى الـواردات                  

 عند سعر صرف معين ، ثم ترتفع هذه المرونة          الاستيرادتكون مساوية للصفر بسبب إستنفاذ حصص       

 ـ                يض فتصبح أكبر من الصفر بسبب رفع سعر الصرف ، وهذا هو الشرط المطلوب لنجاح سياسة تخف

  ).263(ص] 67[العملة

 
  :الجمركية تأثير التعريفة -

  ) عند التصدير (  تأثير التعريفة الجمركية الأجنبية على عرض النقد الأجنبي .

إن التعرفة الجمركية التي تفرضها الدولة الأجنبية المستوردة ، لها أثرها على فعالية تخفـيض                   

التعريفة كلما قل الطلب الأجنبي علـى سـلع وخـدمات           قيمة العملة المحلية ، بحيث أنه كلما ارتفعت         

  فتقل معه إستجابة الطلب الأجنبي للتخفيض في قيمة العملة المحلية ، مما ينتج عنه عدم جدوى                  ،البلاد

  .هذه الأداة في زيادة كمية العملات الأجنبية ، ومنه معالجة العجز في ميزان المدفوعات 

لصرف مرتبطة ، كما أوضحناه سابقًا بمرونة الطلب الأجنبي         إلا أن درجة فعالية سياسة سعر ا          

على الصادرات ، بحيث يمكن نسبيا ، تجاوز أثر التعريفة الجمركية إذا كان الطلب الأجنبـي يتمتـع                  

  ).43(ص] 64[بمرونة كبيرة
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  :)عند الإستيراد (  تأثير التعريفة الجمركية الوطنية على الطلب على النقد الأجنبي .

ما من ناحية التعريفة الجمركية المفروضة على الواردات ، فيمكن القول أنه كلمـا ارتفعـت                أ    

  .طلب على السلع النسبتها كلما انخفض أثر التخفيض على إنقاص 

  

    تخفيض قيمة العملة الوطنية في ظل إنخفاض مرونة عرض الإنتاج الوطني.3.1.2.3

  :لواردات على الطلب على النقد الأجنبي أثر إنخفاض مرونة عرض المنتجات المحلية ل-

حينما نقوم بتخفيض القيمة الخارجية لعملتنا ترتفع أسعار السلع المستوردة ، ويؤدي هذا كمـا                   

نعرف إلى انخفاض الكميات المطلوبة من هذه السلع ، وبالتالي انخفاض الطلب على النقد الأجنبـي ،                 

 التـي تحـل محـل الـسلع      هذا من شأنه أن يدفع بالطلب المحلي نحو الإرتفاع على السلع المحلية ،            و

إذن فلا بد أن يكون لدى جهاز الإنتاج الوطني مرونة كافية لتعـويض هـذا               ) ديلةالسلع الب (المستوردة  

  .الطلب المحلي الجديد من خلال سياسة إحلال الواردات بسلع بديلة 

  

 ذلك ، وجب توفر إمكانيات وموارد عاطلة وكذا الأخذ بعين الإعتبار تكلفـة              ومن أجل تحقيق      

المدخلات المستوردة من تجهيزات الإنتاج وغيرها التي عرفت إرتفاعا في أسـعارها نتيجـة عمليـة                

درجـة  ب، إذن إن مزايا التخفيض تضمحل إذا كان قطاع الإنتاج المحلي يعتمد             ).25(ص] 68[التخفيض

يراد مستلزمات الإنتاج ، وبالتالي فإن شرط نجاح التخفيض مرتبط أيضا بمزايا عمليـة              كبيرة على إست  

  .إحلال الواردات التي ترتبط بدورها بنسبة التكاليف الداخلية ، وكذا المبادلات ما بين القطاعات 

  

  :على عرض النقد الأجنبي) الصادرات (  أثر انخفاض مرونة عرض الإنتاج الوطني -

أن مرونة الطلب على صادراتنا أكبر من الوحدة ، فإننا توصلنا من قبل في تحليلنـا                بافتراض      

إلى أن تخفيض القيمة الخارجية للعملة الوطنية يؤدي إلى زيادة عرض النقد الأجنبي لدينا ، ولكن هذا                 

، يفترض ضمنيا قدرة منتجينا على زيادة عرضهم من سلع التصدير كلما زاد الطلب الخارجي عليهـا                 

ولو افترضنا عدم وجود الطاقة الإنتاجية التي تكفل تحقيق هذه الزيادة في التصدير أو عـدم مرونـة                  

جهاز الإنتاج للتغيرات في الأسعار فإن تخفيض القيمة الخارجية للعملة يصبح ذي أهمية فـي زيـادة                 

لتـي يزيـد عليهـا    عرض النقد الأجنبي ، وبالإضافة إلى هذا فإن إمكانية تنمية الصادرات من السلع ا      

 على هذه السلع ، فلـو أن المـستهلكين          يالطلب الأجنبي يتوقف جزئيا على مدى مرونة الطلب الداخل        
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عندنا يرغبون في التنازل على جزء من طلبهم على السلع التي تصدر إلى الخارج بالرغم من إرتفـاع      

 السلع لغرض التصدير عنـد  أسعارها الداخلية ، فإن من الصعب على المنتجين زيادة عرضهم من هذه 

  :زيادة الطلب الأجنبي ، ويمكن أن نضع ملخص لهذه المناقشة كما يلي 

كلما انخفضت قدرة جهاز الإنتاج الوطني على زيادة سلع التصدير ، كلما انخفـضت القـدرة                      

ض قي  عند إجراء تخفي  ) أي عرض العملة الأجنبية     ( على تنمية حصيلة الصادرات من النقد الأجنبي        

القيمة الخارجية للعملة الوطنية ، حتى مع افتراض أن مرونة الطلب الخارجي على الصادرات أكبـر                

 من  الاستفادةمن الوحدة ، وكذلك كلما انخفضت مرونة الطلب الداخلي على السلع المصدرة كلما تعذر               

  .إجراء تخفيض معين في القيمة الخارجية للعملة الوطنية

  

ذكورة يصعب تحقيق الزيادة المتوقعة في عرض العملة الأجنبية بـسبب           ففي ظل الظروف الم       

  .الإخفاق في زيادة عرض الصادرات بشكل يتناسب مع الزيادة في الطلب الخارجي عليها

   

   تخفيض قيمة العملة في ظل اتجاه الدول للمحافظة على أسواقهم.4.1.2.3

ى تخفيض الطلـب علـى النقـد        لك يؤدي إل  حينما نقوم بتخفيض القيمة الخارجية لعملتنا فإن ذ           

مرونـة الطلـب    (، لأنه يتسبب في ارتفاع أسعار الواردات ، فتنخفض الكميات المطلوبة منها             الأجنبي

 نستورد من   نا أن المنتجين الأجانب الذي    ينويفترض هذا التحليل ضم   ) على الواردات أكبر من الصفر      

لتصدير لنا وأنهم لن يلجأو إلى خفض أسعارهم        عندهم على استعداد لخفض عرض إنتاجهم المخصص ل       

في محاولة للمحافظة على طلبنا كما كان قبل إجراء تخفيض القيمة الخارجية للعملة الوطنيـة ، وقـد                  

 ـ                  هنتحقق هذه الظروف فعلاً في بعض الحالات ، ولكن في حالات أخرى قد يجد المنتجون الأجانب أن

 في  فيلجئونجهم للتصدير دون أن تلحق بهم خسائر كبيرة         من العسير عليهم تخفيض المعروض من إنتا      

هذه الظروف إلى خفض أسعار صادراتهم بما يكفل المحافظة على أسواقهم الخارجية ، أي أن أسـعار                 

 الأول الذي أحدثناه فـي      الارتفاعالسلع التي نستوردها منهم في هذه الحالة قد تنخفض بما يكفي لإلغاء             

  ).266(ص] 67[يض القيمة الخارجية لعملتناهذه الأسعار على إثر تخف

  

نستنتج من التحليل السابق أن قيام الدول التي تصدر نفس السلع بإجراء مماثل للدولة صـاحبة                    

   التخفيض في تقليل يؤدي الى فشل سياسة، قصد المحافظة على أسواقهم الخارجية ، فيضالتخ

عملاتها ، الشئ الذي يؤدي إلى استنزاف ثرواتها        ، وقد تتسابق الدول المتنافسة في تخفيض        الواردات 

  .الوطنية 
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وإذا قامت الدولة بتكرار عملية التخفيض ، فإن ذلك يمكن أن يفقدها المزايا التي حصلت عليها                    

من جراء هذه العملية ، وهو الشئ الذي حصل لبريطانيا عندما خفضت قيمة عملتها الخارجيـة بعـد                  

ازداد صادراتها وانخفضت وارداتها فعمدت الدول الأخرى إلى انتهـاج          خروجها عن قاعدة الذهب ، ف     

فـي نفـس    ) 1937سـنة  ( فأصبحت أسعار صرف هذه العملات    ) تخفيض عملاتها   ( نفس السياسة   

  ).48(ص] 69[1931المستوى الذي كانت عليه في عام 

  

  طبيعة البنية الاقتصادية للدول النامية. 2.2.3

ض العملة في تسوية العجز في ميزان المدفوعات على مجموعة مـن            تتوقف نجاح سياسة تخفي       

 إبرازالخصائص التي يفترض أن يتصف بها الاقتصاد أو القطاع الإنتاجي و في هذا المطلب سنحاول                

أهم خصائص البنية الاقتصادية التي تشترك فيها الدول النامية و التي بناءاً عليه يمكن معرفـة مـدى                  

  .القيمة الخارجية لعملة و مدى نجاحها في البلدان الناميةملائمة سياسة تخفيض 

  

    التخصص العالي في تجارتها الخارجية.1.2.2.3

  . الدول النامية تتميز بتركيز مزدوج في هيكل الصادرات اقتصادياتإن     

  : التركيز على مستوى السلع والخدمات -

توفير فائض من السلع التـي يمكـن        الدول النامية بضعف قدرتها على       اقتصادياتحيث تتميز       

تصديرها إلى العالم الخارجي ، بسبب ضعف جهازها الإنتاجي ، وانخفاض درجة مرونتـه ، ويتـأتى      

 ، وضعف   أتساعهاالضعف في الجهاز الإنتاجي من ضعف درجة تنوع النشاطات الإقتصادية ، وعدم             

ر على سلع محدودة ، وفي مجـالات        درجة تطورها بالشكل الذي يجعل الإنتاج المحلي من السلع يقتص         

معينة بالذات حيث يقتصر ما يتحقق كفائض من الإنتاج المحلي لأغراض التصدير على سلع محدودة ،                

ويكاد يتصل بسلعة أولية ، وبالتالي فإن القيمة المضافة الكامنة فيها تكون بالضرورة منخفضة نظـرا                

بحيث تزداد هذه القيمة المضافة من خلال تحويل هذه         لعدم استمرار عملية الإنتاج إلى مراحل لاحقة ،         

  .السلعة الأولية إلى سلعة أخرى من خلال عملية التصنيع 

  

كما أن قدرة الدول النامية على التوسع في الخدمات عموما محدودة ، ولذلك فإن هذه الخدمات                    

اتها الإقتـصادية ومتطلبـات     في الغالب وفي معظم الدول النامية لا تكفي لسد احتياجات سكانها ونشاط           

التوسع في هذه النشاطات ، نتيجة ضعف الإمكانات المتاحة لديها ، سلعية كانت أو بشرية أو ماليـة ،                   

  ).267(ص] 51[بالشكل الذي يمكن أن يساعدها على التوسع في تقديم هذه الخدمات
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  : تركيز على مستوى زبائنها _

 بضآلة حجمها الإقتصادي ، مما يجعلها غير قادرة على          بالإضافة إلى ما سبق ذكره فهي تتميز          

 العالمين ، حيث أن مساهمتها في التجارة الدولية ضئيل جـدا ،             والاقتصادالتأثير على السوق العالمية     

حيث أن طلبها على الواردات أو عرضها للصادرات لا يشكل إلا جزء قليل مـن الطلـب والعـرض                   

 صادرات الدول النامية يتوجه إلى مجموعات واحدة وهـي البلـدان            العالميين ، كما أن جزء كبير من      

ية البلدان النامية وتربط نجاح أي سياسة لترقية الصادرات بمـدى           تبعالصناعية ، هذه الوضعية تشجع      

  .مرونة الطلب الأجنبي 

  

  عطالة في الموارد وتصلب الطلب على الواردات. 2.2.2.3

  : عطالة في الموارد _

ير من البلدان النامية من وجود موارد عاطلة على نطاق واسع سواء كانت مـوارد               تعاني الكث     

  .بشرية أو مادية، وهو ما لا يتناسب مع فرضيات النظرية الكلاسيكية إذ تفترض التشغيل التام للموارد

وقد تستطيع هذه الطاقات العاطلة أن تشكل إمكانات معينة لزيادة حجم الإنتـاج لمواجهـة إحتياجـات                 

لتصدير ، إلا أن واقع هذه الصناعات يدل على أن تلك الطاقات لن تستجيب مباشرة لارتفاع الطلـب                  ا

العالمي عند انخفاض أسعار الصادرات ، بعد حدوث عملية التخفيض ، باعتبار أن تحقيق هذه الغايـة                 

  .تتطلب معالجة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تعطيل هذه الطاقات 

  

بطالة بأنه بنيوية ، سببها يعود إلى اختلال البنيان الإقتصادي ولا يعود إلى نقص              وتتميز هذه ال      

الطلب الفعال كما تفترضه النظرية الكينزية ، وبالتالي فإن تغير الإنفاق لن يترتب عنه القـضاء علـى      

  .البطالة ورفع مستوى النشاط الإقتصادي 

  

درجة عالية من مرونة الجهاز الإنتاجي ،       كما أن فكرة المضاعف في التحليل الكينزي تفترض             

  ).150(ص] 70[وهو ما لا نجده في البلدان النامية

 
  : تصلب الطلب على الواردات _
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تتميز الدول النامية باعتمادها على الخـارج بدرجـة كبيـرة فـي سـد حاجياتهـا الغذائيـة                       

في قيمة الواردات بنـسبة تفـوق     وبالتالي اللجوء إلى تخفيض العملة من شأنه أن يرفع   ،والاستهلاكية

زيادة الصادرات حتى وإن حققت هذه الأخيرة زيادة في الحجم ، أي أن مرونة الطلب علـى واردات                  

 نظرا لطبيعتها التي ترتبط بالجهود التنموية ، والتي يعتمد عليها الإنتاج            بالانخفاضالدول النامية تتميز    

 التفاخرية ، فليس من المتوقع أن يخفض المستهلكين من          الجاري وحتى الواردات من السلع الإستهلاكية     

  ).576(ص] 71[أصحاب الدخول المرتفعة طلبهم عليها حتى ولو ارتفعت أسعارها المحلية

  

   و ضعف أسواق راس المالإرتفاع الدين الخارجي وانتشار الضغوط التضخمية.3.2.2.3

  : إرتفاع الدين الخارجي _

لماضية ، إقترضت البلدان النامية مبالغ طائلة وغالبا بأسعار فائـدة           على امتداد العقود الثلاثة ا    

، وكان الأمل معقودا على أن تساعد تلك القروض علـى وضـعها              ) 6الشكل  ( ميسرة إلى حد كبير     

، إلا أنـه مـع بلـوغ        ععلى طريق أسرع للتنمية من خلال معدلات الإستثمار الأعلى والنمو الأسر          

 شديدة الإرتفاع خلال الثمانينات أصبح من الواضح بالنسبة لعدد كبير مـن             معدلات الديون مستويات  

 .  هذه البلدان أن سداد تلك الديون لن يحد فقط من الأداء الإقتصادي ، ولكنه سيكون مـستحيلاً فعـلا                  

  ).32(ص] 72[

 
ل تذهب إلى خدمة    فارتفاع الدين الخارجي يؤدي إلى ضعف قطاع الإنتاج ، لأن معظم المداخي           

 المنتجة ، وبالتالي فإن سياسة تخفيض العملـة تكـون محـدودة             الاستثماراتبدل ان تذهب    لديون ،   ا

  .النتائج 

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  ).33(ص] 2[والديون المرتفعة تعيق النم ) 6( الشكل رقم 
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 النمو أثناء عملية تراكم الديون خلال الثمانينات ويرتفع في خلال فترة تناقص الـديون التـي                 ضفنخي

  .ت في التسعينات بدأ

  

  : الضغوط التضخميةانتشار _

تلجأ الحكومات في الدول النامية إلى الإصدار النقدي كوسيلة مـن وسـائل تمويـل العجـز                     

الموازني، ويثير هذا الأسلوب في التمويل نقاشات مردها في النهاية إلى آثار الإصدار على المتغيرات               

  للنقود SUPER NEUTRALITEلحيادية العالية  واNEUTRALITEالحقيقية ومستوى الحيادية 

    ).227(ص] 6[وأثرهما على توازن النمو

   

يكون التمويل بالإصدار النقدي محايد لما يؤدي الإرتفاع الظرفي في الكتلة النقدية إلى ارتفاع متناسب               

  .تماما في الأسعار دون أن يمس ذلك المتغيرات الحقيقية 

دية النقد لا تعني بالضرورة الحيادية العالية التي تتعلـق بعـدم تغيـر              وتكمن المشكلة في كون أن حيا     

مخزون رأسمال أو النسبة بين رأسمال العمل أو الإستهلاك الحقيقي لكل ساكن، عندما يحدث تغير في                

  .نمو النقود الخارجية 

  

اد ، فـالعجز    فيمكن لنمو معدل الكتلة النقدية أن تكون له آثار على المتغيرات الحقيقية للإقتص                

) إذا كان عرض النقود ليس معروفًا تماما للأعـوان          ( الممول بالنقد الخارجي يمكن أن يكون محايدا        

ويمكن أن يكون بشكل أكبر غير عالي الحيادية منذ اللحظة التي تظهر فيها آثـاره علـى المتغيـرات                   

على معدلات الفائدة الإسمية ، لأن هذه       الحقيقية ، وتعتمد هذه الآثار عموما على أثر نمو الكتلة النقدية            

  ير التوازن والنمو الإقتصادي ية التي من شأنها تغيالأخيرة يمكن أن تؤدي إلى تدهور في الأسعار النسب

وعادة ما يكون هناك تخوف من هذا الأسلوب كونه يؤثر على العرض النقدي من جهة ، ومنه تظهـر                   

  .الضغوط التضخمية 

  

  :موال  ضعف أسواق رؤوس الأ_

تعتبر سياسة سعر الصرف من السياسات الأكثر إستعمالاً في الدول المتطورة فـي توجيـه           

إنسياب رؤوس الأموال عن طريق الأسواق النقدية والأسواق المالية ، وكذا نشاط المراجحين بينما في               

 ، أما القطاع    الدول النامية تتميز هذه الأسواق بالإحتكار من طرف الحكومات خاصة القطاع المصرفي           

الغير مصرفي المتمثل في سوق الأوراق المالية وسوق سندات الشركات ، وشركات التأمين وصناديق              
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المعاشات وصناديق الإستثمار المشترك ، ليس متطورا بدرجة كافية ، وحتى في البلدان التي توجد فيها                

هذه الأسواق بشكل خاص الإفتقار     مثل هذه الأسواق فإن التداول فيها محدود عادة ، ومما يعيق تطور             

  ).27(ص] 73[إلى إطار تشريعي واضح ومستقر ، بالإضافة إلى القيود القانونية للملكية

  

بالتالي فإن سياسة التخفيض تجد نفسها محدودة بفعل أن تحركات رؤوس الأموال في المدى                

تغيرات في سعر الصرف بـسبب      القصير لا تستجيب تقريبا لتغير الفروقات ما بين معدلات الفائدة وال          

  ).173(ص] 74[ضعف درجة تطور الأسواق المالية

  

   النامية الاقتصادياتعلى ة العملة يقمخفيض ت أثر .3.2.3

يترتب عن تطبيق سياسة تخفيض القيمة الخارجية للعملة مجموعة من الآثار على مستويات               

  .دان النامية مختلفة نحاول إبرازها بالتفصيل ثم إسقاطها على حالة البل

  

    بالنسبة للصادرات قيمة العملةتخفيض أثر.1.3.2.3

ذكرنا فيما سبق أن الدول النامية يمكن أن تلجأ إلى سياسة تخفيض العملة من أجـل تحـسين                      

ميزان المدفوعات وذلك من خلال إمكانية الزيادة في حجم الصادرات بالتالي زيادة حصيلة الدولة مـن                

لحد من الواردات أي تخفيض مدفوعات الدولة من النقد الأجنبي ، لكن نجاح هذه              العملات الصعبة ، وا   

  ؟ الناميةالاقتصادياتمتوفرة في ا ، لكن هل هذه الشروط هالسياسة يتوقف على الشروط التي سبق ذكر

  . مرونة كافية للطلب الخارجي على صادرات الدولة _

  

درات الدول النامية نظرا لتظافر عوامل عديدة       إن هذا الأمر لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة صا            

منها تتمثل معظم صادرات هذه الدول في المواد الأولية والمواد الزراعية بصفة عامة ، والتي تتـسم                 

بتقلبات أسعارها في الأسواق العالمية واتجاه الطلب العالمي على بعض هذه الصادرات إلى الإنخفاض              

 أن مستوى النشاط الإقتصادي للدول التي تستورد صادرات الـدول           في المدى المتوسط والطويل ، كما     

النامية ، وهي في العادة الدول الصناعية يتعرض لدورات من الركود الإقتصادي الذي يؤثر في الطلب                

  .على منتجات الدول النامية 

  

إذ ليس بالضرورة في حالة تخفيض أسعار الصادرات سيتزايد الطلب على منتجـات الـدول                   

 للـصادرات قـادر علـى       يوسياسة التخفيض تفترض أن قوى الإنتاج الـداخل       ).62(ص] 52[لناميةا



 117

ادة الإستجابة للطلب العالمي على هذه المنتجات ، إلا أن الدول النامية تواجه العديد من الصعوبات لزي               

ة الإمكانيات  ، ذلك أن تلاقي صعوبات في إستغلال الطاقات العاطلة وزياد         إنتاج السلع الموجهة للتصدير   

تطلب ذلك إنتظار بعض الوقت قبل      يالمتاحة لقطاع التصدير ، إذ يتطلب ذلك تضافر موارد أخرى ، و           

  .أن تساهم هذه الموارد في العملية الإنتاجية 

  

إذن زيادة الصادرات أمر مرتبط بزيادة قدرة الإقتصاد الوطني على الإنتاج من أجـل زيـادة                    

  ).189(ص] 48[ام الثاني مسألة التخفيضالصادرات ، ثم يأتي في المق

 
  : ثبات مستوى الأسعار المحلية_

تتوقف فعالية سياسة التخفيض على عدم ارتفاع الأسعار الداخلية للـصادرات فـإذا صـاحب                   

سياسة تخفيض قيمة العملة إرتفاع في الأسعار الداخلية تنعدم فاعلية التخفيض ، وبالنظر إلى أوضـاع                

ها تتسم بعدم مرونة جهازها الإنتاجي وتطبيقها أو إتباعها لسياسات تجعلهـا تتخـبط              الدول النامية نجد  

تحت وطأة الضغوط التضخمية كسياسة التمويل بالعجز ، إضافة إلى تزايد الطلب على السلع الناشـئ                

 ـ      و وارتفاع أسعار الواردات      للسكان عن التزايد السريع   اج  السلع الإنتاجية والوسيطية المستعملة في إنت

  .السلع الموجهة للتصدير 

  

وقد تؤدي هذه العوامل عند القيام بتطبيق سياسة تخفيض العملة إلى ارتفـاع محـسوس فـي                     

الأسعار الداخلية بنسبة قد تفوق نسبة تخفيض العملة ، وبالتالي تنخفض أو تنعدم المزايا الممكن تحقيقها                

  .)63(ص] 28[الدولةوالمتمثلة أساسا في تحسين المركز التنافسي لصادرات 

 

    بالنسبة للواردات قيمة العملةتخفيضأثر . 2.3.2.3

إتباع سياسة تخفيض العملة يؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات بدلالة العملة المحلية مع ثباتهـا                   

بالعملة الأجنبية مما يؤدي إلى خفض الطلب على الواردات وارتفاع الطلب على المنتجات المحليـة ،                

ي يؤدي إلى تحسين الميزان التجاري ومنه تسوية العجز في ميزان المدفوعات ، لكـن هـل                 الشئ الذ 

  .الشروط متوفرة لنجاح ذلك 

  

   مرونة كافية من الطلب الداخلي على الواردات_

يحدث نتيجة التخفيض إرتفاع الأسعار المحلية للسلع المستوردة بنفس نسبة التخفيض مما يؤدي                 

ستهلكين على هذه السلع المستوردة بنسبة أكبر ، مما يدفعهم إلـى الحـد مـن          إلى تناقص في طلب الم    
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إستيرادها ، ولا يتحقق ذلك في البلدان النامية لأنها تفتقد إلى شروط أساسية، فهل بمقـدور جهازهـا                  

  ).191(ص] 75[الإنتاجي ، إنتاج السلع البديلة للسلع المستوردة وبأقل سعر

  

ر من واردات الدول النامية يوفرها العالم الخارجي ، فهي تمثل سلع            في الواقع إن الجزء الأكب        

  .الخ .. ضرورية لا تنتج محليا ، ولا يمكن الإستغناء عنها ، مثل الأدوية والتجهيزات والسلع الغذائية 

ومن ثم فإن سياسة تخفيض العملة لا يتوقع منها أن تؤدي إلى انخفاض الطلب المحلـي علـى تلـك                    

  .ى وإن ارتفعت أسعارها من جراء التخفيض الواردات حت

  

  : مرونة كافية للعرض الخارجي للواردات _

حتى تكون سياسة تخفيض العملة فعالة في الحد من حجم الواردات يجـب ألا تلجـأ الـدول                      

المصدرة إلى اتباع سياسة الإغراق أو تخفيض قيمة أسعار صادراتها مقومة بالعملة الأجنبيـة بـنفس                

حالها قبـل القيـام     ض العملة، ومنه سوف تظل الأسعار المحلية لواردات الدول النامية على            نسبة تخفي 

  .بسياسة التخفيض

  

] 69[وبالتالي فإنه من غير المتوقع أن تؤثر سياسة تخفيض العملة في الحـد مـن الـواردات                    

  .)31(ص

 

  المستوى العام للأسعار المحلية وقدرة الدولة على خدمة ديونها .3.3.2.3

  ) :التضخم (  المستوى العام للأسعار المحلية _

مهما إختلفت المناهج والنظريات التي تعالج أثر سياسة التخفيض ، فإن نجاح هذه السياسة في                   

 سـعر   رفـع تي تتولد نتيجة ل   تصحيح ميزان المدفوعات يعتمد في المقام الأول على حوافز الأسعار ال          

  :تي ، وتتمثل أهم هذه الحوافز في الآالصرف

  .ـ الحافز لتخفيض الواردات وترويج السلع البديلة 

  .ـ الحافز لزيادة الطلب الأجنبي على الصادرات 

  .ـ الحافز لزيادة إنتاج الصادرات 

  

ولتلعب هذه العوامل دورا فاعلاً في علاج العجز في ميزان المدفوعات الخارجية ، فلابد مـن                    

رار في الأسعار المحلية ، وحتى إذا توفر هذا الـشرط فمـن             كبت جماح التضخم المحلي لتوفير الإستق     

المرجح أن تكون سياسة التخفيض هازمة لنفسها ، بمعنى أن سياسة التخفيض تولد فـي حـد ذاتهـا                   
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ضغوط تضخمية تلغي بها عمل هذه الحوافز ، وتتولد الضغوط التضخمية هذه من جراء الإرتفاع فـي                 

 في سـعر الـصرف ، ومـا         رتفاعلإنتاج المستوردة ، بسبب الإ    أسعار السلع الإستهلاكية ومدخلات ا    

سيترتب على ذلك من ارتفاع في الأجور والأسعار المحلية وهذا ما يحدث في الدول النامية في حالـة                  

  :تطبيق هذه السياسة ، وذلك للأسباب التالية 

  

 بشكل كبير على الإستيراد ،       اعتماد الدول النامية في سد حاجياتها من الموارد الإستهلاكية والغذائية          .

] 76[وبالتالي إتباع سياسة التخفيض يؤدي إلى ارتفاع أسعارها مما يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية             

  ).196(ص

  . تزايد الطلب الداخلي على السلع البديلة .

  

يؤدي في ظل محدودية الموارد الضرورية لتشغيل الطاقات ، وكذا عدم قدرة القطاع الإنتاجي                  

  .على رفع الإنتاج من هذه السلع ، إلى ارتفاع في مستويات التضخم وارتفاع في الأسعار

  

إن التخفيض الحقيقي يؤثر على الأسعار النسبية للسلع المحلية والأجنبية ، ولكن عند مـستوى                   

م دخل معين يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية لهذا الدخل ، وهذا واضح في سياسات التخفيض التي تقو                

بها الدول النامية والتي يؤدي إلى إضطرابات سياسية ناتجة عن ارتفاع الأسعار بـشكل كبيـر ، لأن                  

  ).14(ص] 5[الجهاز الإنتاجي المحلي غير قادر على توفير سلع بديلة للسعر المستوردة

 
  : على خدمة ديونها  الدولةقدرة _

كل واضح على قدرة الدولـة علـى        يؤدي تخفيض العملة إلى رفع قيمة المديونية مما يؤثر بش             

خدمة ديونها الخارجية ، وبالتالي على نمو الإقتصاد ، وهذا ينطبق على معظم الدول الناميـة ، أي أن                   

رفع سعر الصرف يؤدي إلى إضافة أعباء جديدة على الدول المدينة وتتمثل هذه الأعباء تقريبا نفـس                 

اط الدين الخارجي والفوائد المترتبة عنهـا ، مقومـة          نسبة التخفيض في العملة المحلية باعتبار أن أقس       

بدلالة العملة الأجنبية ، يبقى ثابتًا بينما العبئ المعبر عنه بالعملة المحلية سيرتفع مما يثقل كاهل الدولة                 

بدفع عدد أكبر من وحدات العملة المحلية للحصول على المقدار اللازم من النقد الأجنبي لسداد أعبـاء                 

ذا تستفيد الدول أو الهيئات الخاصة دون عناء من هذا التخفيض من خلال إستيرادها لسلع               الدين ، وهك  

  ).186(ص] 48[وخدمات الدول بأسعار تقل عن تلك المطبقة قبل التخفيض
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ومن الواضح أن تخفيض قيمة العملة سيؤدي إلى إثقال كاهل الدول المدينة بزيادة عبئ الديون                   

   ) .07( على حساب الإقتصاد الوطني ، وهذا ما يوضح الشكل رقم ) قساط الأ+ الفوائد ( الخارجية 

وعلى العموم فإن آثار التخفيض على الدول النامية تتعدى ما ذكرناه لتمس جانب توزيع الدخل الوطني                

بين طبقات المجتمع ، إذ يؤدي التضخم إلى إعادة توازن الدخل الوطني لفائدة المستثمرين من خـلال                 

سعار الفائدة الربح ومعدلات الربح ، بينما يتضرر أسحاب الدخول الثابتة كما يتـأثر مـستوى                إرتفاع أ 

  .الإدخار الوطني بانخفاض الميل الحدي والميل المتوسط للإدخار 

  

       

  

  

  

  

            

  

  

              

ديون في      إسهام ال
رد  صيب الف ن
ي   سنوي ف ال

اج  سبة (الإنت ن
 )ويةئم

 أ

0

1,5 

1,0 

1,0 

1,

 300 165 ب 150
 صفر

ة  ة الحالي القيم
ديون ال صافية لل

صادرات    بالنسبة لل
 )ئويةنسبة م(

  ).34(ص] 72 [:عقبات الديون ) 7( شكل رقم 

  

 مقلوب ، ويكون التأثير إيجابيا فـي        Uحرف  حيث نلاحظ إرتباط الديون مع النمو على شكل             

فإن الديون تبطئ من النمو في النهاية ، وعندما         ) أ  ( البداية لكن مع زيادة الديون إلى ما وراء النقطة          

  .)33(ص] 72[فإن الإسهام الكلي للديون يتحول ليصبح سالبا) ب ( تتصل إلى النقطة 

 

  فوعات  الرقابة على الصرف وتسوية ميزان المد.3.3

تعتبر سياسة الرقابة على الصرف إحدى السياسات المستعملة لإعادة التـوازن إلـى ميـزان                   

المدفوعات ، و الفكرة في نظام الرقابة على الصرف هي أن الدولة تحاول أن تقيد مدفوعاتها للخارج ،                  

حصل عليه في مقابل     ما ت  والواقع أن الدول المختلفة قد حاولت تقييد هذه المدفوعات وتجعلها في حدود           

 هـذا المبحـث إلـى       ، سواء كانت صادرات منظورة أو غير منظورة ومن هنا كان تقـسيم            صادراتها

  :المطالب التالية

  .مفهوم وأشكال الرقابة على الصرف : المطلب الأول         

  .أهداف الرقابة على الصرف : المطلب الثاني        
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  . على الصرف آثار الرقابة: المطلب الثالث        

  

  مفهوم وأشكال الرقابة على الصرف. 1.3.3

 الرقابة على الصرف كأحد الوسائل الفنية فـي الرقابـة المباشـرة علـى               اصطلاحينصرف      

المدفوعات الدولية ، إلى القواعد التي تضعها السلطات العامة في الدولة لتنظيم عرض وطلب الصرف               

صرف وهذا ما سنحاول إيضاحه أولاً من خلال تعريف سياسة        الأجنبي ، وتختلف أشكال الرقابة على ال      

  .الرقابة على الصرف ثم إظهار مختلف الأشكال التي تأخذها

  

   مفهوم الرقابة على الصرف.1.1.3.3

الرقابة على الصرف هي أداة لتنظيم الصرف من طرف الدولة وفيه تكون كـل المـشتريات                    

  ،طرف البنك المركزي ، وتهدف أساسا إلى السماح لبلد ما         والمبيعات من العملات الصعبة محتكرة من       

 فيها بضبط سياسته الإقتصادية والتحكم فيها ، كي لا تكون           التزاماتهيكون في فترة يصعب عليه تسديد       

 أو الإختلالات الناتجة عن تدفقات غير مرغوب فيها ، ونشير هنا إلى أن نظـام                للاضطراباتعرضة  

ن الرقابة على المبادلات لأن منح العملة الـصعبة للمـستوردين وجبايـة             الرقابة على الصرف يتضم   

  .إيرادات الصادرات هي موضع الرقابة من طرف الدولة 

  

وفي نظام الرقابة على الصرف تتدخل السلطات النقدية في سوق الصرف إذ تـسيطر علـى                    

ولويات معينة تهدف الـسلطات     موارد البلد من العملات الصعبة كما تتولى توزيع هذه الموارد وفقًا لأ           

النقدية إلى تخفيض الكميات المطلوبة من الصرف الأجنبي إلى الحد اللازم لتحقيق التكافؤ بينها وبـين                

  . المعروضة عند سعر صرف معين تحدده تالكميا

  

إن الرقابة على الصرف تعتبر السبيل الوحيد أمام السلطات النقدية للمحافظة على ثبات سعر الـصرف           

  .)144(ص] 2[د مستوى ملائمعن

 

  أشكال الرقابة على الصرف. 2.1.3.3

تخذ الرقابة على الصرف بنوعيها سواء الطلب على النقد الأجنبي أو عرض النقـد الأجنبـي                ت    

أشكالاً عدة ، حيث يتم تركيز كل عمليات الصرف سواء كانت عمليات بيع عملات أجنبية أو شـرائها                  

 مركزي للعملات الأجنبية ، يكون في العادة سلطة حكوميـة يطلـق             بين يدي سلطة واحدة هي مجمع     
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عليها إسم مراقبة النقد أو مراقبة الصرف ، وقد يشارك البنك المركزي في توجيه هذه المراقبة وإتمام                 

عملياتها ، فعمليات الصرف إذن تصبح إحتكارا بين يدي الدولة فلا يتعامل غيرها في الصرف ، غير                 

 ويمكن التمييز بين الوسائل المباشرة للرقابة       ).263(ص] 47[ذه السلطة للبنوك التجارية   أنها قد تخول ه   

  .على الصرف الأجنبي والوسائل غير المباشرة 

  

  : الوسائل المباشرة _

تستخدم السلطات التي تمثل سلطة الرقابة على الصرف الأجنبي في الدولة عدة وسائل مباشرة                  

  : الصرف الأجنبيوالتي تقيد كمية واستخدامات

  : التدخل المباشر.

يقصد بالتدخل المباشر قيام الحكومة بالتدخل في سوق الصرف الأجنبي لتثبيت سعر الـصرف                  

    ).142(ص] 56[عند مستوى أعلى أو أقل من سعر الصرف السائد في سوق الصرف الأجنبي

  

ة مقابل العملات الأجنبية عند     ويتضمن التدخل في هذه الحالة القيام ببيع أو شراء العملة المحلي              

الأسعار المحددة ، فعندما تحدد الدولة سعر أعلى لعملتها سيكون الطلب أقل مـن العـرض ، ولـذلك                   

يتدخل البنك المركزي لشراء العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية على أساس سعر الصرف المحدد ،               

لمحلية في حالة تحديد سعر أقل ، حيـث يكـون           ومن ناحية أخرى سيقوم البنك المركزي ببيع العملة ا        

الطلب أكبر من العرض عند هذا السعر وسيعتمد مدى نجاح عمليات تثبيت سعر الصرف على الموارد                

التي تتاح للبنك سواء في شكل عملات أجنبية في حالة تثبيت السعر الأعلى أو العملات المحليـة فـي                   

ك المركزي صعوبات للحصول على العملات الأجنبية ، كما         حالة تثبيت السعر الأدنى ، وقد يواجه البن       

أن زيادة العرض من العملة المحلية يكون على حساب الآثار التضخمية التي قد يواجههـا الإقتـصاد                 

  .خل المباشر لابد أن يكون مؤقتالقومي ، ولذلك فإن التد

  

  : تقييد الصرف الأجنبي.

ت الأجنبية المكتسبة في البنك المركزي للدولة والـذي         طبقًا لهذه الوسيلة، يتم تجميع كل العملا          

يقوم بدوره بتخصيصها طبقا لقواعد معنية تحددها الحكومة، ومن أهم الوسائل المتبعة لتقييد الـصرف               

  .الأجنبي
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  :التخصيص طبقًا للأولويات * 

 المركـزي   تعتبر هذه أبسط وسيلة ، فطالما أن كميات الصرف الأجنبي التي تتاح لدى البنـك                  

تكون غالبا محدودة ، فسوف يتم تخصيصها لتموين الواردات الضرورية مثل الغـذاء المـواد الخـام                 

والسلع الرأسمالية والسلع الوسيطية ، فضلاًً عن الوفاء بالمدفوعات الدوليـة الـضرورية الأخـرى ،                

  ).143(ص] 56[ة على نطاق واسع في العديد من الدول الناميةلوتستخدم هذه الوسي

 
  :أسعار الصرف المتعددة* 

معظم الدول لها نوع ما من قيود الصرف أكثرها شيوعا هو أسعار الـصرف المتعـددة مـع                      

أسعار صرف مرتفعة على الواردات الكمالية و غير الضرورية، وأسعار صـرف منخفـضة علـى                

هذه المنتجـات   جعل  ي  سعر الصرف المرتفع على الكماليات وغير الضروريات          ،الواردات الضرورية 

 ويسعى هذا النظام    ).143(ص] 56[الأجنبية أغلى بالنسبة للمشترين المحليين ولا يشجع على استيرادها        

  إلى تقليل الواردات وزيادة قيمة الصادرات بالعملات الأجنبية ، وذلك بغـرض              ،للرقابة على الصرف  

  . تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات 

  

  :الحسابات المجمدة* 

لدولة قد تحظر الإحتفاظ بالذهب وتفرض تسليمه للسلطات المكلفة بالرقابة علـى الـصرف،              فا    

وهي تحظر إطلاقًا تصدير رأس المال إلى الخارج ، وهكذا تفرق الرقابة على الصرف بين العمليـات                 

إلـى  الجارية وحركات رأس المال ، فتيسر الأولى وتمنع الثانية ، وأهم من كل ذلك أن الدولة قد تلجأ                   

ما يعرف بنظام تجميد حسابات الأجانب فيها ، وهذا التجميد معناه منع أصحاب الحسابات المجمدة من                

 حسابات الأجانب فيها ، وفتحت لهـم بمقـدارها          تجميداستعمالها أو التصرف فيها ، وقد قامت ألمانيا ب        

ه أن تحمل الـدول صـاحبة       اعتمادات أي ودائع لدى بنك الرايخ الألماني ، وكان ذلك تدبيرا منها هدف            

] 12[1931الحسابات على أن تشتري من ألمانيا وعلى أن تصدر لها سعلة معينة وكـان ذلـك فـي                   

  ).334(ص

  : إتفاقيات المقاصة.

طبقًا لهذه الوسيلة ، يتم الإتفاق بين دولتين على أن تفتح كل منهما حـسابا للدولـة الأخـرى                       

 يتم إجراء مقاصة بـين كـل المـدفوعات عـن الـصادرات              بعملتها المحلية ببنكها المركزي ، حيث     

فاق على أسعار صرف معينة بين عملتي الـدولتين لمـدة           توالواردات التي تتم بينهما ، على أن يتم الإ        

معينة، وعلى أنه لا يزيد حد المديونية بينهما عن مستوى معين وإلا يتم تسوية الفائض أو العجز الذي                  

 ).145(ص] 43[ استخدام الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويليزيد عن هذا الحد على أساس
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  : إتفاقيات التجارة والدفع .

تعتبر إتفاقيات الدفع صورة أخرى للإتفاقيات الثنائية ولكنها أكثر شمولاً حيث تشمل بالإضـافة        

 ، خـدمات    إلى المعاملات السلعية ، معاملات إضافية مثل الخدمات ، رسوم الشحن ، خدمة الـديون              

السياحة ، والمعاملات الأخرى التي تنعكس في ميزان المدفوعات ، ويلاحظ عادة أن إتفاقيات الدفع تتم                

بغرض تسديد الدين في دولة معينة لدولة أخرى ، ففي ظل هذا النظام يتفق على نـسبة معينـة مـن                     

ها لتسديد الـدين ، ولا      مدفوعات الواردات بواسطة الدولة الدائنة توضع في حساب المقاصة الخاصة ب          

تفرض الدولة الدائنة أي قيود على الواردات من الدولة المدينة ، ولكن تستطيع الدولة المدينة أن تقيـد                  

من وارداتها من الدولة الدائنة حتى تكون في وضع يمكنها من تـسديد ديونهـا مـن خـلال زيـادة                     

  ).145(ص] 43[الصادرات

  

  : الوسائل غير المباشرة _

  :لتمييز بين عدة وسائل غير مباشرة للرقابة على الصرف الأجنبي ، أهمها يمكن ا    

  :القيود الكمية  .

وهو من القيود الكمية المباشرة على الواردات ، ومـصاحب لنظـام الحـصص وتـراخيص                    

 فترة معينة ، وتراجع من فترة لأخـرى         لالإستيراد ، حيث تعد قوائم محددة يمنع إستيرادها نهائيا خلا         

  . خلال لجان متخصصة ، مثل لجان ترشيد الإستيراد من

  

وأخيرا يختلف تطبيق القيود الكمية المباشرة بحسب الغرض من تطبيق تلـك الأدوات الكميـة                   

المباشرة ، فإذا كان الغرض حماية الصناعة الناشئة مثلاً فيحدد حجم الطلب المحلي على الـسلع، ثـم                  

يطبق النظام على الفرق بين الطلب المحلي والعرض المحلـي،          يحدد حجم العرض المحلي ، وبالتالي       

أما إذا كان الغرض من التطبيق معالجة العجز في ميزان المدفوعات ، فيتم اختيار بعض السلع التـي                  

  ).144(ص] 43[تكون كمالية أو شبه كمالية ، ويطبق عليها نظام الأدوات الكمية المباشرة

  

  : إعانات التصدير والإغراق .

تعتبر إعانات التصدير إحدى أدوات الرقابة على الصرف ، وهي تلـك المـساعدات والمـنح                    

  .المالية التي تقدم للصادرات بهدف تشجيعها وتمكينها من الوقوف أمام المنافسة في الأسواق العالمية 

يع السلعة  أما سياسة الإغراق ، فتتمثل في  مجموعة من الإجراءات العامة والخاصة التي يتم بموجبها ب               

  .في الخارج بأسعار أقل من الأسعار المحلية 
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وعادة ما تنظر الدول الأجنبية بعدم الرضا عند لجوء إحـدى الـدول إلـى مـنح الإعانـات                       

لصادراتها أو اتباع سياسة الإغراق ، فتبادر من جانبها يفرض رسوم أو ضرائب تعويـضية معادلـة                 

  ).144(ص] 43[للإعانات ومعدل الإغراق

  

  :فع أسعار الفائدة  ر.

يمكن أن تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة ، على سعر الصرف الأجنبي في دولة مـا ، عـن                       

طريق تأثيرها على تحركات رؤوس الأموال من وإلى الدولة ، فعندما يزداد سعر الفائدة يزداد تـدفق                 

لخارج ، ويترتب علـى     رؤوس الأموال من الخارج ، كما يقل خروج رؤوس الأموال من الدولة إلى ا             

ذلك زيادة الطلب على العملة الوطنية ، وبالتالي زيادة قيمتها الخارجية ، ومن ثم يصبح سعر الصرف                 

  .الأجنبي في صالحها 

  

وبالطبع فإن هناك حدود معينة لتغيرات سعر الفائدة ، حيث لا يمكن زيادته عن مستوى معين                    

لأعمال المحلي فضلاً عن احتمال قيام الدول الأخرى برفـع  وإلا سيؤثر عكسيا على الإستثمار وقطاع ا 

] 56[أسعار الفائدة بها الأمر الذي يؤدي إلى إلغاء أو تقليل الآثار الملائمة على سعر الصرف الأجنبـي            

  ).148(ص

  

والشكل المتطرق للرقابة على الصرف يلزم المصدرين وكاسبي الصرف الأجنبـي الآخـرين                 

 الصرف الأجنبي إلى السلطات النقدية التي تتقدم عندئذ لتخصيص العـرض            تحويل كافة مكاسبهم من   

 صرف مختلفـة ،     رالمتاح من الصرف الأجنبي على المستوردين عن طريق تراخيص إستيراد وبأسعا          

 ).340(ص] 12[مدى الأهمية التي تعتبرها السلطات النقدية للسلع المستوردة المعنية على حسب

  

  لى الصرف اهداف الرقابة ع.2.3.3

     
من التعريف الذي أوردناه لسياسة الرقابة على الصرف يشير إلى أن الهدف النهائي لـسياسة الرقابـة                 

على الصرف هو تعظيم العائد من التعامل مع باقي العالم ، وتحقيق هدف التوازن الخـارجي كأحـد                  

لى الصرف المتبعة ضمن    الأهداف الرئيسية للسياسات الإقتصادية، وكهدف من أهداف سياسة الرقابة ع         

  .منظومة تحقيق الأهداف الإقتصادية الأخرى 
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ويمكن القول بأن هدف التوازن الخارجي يمكن أن ينعكس كميا على حالة ميزان المـدفوعات                   

من حيث ما إذا كان يحقق توازن أم يحمل فائضا، أم يعاني من العجز ، ويكون تحقيق التـوازن فـي                     

دة المعروض من الصرف الأجنبي ، أي تعظيم حصيلة الصادرات والمـوارد            ميزان المدفوعات ، بزيا   

من النقد الأجنبي ، وتقليل الطلب على الصرف الأجنبي من خلال ترشيد الواردات ، وهذا ما سنتناوله                 

  .في هذا المطلب 

  

    محاولة منع هروب أو خروج رؤوس الأموال.1.2.3.3

ع هروب رؤوس الأموال المودعـة بالمـصارف ،         تؤدي سياسة الرقابة على الصرف إلى من          

وذلك لأن تحويل أي مبلغ لا يتم إلا بعد استئذان السلطات المختصة ، ومع ذلـك يمكـن أن تتـسرب                     

رؤوس الأموال إلى الخارج بوسائل مختلفة كما في حالات تهريب البنكوت ، لذلك تضع الـدول فـي                  

حملها معهم في شكل بنكوت عند خروجهم من الدولة         معظم الحالات حدودا للمبالغ التي يسمح للأفراد        

  .كما تحدد الدولة المبالغ التي يسمح للأفراد بإدخالها معهم

  

وتوجد مسائل متعددة عن طريقها يتمكن المتعاملون من تهريب النقد كما فـي حالـة تقريـر                     

فظوا بـالفرق بالعملـة     المستوردين قيمة وارداتهم من الخارج بأكثر من القيمة الحقيقية، وعلى أن يحت           

  .الأجنبية في حساب خاص خارج الدولة

  

إلا أنه يمكن القول بأن مجال تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج قل بصورة كبيرة في العديد                    

  ).353(ص] 34[من الدول بعد فرض الرقابة على الصرف الخارجي

 
د علـى بقـاء ميـزان        رؤوس الأموال من الدولة إلى العالم الخارجي يـساع         هروبإن منع       

  .المدفوعات متوازن أو يقلل من العجز في ميزان المدفوعات 

  

ولقد سادت سياسة الرقابة على الصرف الأجنبي خـلال الأزمـة الإقتـصادية الكبـرى فـي              

الثلاثينيات ، حيث قامت الدول الأوروبية باتباع هذا النظام من أجل مكافحة ظـاهرة هـروب رؤوس                 

 ، وأيضا لعلاج العجز في موازين مدفوعاتها والحيلولة دون استنزاف احتياطاتها            الأموال قصيرة الأجل  

الدولية ، ولقد استمرت بعض الدول الأوروبية في استخدام الرقابة على الصرف حتـى بعـد انتهـاء                  

الحرب العالمية الثانية وظلت عملاتها الوطنية غير قابلة للتحويل رغم تعارض ذلـك مـع نـصوص                 

وق النقد الدولي ، وذلك لمواجهة ندرة الدولار خـلال فتـرة إعـادة بنـاء تلـك الـدول                    إتفاقية صند 
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 حينما أعلنت دول أوروبا الغربية      1958لاقتصادياتها ، إلا أنها تخلصت من تلك القيود في مارس عام            

سلع الأوليـة   واليابان قابلية عملاتها للتحويل على المستوى الدولي ، أما بالنسبة للدول النامية المنتجة لل             

والمنتجات الغذائية ، فقد وجدت نفسها مضطرة للإستمرار في الإعتماد علـى نظـام الرقابـة علـى                  

الصرف منذ أن بدأته في أوائل الثلاثينيات ، حتى الآن ، و ذلك نظرا لاستمرار العجز  في مـوازين                    

جاه معدلات التبادل الدولي    مدفوعاتها ، و فشل سياسة التخفيض التي اتبعتها بعضها والتي تسببت في ات            

  ).331(ص] 39[لغير صالحها ، بالإضافة إلى تزايد أعباء الوفاء بخدمة الديون الأجنبية

  

  حماية القيمة الخارجية للعملة من التدهور . 2.2.3.3

تهدف سياسة الرقابة على الصرف إلى حماية العملة المحلية من الإنخفاض والتقلب أي تعمـل                   

  ).354(ص] 34[يمتها الخارجيةعلى منع تدهور ق

 
للإحتفاظ بسعر صرفها وعدم القيام بتخفيـضه خوفًـا مـن أن يـؤدي              اويقصد بحماية العملة        

التخفيض إلى التضخم وما يتبع ذلك من متاعب وصعوبات إقتصادية ، كذلك فليس من مصلحة معظـم              

لعملتها إذا كانت مثقلة بالديون     الدول التي فرضت رقابة على عملتها أن تقوم بتخفيض القيمة الخارجية            

 ـالأجنبية ، ولا يمكن لإدارة الرقابة على الصرف الأجنبي التحكم إلا في عامل واحد هو أن                  د مـن   تح

  :الطلب على العملات الأجنبية ، لذلك تتخذ الرقابة أحد الصيغ التالية 

  

صدر ، وعلـى أن يقـوم        الإحتفاظ بسعر الصرف الرسمي دون تغيير على أن تدفع الدولة إعانة للم            _

المستورد بدفع رسم مقابل الحصول على العملات الأجنبية بالأسعار الرسمية، فمنح المـصدر عـلاوة               

ومطالبة المستورد برسم أو ضريبة يعتبر بمثابة  تخفيض في القيمة الخارجية دون حاجة إلى إعـلان                 

  .رسمي بالتخفيض 

 

 حصيلة صادراتهم من العملات الأجنبية فـي سـوق    أن تسمح الدولة للمصدرين بيع نسبة معينة من       _

حرة بأسعار تحدد دون أي تدخل من قبل الدولة ، وفي تلك السوق يحصل المستوردون على جزء من                  

حاجاتهم من العملات الأجنبية ، ولا شك أن هذا الإجراء يعتبر مشجعا على التـصدير لأن المـصدر                  

ي العادة يؤدي إلـى     فمكنه من تخفيض ثمن البيع ، وهذا        يحصل على مبلغ أكبر بالعملة الوطنية مما ي       

زيادة الصادرات ، وبالتالي زيادة في حصيلة العملات الأجنبية ، ومن الناحية الأخـرى يعمـل علـى                 

  .نقص الواردات لأن المستورد يدفع ثمنًا أعلى للحصول على العملات الأجنبية 
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  ارجية حماية الإقتصاد الوطني من الصدمات الخ.3.2.3.3

تحاول سياسة الرقابة على الصرف الخارجي أن تقلل من اعتماد الدولة على العالم الخارجي ،                   

وأن تنظم تجارتها وتوجهها التوجيه السليم ، فهي لا تعزل إقتصادها عزلاً تاما، وإنما انعـزالاً نـسبيا                  

حلية الفتية من المنافـسة     بغرض حمايته من المؤثرات المزعجة والوقتية ، كذلك حماية الصناعات الم          

ع إسـتيراد   منو) الوسيطية والإستهلاكية الأساسية    (الخارجية ، وكذا تشجيع إستيراد السلع الضرورية        

السلع الكمالية ، كل هذا يندمج ضمن إطار واحد وهو دعم خطط التنمية الإقتصادية للدولـة ، وكـذا                   

خدامات الصرف الأجنبي تكون أساسا فـي       تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات ، إذ أن مصادر واست         

ميزان المدفوعات ، حيث تقوم الدولة بالحد من الواردات غير الضرورية وتـشجيع الـصادرات ذات                

  ).355(ص] 34[الأهمية الكبرى

  

   نتائج تطبيق سياسة الرقابة على الصرف .3.3.3.1

ية كالحفـاظ علـى قيمـة       ينتج عن إتباع سياسة الرقابة على الصرف تحقيق عدة أهداف إيجاب              

 الدول احتياطات استخدام دالعملة الوطنية من التدهور ، منع خروج أو هروب رؤوس الأموال ، وترشي           

من النقد الأجنبي والذهب ، من خلال تنشيط الصادرات والحد من الواردات ، وكـل هـذه الأهـداف                   

 ،ئج سلبية على الإقتصاد الوطني    تصب في إطار تسوية العجز في ميزان المدفوعات  لكن ينتج عنها نتا            

كذلك حرمان الأفراد من بعض المنتجات ، وهذا ما سنحاول إبرازه بشكل مفصل في هذا المبحـث ،                  

كما يجب أن نشير إلى أنه هذه السياسة تم التراجع عنها في الكثير من دول العالم بسبب التحول إلـى                    

  .التجارة الدولية سياسات التحرر الإقتصادي ، ومنها حرية الصرف وحرية 

  

   تسوية العجز في ميزان المدفوعات.1.3.3.3

 المحاسبة الجمركية ، فهـي تقيـد        أنظمةمثل ما تؤدي إليه      الرقابة على الصرف قد تؤدي إلى         

الواردات ، وقد تزيد الصادرات ، وبذلك تدعم أثر التدابير الجمركية من رسوم وحصص ورخـص ،                 

لصرف هي تأثيرها على الصرف نفسه ، فهذا الصرف يحتفظ به فـي             غير أن أهم نتيجة لرقابة على ا      

المستوى الذي تريده الدولة ، ومعنى هذا أن الدول تضع قراراتها مكان القوى التي كان من شـأنها أن                   

تحدد سعر الصرف في سوق الصرف ، ومن هنا تؤدي الرقابة على الصرف إلى عزل العملـة عـن                   

رقابة حاجزا بين الأسعار العالمية والأسعار الداخلية بحيث يتاح للدولة أن           الخارج ، وبالتالي تقيم هذه ال     

 وتطبيقها دون أن تخشى مـن آثارهـا الـضارة علـى ميـزان               والاقتصاديةتختار السياسات النقدية    

المدفوعات ، فهذا الميزان خاضع لرقابة تجعله في صالح الدولة ، وبذلك تتحرر الدولة فـي اختيـار                  
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تصادية من احتمال العجز في ميزان المدفوعات ، ويترتب كل هـذا لأن الرقابـة علـى                 سياستها الإق 

  ).265(ص] 47[الصرف تؤدي في الواقع إلى عزل الدولة ، عملة وصرف عن الدول الأخرى

 

 ).79(ص] 52[  خلق الطلب على العملات الصعبة في السوق الموازية.2.3.3.3

 وبيع العملات الأجنبية والقيود التي تنظم ذلك يـؤدي          إن احتكار البنك المركزي لعملية شراء         

إلى ظهور طرق ملتوية للحصول على العملات الصعبة ، ناهيك حينما يعجز البنك عـن تلبيـة كـل                   

الطلبات على العملات الصعبة ، كل هذا يجر إلى ظهور ما يسمى بالسوق الموازية للصرف وتطلـب                 

 وتسديد خدمة الدين بالإضافة إلـى       الاستثماراتية ، وتمويل    العملات الصعبة لتمويل الواردات القانون    

  .ذلك فإنها مطلوبة لغايات أخرى لها طابع غير قانوني أمام نظام الرقابة على الصرف 

  

 : لتمويل الواردات غير القانونية _

إن عدم قدرة السوق الوطنية على إشباع كافة الحاجيات المحلية يؤدي إلى ظهور سوق أخرى                   

لسوق الموازية ، فالأشخاص يحصلون على العملة الصعبة لشراء المنتجـات المطلوبـة وغيـر               هي ا 

المتوفرة في الداخل من الخارج وإعادة بيع هذه المنتجات يسمح بتحقيق أرباح هامة تعادل الفرق بـين                 

  .السعر الرسمي للصرف والسعر الموازي 

  

سوق الموازية لأجل تمويل الـسفر إلـى        كما يمكن أن يكون الطلب على العملة الصعبة في ال             

  .الخ ..الخارج أو من أجل العلاج الطبي غير المتوفر داخل الوطن 

 : توظيف الأموال في الخارج _

 الادخـار توظيف رؤوس الأموال أو الأصول في الخارج هو نتيجة لسياسة لا تحرض علـى                   

لميول إلى تصدير رؤوس الأموال يمكن أن       المحلي ، فأسعار الفائدة المنخفضة تمثل نقطة سلبية ، هذا ا          

  .والاقتصادي السياسي الاستقرارمن وعدم لأيكون أكبر في حالة ال

  

   عرض العملات الصعبة في السوق السوداء .3.3.3.3

 ، كما يمكـن     الاقتراضعادة ما يكون عرض العملات الصعبة متأتيا عن عائدات التصدير أو                

  :يإيجاد منافذ أخرى للعرض كما يل

 :المهرية  الصادرات_
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إن مستوى الأسعار المنخفض مقارنة مع ما هو عليه في الدول المجاورة يـؤدي إلـى نمـو                      

للمنتجات المدعمة عبر الحدود ، في الجزائر هذه التجارة تمـتص           ) التهريب  ( التصدير غير القانوني    

 ودول أخرى تقع على الجنـوب       جزءا هاما من ميزانية الدولة  ، فتجارة التهريب مع المغرب وتونس           

الخ ، وهي مواد غالبا ما تكـون مدعمـة مـن            ..الجزائري تقوم أساسا على المواد الغذائية ، الماشية         

  .طرف الدولة 

  

 :الدبلوماسيين والسياح و بيع العملات الصعبة من طرف المهاجرين _

لذين بحـوزتهم عمـلات     الفرق المرتفع بين السعر الرسمي والسعر الموازي يحرض الأفراد ا             

 مليار  دينار جزائـري بالـسعر         4,7  ما يعادل       1978صعبة على بيعها في السوق الموازية ، ففي         

  .الرسمي سيقـت إلى السوق الموازية 

  

  : الإفراط في الفوترة بالنسبة للواردات _

خير باكتـساب   إن الإفراد في التصريح بالمبلغ الموجود على فاتورة المستورد ، يسمح لهذا الأ                

وإعـادة  ) الفرق بين المبلغ الحقيقي للواردات والمبلغ المرتفع المصرح بـه           ( مبلغ من العملة الصعبة     

بيعه في السوق الموازية ، وقد يفقد الإفراط في التصريح بمبلغ الواردات فائدته أو القصد الذي يبحـث                  

دات جد مرتفعة عن الفرق بين الـسعر        عنه المستورد في حالة ما إذا كانت الرسوم المطبقة على الوار          

  .الرسمي والموازي للعملة الصعبة 

  

  :الخفض في مبلغ فاتورة التصدير المصرح به  _

وهذا ما يسمح للمصدر بالحصول على مبلغ من العملات الصعبة بالسعر الرسـمي ، وإعـادة                    

 ـ               ت الإعانـات الماليـة     بيعها في السوق السوداء للصرف ، وقد يتفادى المصدر فعل ذلك إذا مـا كان

للصادرات مرتفعة بما فيه الكفاية بشكل يسمح له بتعويض الربح المحقق بالعملة الصعبة عن عمليتـي                

التدليس في مبلغ الفاتورة واللجوء إلى السوق السوداء ، كما يمكن أن تظهر بعـض الظـواهر حالـة                   

 ).81(ص] 52[تطبيق سياسة الرقابة على الصرف مثل الرشوة والفساد
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  خلاصــة الفصــل الثالــث 

  

  

  

  :من خلال ما تنولناه في الفصل الثالث يمكننا استخلاص النتائج التالية    

إن سعر الصرف يمكن أن يكون وسيلة هامة لإعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات سواء مـن خـلال         

خفـيض القيمـة    سياسة تخفيض قيمة العملة أو من خلال سياسة الرقابة على الـصرف ، فـسياسة ت               

الخارجية للعملة الوطنية يمكن أن تؤدي إلى تسوية العجز الحاصل في ميزان المدفوعات ، لأنها تؤدي                

، ذا إيجابيا على ميزان المدفوعات    إلى رفع حجم الصادرات وتخفيض أو الحد من الواردات، وينعكس ه          

 اقتصادياتا وهي متوفرة في     لكن نجاحها يتوقف على مجموعة من الشروط التي سبق وأن تطرقنا إليه           

  .الدول الصناعية 

  

 تجعل نجاح سياسة تخفيض قيمة العملة كوسيلة لعـلاج    الاقتصاديةبالنسبة للبدان النامية فبنيتها         

العجز في ميزان المدفوعات أمر مستبعد أو أمر نسبي في أحسن الأحوال ، رغم أن صـندوق النقـد                   

لدول النامية خاصة التي تقوم بإصـلاحات هيكليـة ، ومنهـا            الدولي يشجع استخدام هذه السياسة في ا      

  .الجزائر خلال التسعينات 

  

كما أن الأسس النظرية لسياسة تخفيض العملة نشأت في ظروف مغايرة لتلك التي تمـر بهـا                     

الدول النامية ، وبالتالي تظهر الحاجة الماسة للبحث عن المدخل النظري الذي يبـدأ مـن إفتراضـات            

  .ع الدول النامية تعكس واق

  

يبدو أن سياسة الرقابة على الصرف هي أكثر نجاعة في تسوية أو تخفيف العجز الحاصل في                    

ميزان المدفوعات ، وتتناسب مع طبيعة البنية الإقتصادية للدول النامية ، رغم أنه ينجر عـن اتباعهـا               

ه السياسة هي فـي انكمـاش       بعض النتائج السلبية خاصة ظهور السوق الموازية للصرف ، كما أن هذ           

مستمر بسبب تبني معظم دول العالم لسياسة تحرير الإقتصاد، وبالتالي تحريـر التعامـل فـي سـعر                  

  .الصرف والحرية التجارية وانتقال رؤوس الأموال وهو ما يتعارض وسياسة الرقابة على الصرف 
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  4الفصل 

 رـزائـة الجـة حالــدراس

  

 
  

  :تمهيــــــد

لقد تسارعت الأحداث مع حلول عقد الثمانينات أيـن انفجـرت أزمـة المديونيـة                       

وتدهورت أسعار النفط وكذلك الإنهيار المالي العالمي، وفي خضم هذه المتغيرات شـهد الإقتـصاد               

ور أسعار البتـرول ، وهـذا مـا أدى إلـى             بسبب تده  1986الجزائري أزمة حادة مع مطلع سنة       

انخفاض حصيلة الجزائر المتأتية من صادرات هذا المنتوج ، مما أحدث عجز مزدوجا في ميزانية               

الدولة وميزان المدفوعات ، وقد نتج عن هذا العجز تباطؤ خطير في النشاط الإقتصادي ، ولقد بين                 

جة عدم تمكن الإقتصاد من التصحيح والتعديل لهذا        هذا الوضع بأن المشكل ليس ظرفيا بل هيكليا نتي        

الوضع مما جعل السلطات تتخذ العديد من الإجراءات من  بينها إقرار تخفيضات في قيمة العملـة                 

 .الوطنية للحد من هذه الإختلالات 

  

كما أن الفترة الأخيرة عرفت تقلبات حادة في أسعار الصرف خاصة مع ظهـور العملـة                      

موحدة اليورو ، مما أثر بشكل ملحوظ على الإقتصاد الجزائري وميـزان المـدفوعات              الأوروبية ال 

بصفة خاصة نتيجة للميزة التي تتميز بها بنية التجارة الخارجية للجزائر ، وهذا ما سنحاول إظهاره                

من خلال دراسة آثار تقلبات سعر الصرف على ميزان المدفوعات ، أو التقلبات العالمية في أسعار                

  :رف وتأثيرها على ميزان المدفوعات ، لذا قسمنا الدراسة إلى المباحث التالية الص

  . الجزائري وتطور سعر الصرف الاقتصادخصوصيات : المبحث الأول           

  .أثر تخفيض سعر صرف الدينار على ميزان المدفوعات : المبحث الثاني           

  .لمية في أسعار الصرف وآثارها على ميزان المدفوعات التقلبات العا: المبحث الثالث           
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    الجزائري وتطور سعر الصرفالاقتصاد خصوصيات .41.

      حتـى يومنـا هـذا ، ولكـل مرحلـة            الاستقلال الجزائري بعدة مراحل منذ      الاقتصادمر 

خصوصيات تختلف عن الأخرى ، وجاءت في ظرف دولي يختلف عن الآخر ، لذا سنحاول تسليط                

وء على خصوصيات الإقتصاد الجزائري في الماضي والحاضر من خلال إبراز أهم خصائص             الض

كل مرحلة بصفة مختصرة ، كما أن كل من نظام الصرف ونظام الرقابـة علـى الـصرف كانـا                    

  :يسايران هذه المراحل التي مر بها الإقتصاد الجزائري ، لذا كان تقسيمنا لهذا المبحث كالتالي 

  .خصوصيات الإقتصاد الجزائري : ول المطلب الأ      

  .الجزائري تطور نظام الصرف :الثانيالمطلب       

  .الجزائر تطور نظام الرقابة على الصرف والسوق الموازية في :الثالثالمطلب       

  

    الجزائريالاقتصاد خصوصيات .4.11.

لهامـة والخطـوط    لإبراز أهم خصوصيات الإقتصاد الجزائري مع التركيز على الأحداث ا            

  .العريضة للإقتصاد نحاول تقسيم الدراسة إلى ثلاث فترات 

  

    مرحلة الستينات والسبعينات.1.1.1.4

 وجدت الجزائر نفسها أمام وضعية مزرية في جميـع المجـالات ، ومنهـا               الاستقلال غداة     

ت الإقتـصاد   مامـا لحاجـا   المجال الإقتصادي ، حيث ورثت الجزائر منظومة إقتصادية خاضعة ت         

  ).  من الواردات من وإلى فرنسا %85 من الصادرات و%85حوالي (الفرنسي 

  

 750 بــ    62حيث قدرت في شهر جوان      ( تميزت هذه الفترة بهروب رؤوس الأموال       و      

 كما كان الإرث الإقتصادي شبه تقليدي       ،)فرنك فرنسي دون احتساب التحويلات غير البنكية        مليون  

  . وبعض الصناعات التحويلية والحرفية يقتصر على الزراعة

  

لذا فقد تميزت السنوات الأولى للإستقلال بقيام الدولـة بترتيـب الأوضـاع الإقتـصادية                  

المتدهورة نتيجة العوامل التي ذكرناها سابقًا ، وكذلك نتيجة لهجرة الإطارات المسيرة ، حيث بدأت               

 وخلق الشروط الملائمـة لـذلك ، فهكـذا          قتصادللافي إنشاء الأدوات التي تمكنها القيام بالتخطيط        



 134

 ، تـأميمم  التأمينـات أسست شركات وطنية ، أخذت مكان لجان التسيير في الصناعة، القيام ببعض           

  ).12(ص] 77[الخ.. ، تأميم المنظومة البنكية ، التأميم التدريجي للتجارة الخارجية 66المناجم سنة 

 

 إلى تحديد إستراتيجية إقتصادية على المدى البعيـد         1967 السياسي بعد سنة     الاستقرارأدى      

 على شكل مؤسـسات وطنيـة ،         الاقتصادي مرتكزة على تقويم المحروقات ، وإعادة تنظيم النشاط       

 تخطيط يطمح إلى الإجبارية ، وعليه تم وضع خطة          وانطلاق الدولة لمعظم النشاطات     احتكاروعلى  

ذه الخطة التنمويـة علـى غـرار دول المعـسكر            ه اعتمدتتنموية تشمل قطاعات إستراتيجية ،      

        وبعد تنفيذ مخطط ثلاثي تجريبـي       ،)الصناعات المصنعة   (  ، أولوية الصناعات الثقيلة      الاشتراكي

وكان الهدف مـن   ) 1973 ـ  1970( أصدرت مخططًا رباعيا للتنمية للفترة  ) 1969 – 1967( 

بعد إنشاء صناعات خفيفة ، ولذلك الغرض ظهرت        هذا المخطط إنشاء صناعات قاعدية تسهل فيما        

 مليار دينار لقطاع المحروقات ، ثم       15 مليار دينار منها     30كتابة الدولة للتخطيط ، وتقرر توظيف       

 مليار دينـار منهـا النـصف    100تقرر من خلاله توظيف  ) 1977 ـ  1974( جاء مخطط ثاني 

  ).26(ص] 77[لتقويم المحروقات

 
كيمياوية ( ن إلى بروز عدم التوازن لفائدة قطاع المحروقات والصناعات الثقيلة           وأدت هاتان الخطتا  

مثل البترول الدعامة الأساسية للإقتصاد     لذا  حيث أصبحت الجزائر بلدا نفطيا ،       ) الخ  ..، ميكانيكية   

  :الجزائر ، كما يوضحه الجدول التالي 

  ).48(ص] 77 [ )%( حصة البترول ) 3(جدول رقم 

  1979  1974  1969  السنـــة

  % 30  % 39  %16  في الإنتاج الداخلي الخام

  % 97  % 95  % 63  في الصادرات

  % 57  % 57 % 23  في موارد الدولة

  

ونظرا لطبيعة الإستثمارات ذات الكثافة الرأسمالية والمكلفة وعدم كفاية الموارد المحليـة ،                 

 المـستمر فـي حجـم الـديون         الارتفاع ىإل من الخارج ، هذا أدى       الاقتراضلجأت الجزائر إلى    

 مليـار دولار  0,95 ، فبعدما كانت المديونية الخارجية تقدر بحـوالي          أخرى إلى من سنة    الخارجية

لترتفع  ) 77 ـ  74(  مليار دولار في نهاية المخطط الرباعي الثاني 12 ، وصلت إلى 1970سنة 

 ).179(ص] 66[1980 مليار دولار سنة 17إلى 
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سياسة التجارية خلال هذه الفترة فقد كانت إسقاطًا لنمط التسيير الإقتصادي الـذي             كما أن ال      

كانت كل القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية تخضع للتخطيط المركزي، فيمـا           حيث  ساد آنذاك ،    

يتعلق بالصادرات فكانت أغلبها من البترول ، وبعض المواد الأولية ، أما الواردات فكانت تتكـون                

 1974 سنة   %19.96المواد الغذائية    % 22,73  السلع الرأسمالية     % 40لتجهيزات الصناعية   من ا 

 و ألمانيا بنسبة    23,38% بنسبة   الأمريكيةالجزائرية نحو الولايات المتحدة      الصادراتكما توجهت   

] 78[أما الواردات فأزيد من نصفها كان يـأتي مـن هـذه البلـدان              19،2% فرنسا بـ    %20،15

لوحظ في هذه الفترة ضعف في إنتاجية الإستثمارات حيث كانت بعيدة عـن المعـايير                و ).12(ص

الدولية ، وهذا يرجع إلى انخفاض إستغلال الطاقات الإنتاجية والتباطؤ في وتيرة الإنتـاج ، وذلـك                 

لعدم القدرة على التحكم في التكنولوجيا المستعملة ، وضعف كفاءة وسوء تكوين العمـال ، فـضلاً                 

ف كفاءة الإقتصاد الوطني في ظل غياب المنافسة الدولية مـن جهـة والتـسيير الإداري                على ضع 

 شجعا الإفراط في التكاليف وتبذير الموارد المالية ، ممـا أدى للتـدهور              ،أخرىمن جهة    للإقتصاد

تـدهور   إلـى  أدىالتدريجي للتوازنات المالية الكلية ، كما أن ضعف استغلال الطاقات الإنتاجيـة             

ت المؤسسات الصناعية والزراعية  حيث أصبح نتيجة العجز الـدائم للـدورات الإسـتغلالية               عائدا

اللجوء المفرط إلى الكشف المصرفي بصورة عادية ومستمرة ، ممـا أدى إلـى تـراكم مديونيـة                  

  .المؤسسات 

  

  مرحلة الثمانينات . 2.1.1.4

ن خماسيين هامين من  بتطبيق مخططي1989 إلى 1980تميزت هذه الفترة التي تمتد من    

  . مليار دج 715حيث حجم الإستثمارات البالغة أكثر من 

  

دفع التغير في التوجه الجديد للسياسة الإقتصادية مع نهاية السبعينات إلى تراجع تـدريجي                  

في وتيرة الإستثمار المكثف و ظهور التوجه الجديد لسياسة تخطيط التنمية الذي يرتكز على إعـادة                 

  ).305(ص] 79[تصاد حسب  المحاور التالية تنظيم الإق

 
 توزيعا متوازن بين منـاطق      والاجتماعيةف إعادة توازن الأنشطة الإقتصادية      د التهيئة الإقليمية به   .

  .البلاد للحد من النزوح الريفي للمدن 

 إعادة هيكلة المزارع والمؤسسات الإقتصادية بتجزيئها إلى وحدات أصغر بهدف التحكم الأفـضل              .

  .في التسيير ، مع تطبيق لا مركزية التخطيط 
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 مراجعة إستراتيجية التنمية الإقتصادية على أساس إعتماد أولوية الإستثمار في قطـاع الهياكـل               .

   .% 51الأساسية الإقتصادية والإجتماعية بنسبة عالية أكثر من 

  

نوان تثمـين الطاقـات      إعتماد سياسة الإستثمار الرأسي في القطاع الإنتاجي الصناعي ، تحت ع           .

  .الإنتاجية المتاحة بدلاً من التوسع الأفقي 

  

يتضح من تحليل تخطيط التنمية الإقتـصادية لهـذه الفتـرة ، أن النـسبة المرتفعـة مـن                     

 حيث بلغت حـوالي     والاجتماعيةالإستثمارات كانت سجلت في قطاع الهياكل الأساسية الإقتصادية         

 القطاع المنتج مباشرة ، والمتمثل في الصناعة والفلاحـة ،            في الاستثمارات انخفضت بينما   86%

وهذا يعبر عن الأولوية التي أعطتها سياسة تخطيط التنمية للقطاع الإسنادي الذي هو قطـاع غيـر                 

منتج ، لذا فالتوجه في سياسة الإستثمار قد خفض حصة القطاع المنتج من مجموع الإستثمارات من                

، وهذا يجسد فكرة تتمثـل   ) 89 ـ  80(  خلال هذه الفترة % 38ى  خلال الفترة السابقة إل% 65

في أن القائمين على تخطيط التنمية في هذه المرحلة يرون أن الإستثمارات الصناعية المكثفة قبـل                

  :  وتستوجب فترة توقف نسبية للإهتمام بجانبين ،هذه الفترة كان مبالغًا فيها

  

ل أمور تسييرها وتحسين معـدل إسـتغلال الطاقـة          جانب إعادة هيكلة المؤسسات لتسهي          

الإنتاجية للجهاز الصناعي وجانب إحداث إستثمارات داخلية متعلقة بتجديد التجهيـزات أو إحـداث              

توسيعات يكون من شأنها رفع الطاقة الإنتاجية الذاتية ، لكن ظهر من تقييمنا لنتائج تطبيـق هـذه                  

سات وتقزيمها ، وإثقالها بمصاريف إعادة الهيكلة التي هي         السياسة ، أنها أدت إلى تفكيك هذه المؤس       

مصاريف إدارية متعلقة بالتجهيز الإداري ، وليست مصاريف إنتاجية ، وترتب عـن كـل ذلـك                 

  .إضعاف قدرتها الإنتاجية عكس ما كان مسطرا 

  

كما تميزت هذه المرحلة بفتح المجال أمام القطاع الخاص من خلال سن قـوانين تـشجع                      

الإستثمار الخاص في ميادين محددة مسبقُا ، فضلاً عن إدخال بعض الإصلاحات إبتداءا من سـنة                

تنـوب عـن    ير للمؤسسات العمومية وإنشاء صناديق مـساهمة        ي التي أعطت إستقلالية التس    1982

  التسيير المباشر للدولة 
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 أهمية بالغـة    وعرفت هذه الفترة تطبيق برنامج يتمثل في مخطط ضد الندرة الذي أعطي                

 هـذا البرنـامج     اهتمللمواد الإستهلاكية ، وإتمام إنجاز بعض المشاريع التي عرفت تعطيلاً ، كما             

  ).307(ص] 79[بتنشيط قطاع البناء والأشغال الكبرى المتمثلة في السكن ، الطرق ، السدود

 

ظهرت مدى  ة  عب وتراجع عائدات الدولة من العملة الص      1986مع تراجع أسعار النفط عام           

هشاشة الإقتصاد الجزائر وارتباطه بالخارج الذي لم يكن في مجال التصنيع ووسائل الإنتـاج بـل                

  . من إجمالي الواردات % 60 إلىشمل الإنتاج الزراعي حيث وصلت فاتورة المواد الغذائية 

  

تـاج  أمام هذا الوضع لجأت الدول إلى الإقتراض من الخارج لتغطية الحاجـات الـضرورية للإن               

 23,7والموارد الإستهلاكية الغير قابلة للتخفيض مما أدى إلى ارتفاع حجم المديونية التـي بلغـت                

 أمـام هـذه الوضـعية       ).180(ص] 66[1985 مليار دولار سـنة      19,8مليار دولار بعدما كانت     

ف المتدهورة لمؤشرات الإقتصاد الكلي كان لزاما على السلطات الإسراع في الإصلاحات على مختل            

  :يلي  ماللإصلاح و العوامل الدافعة سبابالأومن القطاعات الإقتصادية 

 أزمـة  إلىعرف الاقتصاد الجزائري وضعا غير متكافئ منذ الاستقلال         :  العامة للازمة  الأسباب .

  ).177(ص] 66[إلى، و يرجع ذلك 1986

 
م الاشتراكي، فاهتمت منذ السبعينيات، كنموذج للتنمية في ظل النظا المصنعة اعتماد الصناعات *

التخطيط المركزي و ابتعدت عن قواعد  تهجت القطاع الزراعي و انأهملتالجزائر بالصناعة و 

  . القطاع الخاصأهملتالتسيير الاقتصادي الراشد، فضلت القطاع العام و 

  

 بوضوح نموذج التنمية 1980قبل  عرفت فترة ما( غياب نموذج للتنمية في مرحلة الثمانينات *

قفت  مبادئه، فتوبعض في الرأسمالي، رغم محاولة الحكومة الجزائرية محاكاة النمط )قتصاديةالا

انخفاض الاستثمارات بسبب انخفاض حاد في موارد الدولة التي كانت تعتمد كلية على  نتيجة التنمية

  . النفط و تقلص سوق المديونية الخارجيةأسعارالمحروقات، نتيجة تراجع 

  

 المحروقات هو ارتفاع حجم أسعار انخفاض إلى بالإضافة الوضع في الجزائر، تأزم مما زاد *

 السيارات السياحية دكاستيراالواردات من السلع و الخدمات الضرورية كالمواد الغذائية و الترفيهية 
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 عجز في إلى بالضرورة أدى و هو ما أفضل سياسة من اجل حياة إطارو التجهيزات المنزلية في 

  .فوعات و ارتفاع حجم المديونية الخارجية و نسبة خدمات الديون الخارجيةميزان المد

  

 سياسة التمويل، اعتمدت الجزائر كلية في تمويل الاستثمارات المخططة وفقا لنمط التسيير *

 الذي الأمرالمركزي على القطاع المصرفي، حيث لم تكن وظيفة هذا القطاع سوى خدمة الخزينة، 

ازي بين الكتلة النقدية، و النمو الاقتصادي، فقد كانت تلجأ الحكومة لمواجهة  نمو غير موإلى أدى

  . شرطأو من البنك المركزي، دون قيد اعتمادات طلب تسبيقات إلىالعجز المستمر في الخزينة 

 اعتماد الجزائر على موارد إن: على التوازنات النقدية 1986 البترول لسنة أزمة انعكاس .

 أزمة الذي احدث الأمر % 95 تفوق في كل مراحل تطور الاقتصاد الجزائرينسبةب  المحروقات

  .سعر صرف الدولار و انخفض 1986 المحروقات في سنة أسعارحقيقية عندما انخفضت 

  

 الأسواق المحروقات في أسعارلقد كانت السياسة الاقتصادية رهينة تغيرات و تطورات 

نتج عن ذلك من ارتباط القرار الاقتصادي  روقات، و ماالعالمية، نتيجة الاعتماد الكلي على المح

  . المالية و النقديةالأسواقبالدوائر الخارجية المتحكمة في التجارة العالمية و 

  

  : اثر المديونية الخارجية على الاستقرار النقدي.

 فتحتوقعت الجزائر كغيرها من الدول النامية في مصيدة المديونية الخارجية، حيث 

 على مصرعها لاقراض السلطات الجزائرية بحجة التنمية التي الأجنبية المالية النقدية الأسواق

 ركود خلال هذه أزمة للقروض كانت تعاني من المانحة الدول أن و الحقيقة ،اعتمدتها الحكومة

  لتستقطب المزيد من الدول،لحقيقة عبر المؤسسات المالية العالميةاائدة فالفترة، فخفضت معدلات ال

 متقدمة من وضعها المالي الصعب، وأوقعت، فخرجت الدول الالأجنبية الأموالالباحثة عن رؤوس 

بداية التسعينات  بها في نهاية الثمانينات وأدىي  الذالأمرالدول المتخلفة و النامية في فخ المديونية، 

  .ؤسسات النقد الدولية طالبة منها المساعدة للخروج من ورطتهام  إلى ءاللجو

  

 ـ                  ةومن بين القطاعات التي مسها الإصلاح مباشرة قطاع المؤسـسات المـصرفية والمالي

 ، وهذا يجسد بداية     1988 البنوك لسنة    استقلالية ثم قانون    1986 سنة   البنكبصدور قانون القرض و   

  . السوق اقتصاد وبداية العمل وفق أسلوب الاشتراكي  الاقتصاديالتخلي عن النظام
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   1990ا بعد  مرحلة م.3.1.1.4

 التي كانت تعاني منها الجزائر في هذه الفترة التي          والاجتماعية الاقتصاديةنظرا للصعوبات       

تراكمت عبر السنوات السابقة، الشئ الذي حتم على السلطات الجزائرية أن تحدث إصلاحات أكثـر       

  بعد انهيار النظام    خاصة الاجتماعيعمقًا وشمولية ، سواء على المستوى الإقتصادي أو السياسي أو           

   .ليبرالي هذه الدول نمط إقتصادي وإتباع في دول أوروبا الشرقية الاشتراكي الاقتصادي

  

عرفت الإصلاحات نقلة نوعية في بداية التسعينات مع الحكومة الثانية التـي جـاءت بعـد                

لتي عززت   حيث كرس ذلك ميدانيا من خلال صدور مجموعة من القوانين ا           1989صدور دستور   

 أفريل  14 في   10 / 90التوجه التدريجي نحو اقتصاد السوق منها صدور قانون النقد والقرض رقم            

فضلاً عن اتخاذ عـدة      05/10/1993 المؤرخ في    12 /93 وقانون توجيه الإستثمارات رقم      1990

  :تدابير وإجراءات منها 

  

وتحرير الأسعار حيث أصبحت تتحـدد       رفع الدعم المقدم للمنتجات سواء المحلية أو المستوردة ،           .

 مع  اتفاق على إثر    1991حسب قوى السوق وترك قيمة الدينار تتراجع ثم تخفيضها في أواخر سنة             

وتـصفية المؤسـسات     للاسـتمرار صندوق النقد الدولي كذلك تطهير المؤسسات الإقتصادية القابلة         

  .العاجزة

  

   .والاستيراد تخفيض النفقات الحكومية .

 تطور القروض الداخلية والخارجية وتطور الكتلة النقدية إلى جانب هذا قامـت الـسلطات                مراقبة .

 المديونية الخارجية تمثلت في إعادة تمويل ديون تقارب         ءالعمومية بإجراءات تهدف إلى تخفيف عب     

 مليار دولار مع مجموعة من الدائنين تحت إشراف القرض الليوني ، و إعادة التمويـل مـع                  1,5

  ).125(ص] 28[ )92- 91(  مليار دولار خلال سنتي 2,4لغ قدره ما بإيطالي

 
كما تجدر الإشارة أنه صاحب هذه الإصلاحات تطورات أمنية خطيرة أدت إلى المساس بالكثير من               

المؤسسات الإقتصادية العمومية الشئ الذي جعل الإقتصاد الوطني يعاني من إختلالات كثيرة تتمثل             

  ).181(ص] 80[في
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  .ستمرار إرتفاع الديون الخارجية ، وتدهور التبادل الخارجي وعجز في ميزان المدفوعات  إ.

  . من حاجات البلاد % 50 المواد الغذائية التي بلغت استيراد إرتفاع فاتورة .

  

 27,9 بــ    1991 الإرتفاع المستمر للديون الخارجية المتوسطة وطويلة الأجل حيث بلغت سـنة             .

 مليار دولار ،    9,5 فبلغت على التوالي     93 ،   92 ،   91خدمة الديون في سنوات     مليار دولار ، أما     

 مليار دولار في الوقت الذي بلغت فيه إيرادات هذه الفتـرة علـى              9 مليار دولار ، وأكثر من       9,3

 قياسية في نسبة خدمـة الـديون        ارتفاعات مليار دولار مسجلة بذلك      11 ،   12,15 ،   12,9التوالي  

انخفاض إيـرادات   إلى   خدمة الديون نسبة  نسبة   ارتفاع ويرجع   ،1993  سنة    %82.2حيث سجلت   

، وارتفاع قيمة الواردات نتيجة تدهور الآداء الإقتصادي للمؤسسات من جهـة            صادرات المحروقات 

  .حيث سجلت الجزائر عجزا كبيرا في هذا الجمال ،وارتفاع فاتورة المواد الغذائية المستوردة 

  

  ).180(ص] 66[لفائدة الحقيقية الموجبة لصالح الدول المصنعة إرتفاع أسعار ا.

 مما حتم على السلطات الإستمرار في       والاجتماعيةعمقت هذه الوضعية الأزمة الإقتصادية          

الإتصال بالمؤسسات النقدية الدولية ، وتميزت علاقة الجزائر بـصندوق النقـد الـدولي بفتـرتين                

في مرحلة عرفت فيها الجزائر خلالها أحداث بالغة الأهميـة          أساسيتين الأولى جرت في سرية تامة       

أو سياسية كتعديل الدسـتور     ) 05/10/88أحداث   ( الاجتماعيسواء على المستوى الإقتصادي أو      

 إلى تجربة التعددية الحزبية ، أما الإصلاحات الثانية فقد جـرت فـي              والانتقال 1989في نوفمبر   

 السلطات الجزائرية مع هذه المؤسسات تندرج       اتفاقاتكانت  ظروف أسوء من الظروف السابقة لذا       

  .ضمن إطار برنامج التعديل الهيكلي المعمق

  

   ) :91 – 89(  الأول الائتماني برنامج الإستعداد _

 اتفـاقيتين دخلت الجزائر في مفاوضات مع مؤسسة صندوق النقد الدولي ، فوقعـت علـى                 

 يهـدف إلـى مـنح قـروض         الاتفـاق  ، وكان    03/6/1991 والثانية في    31/3/1989الأولى في   

 ).195(ص] 81[ومساعدات من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ضمن الشروط نوجز أهمها

  .موجبةتحرير الأسعار وتجميد الأجور وتطبيق أسعار فائدة  -

  

ق الحد من التضخم وتخفيض قيمة الدينار فضلاً عن تحرير التجارة الخارجيـة والـسماح بتـدف                -

 .رؤوس الأموال الأجنبية 
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  .والجمركية وإصلاح المنظومة الضريبية الميزانية،إلغاء عجز -

  :الهيكلي برنامج التعديل _

بعد فشل الإتفاقيتين السابقتين ، وتحت ضغط الأزمة الإقتصادية والمالية والأمنية ، كانـت                  

 في إطـار    اتفاقيةالعالمي لإبرام   السلطات مرغمة للجوء مرة ثانية إلى صندوق النقد الدولي والبنك           

  . الموسع أو ما يسمى برنامج التعديل الهيكلي يمتد على مرحتلين الاتفاقبرنامج 

  

              حيث وافق صندوق النقد الدولي ، على إتفاق موسع مـع الجزائـر يمتـد خـلال فتـرة                       

 95 إلى مـاي     94 سنة من أفريل     ، وذلك بعد نهاية تنفيذ إتفاقية برنامج التثبيت لمدة         ) 98 – 95( 

بشكل مرض ، ويهدف هذا البنامج إلى القضاء على الإختلالات العميقة في التوازنات الإقتـصادية               

  ).209(ص] 81[الكلية من خلال

 

 3حدد المعدل الواجب تحقيقه في حدود       ( تحقيق نسبة عالية من النمو تمكن من إمتصاص البطالة          *

   ).%6إلى 

 الـسلطات  انتهجتهـا  مع التركيز على سياسة الضبط التي    مقبول،مستوى  خفض التضخم إلى    *

 .ثمارهامنذ سنة والتي بدأت تظهر 

ضبط أو تسوية العجز في ميزان المدفوعات من خلال التركيز على التخفيض التدريجي لعجز              *

 .الميزان الخارجي

 .ة في الرسوم الجمركيةد المفروضة والمتمثلوالعمل على تحرير التجارة الخارجية، برفع القي*

العمل على إرساء نظام الصرف واستقراره المرفق بإنشاء سوق ما بين البنوك ، مع إحـداث                *

 والعمل على تحويل الدينار الجزائري لأجل المعاملات        01/1/1996مكاتب للصرف إبتداء من     

  .الخارجية الجارية 

 

لمقبولة على مستوى مؤشرات التـوازن      عرف تطبيق برنامج التعديل الهيكلي نتائج يمكن وصفها با        

الإقتصاد الكلي ، بالإضافة إلى إعادة تفعيل السياسة النقدية كوسيلة ضبط مالي وإقتـصادي ، وقـد                 

  ).198(ص] 66[سجل في هذا الشأن المؤشرات التالية

  

   .1998 مليار دولار سنة 7 إلى 94 مليار دولار سنة 1,1إرتفاع إحتياطي الصرف من *
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 مليار دولار سـنة     30,37 إلى   94 مليار دولار سنة     29,49م المديونية الخارجية من     إرتفاع حج *

 بالقيـاس   ارتفاعا في حين سجل تحسن ملحوظ في موارد الدولة من العملة الصعبة فقد عرفت               98

 ، رغم إعادة    98 في سنة    % 48 على التوالي إلى     % 30,3 و   % 30,9فمن    97 و 96تي  إلى سن 

ن مجموع الديون الخارجية خلال مدة تاريخ الإصلاح الموسع مـع نـادي              م % 50جدولة حوالي   

  .باريس ولندن

 

 58 حوالي   98 بلغ سعر الصرف سنة      94سنة  $ /  دج   36إنخفاض في سعر صرف الدينار فمن       *

  .% 61أي انخفاض بنسبة $  / دج 

 سـنة   % 29خم من   ومن النتائج الإيجابية لتطبيق برنامج التعديل الهيكلي هو انخفاض معدل التض          

 9,5 إلـى  1994  سنة% 15، فضلاً عن انخفاض معدل الخصم من        1998 سنة   % 5 إلى   1994

   .1998 سنة %

 سـنة   % 10,5 في حين بلغت نسبة النمو       % 19,1 بنسبة   98إرتفاع في نمو الكتلة النقدية سنة       *

1995.   

  

بير في أسعار النفط أدى  إلى يومنا هذا إرتفاع ك    1998كما عرفت المرحلة التي أعقبت سنة           

إلى تحسين مداخيل الدولة من العملة الصعبة واستعادة التوازنات الكلية ، وارتفاع معدل النمو الذي               

 مليار 45وصول إحتياطات الصرف إلى ، % 6 ، % 6,8 على التوالي 2004 ـ  2003بلغ سنتي 

ية الخارجية التـي بلغـت       حسب تقديرات البنك المركزي وانخفاض المديون      2005دولار في بداية    

  ).6(ص] 82[ مليار دولار22,6

 
 على مستوى مؤشرات  التوازن النقدي و التـي حافظـت            تالا ان هذه النتائج الايجابية التي تحقق      

  . تخفي بعض الحقائق و الظواهرأنعلى التوازنات الاقتصادية الكلية، يمكن 

 من النتائج المحققة كانت فالكثيرة، للمض هذه التوازنات الكلية هشة و المؤشرات النقدية أننرى 

 ءالأدا المحروقات، و لم تكن بسبب تحسين أسعاربسبب الفسحة المالية الناتجة عن تحسين 

  .  نتيجة الرشاد الماليأوالاقتصادي 
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تعلق بجانب ي ما أما يتعلق بصفة عامة بجانب الطلب الكلي، إنما ما تحقق من نتائج إنثم 

 الاقتصادي لمختلف الأداء التفاؤل، حيث ضعف إلىمؤشرات لا تدعوا العرض الكلي فان ال

  .ماعدا قطاع المحروقات الشيء الذي انعكس سلبا على مؤشر النمو الاقتصادي. القطاعات

 مست مختلف شرائح المجتمع باهظة الاقتصادية تكلفة اجتماعية الإصلاحاتكما صاحب مرحلة 

  . الاجتماعيةالآفاتقر و فارتفعت معدلات البطالة، و انتشر الف

  

 ظاهرة الفقر تهدد الطبقات المتوسطة، حيـث نـسبة          أصبحتفي نظر خبراء صندوق النقد الدولي       

 يعيـشون تحـت     %25 للسكان، منهم    يلالإجما من العدد    %50الطبقة الفقيرة في الجزائر تقارب      

   ).220(ص] 66[ دولار للفرد يوميا1.5مستوى الفقر بأقل من 

 

    نظام الصرف الجزائريتطور.2.1.4

 وثيقًـا بكـل     ارتباطـا  ارتبطتعرف الإقتصاد الجزائري تطبيق عدة نظم لسعر الصرف            

 بداية من سعر الصرف الثابت وصولاً إلى سـعر الـصرف            الاقتصاديةمرحلة من مراحل التنمية     

  :يلي المرن ، لذا سنحاول التطرق إلى كل مرحلة من المراحل التي مر بها سعر الصرف فيما 

  

    نظام سعر الصرف الثابت.1.2.1.4

كان تسعير الدينار الجزائري في هذه المرحلة لا يتم على أساس معايير إقتصادية لها علاقة                  

كن تقسيم هذه الفترة إلى      ودرجة كفاءة الإقتصاد الوطني بل يتم تحديد قيمة الدينار إداريا ، ويم            بأداء

  :مرحلتين

 ): 73 ـ 69( صرف الثابت بالنسبة لعملة واحدة نظام ال:  المرحلة الأولى_

 أنشأت العملة الوطنية الدينار وحددت نسبة صرفها وفقًـا لنظـام            1964 مارس   10بتاريخ     

 مـن   02من الذهب الخالص حـسب المـادة        )  ملغ   180=  دج   1(  غ   0,18التسعير المسير بـ    

 من الجزائر بصفتها عـضو فـي   مكالالتزا المتعلق بنظام الصرف ـ وهذا  111 ـ  64القانون رقم

هيئة بريتون وودز التي تلزم كل عضو بالتصريح عن تكافؤ عملته بالنسبة لوزن معين من الذهب ،                 

 فف  1= دج 1 الفرنك الفرنسي بحيث    من القانون السابق على تكافؤ الدينار مقابل       03ونصت المادة   

سلطات النقدية الفرنسية إلـى     ، أين اضطرت ال   )15(ص] 83[1969واستمر هذا التكافؤ إلى غاية      

تخفيض قيمة الفرنك أمام الدولار الأمريكي ، رغم ذلك استمر ارتباط الدينار بالفرنك ، لكـن لـم                  
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 دج ، بـين أوت      0,888=  ف ف    1 ف ف ، أو      1,25= دج  1يتبعه في الإنخفاض حيث أصـبح       

   .1973 وديسمبر 1969

  
نار الجزائري مقابل مختلف عملات تـسديد       لقد أدى تدهور العملة الفرنسية إلى تدهور الدي           

، وتبنـي    بالتخلي عن أسعار الصرف الثابتـة      اقترنتالواردات الجزائرية ، أمام هذه الوضعية التي        

  زائر بتغيير نظام تسعير الدينار أسعار الصرف المعومة نتيجة لانهيار نظام بريتون وودز قامت الج

   ) :87 – 74( لات  نظام الصرف الثابت بالنسبة لسلة من العم_

لجأت السلطات النقدية الجزائرية عقب انهيار نظام الصرف الثابت واتجاه عـدة دول إلـى                   

 ، وتم تشكيل هذه 1974 جانفي 21تعويم عملتها إلى ربط الدينار إلى سلة من العملات وتم ذلك في        

             بهـا التـسوية ، وهـي       السلة من العملات الصعبة المشكلة لهيكل المدفوعات أي العملات التي تتم            

الدولار الأمريكي ، الدولار الكندي ، المارك الألماني ، الشلينغ النمساوي ، الفرنـك البلجيكـي ،      ( 

  الكورون الدانماركي ، الجنيه الإسترليني، الكورون النرويجي ، الليرة الإيطالية ،             ،الفرنك الفرنسي 

  ).116(ص] 84[ي ، البسيطاس الإسبانيةر الفرنك السويسالفلورين الهولندي ، الكورون السويدي ،

 يتم حساب سعر    ث حي السلة،واستعمل الدولار الأمريكي كعملة عبور بين الدينار وباقي عملات            

  ).157(ص] 26[صرف الدينار بإتباع الخطوات التالية

 
  .ولار الامريكيحساب التغيرات النسبية للعملات المكونة لسلة الدينار الجزائري بالنسبة للد .

 .حساب المتوسط المرجح بالتغيرات النسبية للعملات المكونة للسلة بالنسبة للدولار الامريكي .

 بالنسبة للدينار الجزائري بإضافة مجموع الأمريكيحساب سعر الصرف اليومي للدولار  .

ينار الجزائري  بالنسبة للدالأمريكي سعر صرف الدولار إلىالتغيرات النسبية المرجحة لكل عملة 

  ).1974 (الأساسفي سنة 

 

 الصرف الدينار الجزائري مقابل أسعار الصرف المتقاطعة، يمكن حساب أسعارباستعمال طريقة  .

و المتضمنة في سلة ) بنك الجزائر حاليا(باقي العملات المسعرة من طرف البنك المركزي 

 .العملات

  :ير المزايا التاليةسمحت هذه الطريقة في تحديد قيمة الدينار من توف

شكل موحد انطلاقا من نظام التثبيت بباريس على الساعة  يوميا، وبالأجنبية تسعير العملات إمكانية.

  .الخامة مساءا
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 . الصرف عند الشراء و البيعأسعاريمثل سعر الصرف المحصل عليه متوسط .

 عملة من العملات أيتها  عن و يتم ذلك قصد المحافظة على استقرار العملة الوطنية و كذا استقلالي

 نظام تسعير إيجاد إلى منطقة من المناطق النقدية فضلا عن سعي السلطات النقدية أي أوالقوية 

  : فيأساسايتفادى السلبيات و النقائص التي عرفها نظام الصرف في المرحلة السابقة و المتمثلة 

  .دل عدم الخضوع تسعير الدينار الجزائري لتطور معدلات التبا.

 ومن ثم كانت تحدد قيمة الدينار حسب الصيغة         . عدم تاثر التسعيرة بتطور رصيد الميزان الجاري       .

 ).131(ص] 85[:التالية

  

)(∑ ⋅= DMiFiDMO  

  .هي التغيرات بالنسبة المئوية لتسعير الدينار بالنسبة لعملة العبور : DMOحيث 

Fi هو وزن العملة iفي السلة .  

DMi :  عن التغيرات بالنسبة المئوية لسعر العملة هي تعبرiمقارنة بسعر عملة العبور .  

وبالتالي ، فقد تم إعداد نظام لتسعير الدينار بطريقة تعكس بأمانة التذبذبات بين مختلـف عمـلات                 

  .السلة أثناء تحديد قيمته 

  :بواسطة العلاقة  ) t( ويمكن الحصول على التسعيرة الجديدة في التاريخ 

 Mo ( t ) = Mo (O) ( 1 + DMo ).   

  .(O)  عن معدل صرف الدينار مقابل عملة العبور في الزمن Mo (O) حيث تعبر

Mo ( t ) :  عن معدل صرف الدينار مقابل عملة العبول في الزمن( t ).   

  . فهي نفسها المشار إليها أعلاه DMoأما 

  

ى عوامل خارجية، وبالتالي بقيت     لكن هذا النظام جعل قيمة الدينار تقتصر بصفة مستقلة عل             

  .الترجيحاتللسلطات النقدية وسيلة وحيدة للتدخل بهدف التأثير على قيمته هي المناورة على هيكلة 

وما يمكن ملاحظته أيضا هو أن تشكيلة السلة إقتصر على المدفوعات الجارية و أهملـت بالمقابـل         

افة إلى أنه طرح عدة اختلافات مقارنة مع نظام         الإيرادات الجارية بالعملات الصعبة الأجنبية بالإض     

  :التقييم المهيمن على المستوى الدولي ، وذلك للأسباب التالية 

  . العملات الصعبة الأجنبية امتلاكقانون صارم فيما يخص شروط  .

 .الدولية فلا يسعر رسميا في سوق الصرف للتحويل،كون الدينار غير قابل  .

 .اخل الحدود الوطنية  وجود سوق صرف دانعدام.
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   ي لسعر صرف الدينارآللآالتسيير ال.2.2.1.4

 كما ذكرنا سابقًا إستوجب إجـراء إصـلاحات نقديـة           1986 سنة   الاقتصاديةنظرا للأزمة      

  تهدف إلى إعادة الإعتبار إلى وظيفة تخصيص الموارد ، وذلك علـى الـصعيدين                ،ومالية جذرية 

 النقدي في الداخل ، وكـان       الاستقرارت المتخذة استهدفت تحقيق      الإجراءا اذنالداخلي والخارجي ،    

 على المستوى الخارجي ، ولقد تمت عملية تعديل معـدل           الاستقرارلابد أن تتبعها إجراءات لتحقيق      

  :صرف الدينار وفق الطرق التالية 

  

ل فتـرة   طبق خـلا  ، تدريجي ومراقب  انزلاق قامت هذه الطريقة على تنظيم       : الإنزلاق التدريجي    _

 معدل صـرف    انتقل، حيث   1991 إلى غاية سبتمبر     1987 من نهاية سنة     امتدتطويلة نوعا ما ،     

] 81[1989دولار فـي نهايـة      /  دج 8,032 إلى   1987للدولار في نهاية    /  دج   4,936الدينار من   

 وتماشيا مع تسريع تطبيق الإصلاحات ، تم تسريع عمليـة           1990، وانطلاقًا من نوفمبر     )198(ص

دولار فـي نهايـة     /  دج   12,119 معدل صرف الدينار إلـى       انتقل بشكل ملحوظ ، حيث      لانزلاقا

 بهدف الوصول به إلى المستوى الذي يـسمح  1991 السريع في بداية   الانزلاق استمر ، وقد    1990

باستقراره وبالتالي إمكانية تحرير التجارة الخارجية ، وقد أعلن عن هذه الإجراءات بالفعل خـلال               

دولار فـي نهايـة     /  دج   13.88 حيث تم تعديل معدل صرف ليصل        1991صل الثاني من سنة     الف

 1991دولار في نهاية مارس     / دج  17.76 ليصل   1991 في نهاية فيفري     16.39 ثم   1991جانفي  

 % 22 أشهر الموالية ، تم إتخاذ قرار التخفيض بنـسبة           6و بعد استقرار سعر صرف الدينار لمدة        

 وفقًا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، وبهذا التخفيض بلغ معـدل صـرف               1991 سبتمبر   30في  

 ، لكن قبـل     1994 واستقر حول هذه القيمة إلى غاية        ،)161(ص] 26[للدولار  /  دج 22,5الدينار  

 تهيئة لقرار   % 10 الجديد مع هيئة بريتون وودز ، أجري تعديل طفيف لم يتعد نسبة              الاتفاقإبرام  

 بتخفيض معدل صـرف الـدينار       10/4/1994ذه مجلس النقد والقرض بتاريخ      التخفيض الذي اتخ  

] 66[للـدولار /  دج   36 وعلى ضوء هذا القرار أصبح سعر صـرف الـدينار            % 40,17بنسبة  

  ).218(ص

 
كان أحد الأهداف المسطرة من طرف السلطات النقدية هو إصلاح نظام الـصرف             :  نظام التثبيت  _

 الخارجية ، من خلال الإنتقال من النظام المـسير إداريـا لمعـدل              لكي يتماشى مع تحرير التجارة    

الصرف إلى نظام السوق حيث يجري التسعير حسب العرض والطلب ، لهذا أنشأ نظام التثبيت في                



 147

 ، ويعرف على أنه نظام تسعير بالمزايدة من خلال جلسات يومية تجمع ممثلي              1994نهاية سبتمبر   

نك الجزائر ، ويتم تحديد الأسعار وفقًا للعرض والطلـب ، وكانـت             البنوك التجارية تحت رئاسة ب    

) بـين البنـوك     ( عبارة عن مرحلة إنتقالية بغية الوصول في النهاية إلى وضع سوق صرف بنكية              

                             :يلي كان الهدف من جلسات التثبيت ما.

          . خلال المناقصاتنالدينار متحديد سعر صرف   .

            . سعره الرسميإطارنار في يز قابلية تحويل الدتعزي  . 

  .يةالسوق المواز خفض قيمة الدينار على مستوى  . 

    

 الافتتـاحي وفي الواقع العملي كان بنك الجزائر يقوم بتقديم سعر صرف أدنى يمثل السعر                  

، وعلى أسـاس    في بداية كل جلسة ، وكذلك مبلغ من العملة الصعبة يعبر عنها بالدولار الأمريكي               

  هذه المعطيات تقوم البنوك التجارية بتقديم طلباتها من العملة الصعبة ، وكذا السعر الذي تشتري به 

  ).139(ص] 85[:وتبدأ عملية التثبيت كما يلي

  
بعد التأكد من حضور جميع الأعضاء يقدم كل عضو باسم البنك الذي يمثله طلب يحدد فيه المبلغ                 * 

  .لهذا المبلغ المطلوب وسعر الشراء 

 .التذكير بالسعر المثبت في آخر جلسة والذي تنطلق به الجلسة الحالية * 

 .يتم ترتيب طلبات البنوك التجارية حسب الأسعار المفتوحة تصاعديا * 

يقارن مجموع المبالغ المطلوبة من البنوك التجارية مع المبلـغ المعـروض مـن طـرف بنـك                  * 

 : حالتين عند تثبيت الأسعار كما يلي وهنا يمكن التمييز بين،الجزائر

عرض بنك الجزائر أقل من طلب البنوك التجارية ، في هذه الحالـة يقـوم بنـك                 : الحالة الأولى    _

الجزائر بمحاولة التوفيق بين العرض والطلب من خلال تغيير سعر البيع، وبالتـالي تقـوم البنـوك                 

تم عدة دورات حتـى يتحقـق التـوازن بـين           التجارية هي الأخرى بإعطاء أسعار جديدة ، وهكذا ت        

  .العرض والطلب 

  

 عرض بنك الجزائر أكبر من طلب البنوك التجارية يمكن إتمام هذه العملية مـن               :الحالة الثانية    _

أول حصة بحيث يتم تحديد سعر صرف الدينار مقابل الدولار بأصغر سعر معروض من طـرف                

 .البنوك التجارية 
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لية التي تعتمد على العرض والطلب وأدت إلى إنهاء نظـام التحديـد             رغم إيجابيات هذه الآ       

الإداري لقيمة الدينار وبروز سعر صرف شبه حقيقي ، إلا أن احتكار بنك الجزائر عرض العملات                

يؤثر في تحديد قيمة الدينار ، وهذا راجع إلى عدة عوامل تحدد مبلغ المعروضات، نذكر منها مـا                  

  :يلي 

  

  لدولار في الأسواق الدولية ورصيد بنك الجزائر من إحتياطات الصرف تطور سعر صرف ا .

 .العائدات الناتجة عن تصدير المحروقات وتسديد خدمات الديون الخارجية  .

  ).7(ص] 86[    وساعد على إنشاء هذا النظام ما يلي

 
فـي   والـتحكم    الاستقرار الصرف فضلاً عن نجاح برنامج       احتياطيتحسن رصيد الدولة من      .

بالإضافة إلى تراجع معدل التضخم، ولقد      ) تحقيق التوازن على المستوى الكلي      ( الوضع النقدي   

 ـسمح هذا النظام لمختلف الم   ،و1995دام العمل بنظام جلسات التثبيت إلى غاية ديسمبر          دخلين ت

  :أهمهامن تحقيق ايجابيات 

 الأهداف بعين الاعتبار خذالأاستطاع بنك الجزائر تسعير صرف الدينار بدون اضطرابات مع .

 مخطط إطار في الأهداف من العملة الصعبة، حيث تم حصر هذه تالاحتياطاالسياسية و النقدية و 

  .تعديلي

  

تمهيد الانتقال نحو سوق الصرف من خلال فهم عملاء الصرف للكيفية التي تأثر بها المعلومات  -

 و تنفيذ أوامر تحضيركذلك معرفة كيفية السياسية و الاقتصادية و المالية في سير سوق الصرف، 

 .الشراء

 

  : سوق الصرف ما بين البنوك _

نظرا للتحولات التي عرفها الإقتصاد الجزائري في اتجاه الإنتقال إلى اقتصاد السوق كـان                  

 ، حيث أعد بنك الجزائر      1995لابد أن يكون هناك سوق للصرف ، وهذا ما تم بالفعل في سبتمبر              

يمي لسوق الصرف في إطار برنامج التعديل الهيكلي الذي يخص الفترة الممتـدة مـن               الإطار التنظ 

  : ، وذلك من خلال النصوص التالية 1998 إلى مارس 1995أفريل 

 04 – 92 المعدل والمعوض للتنظيم رقـم       1995 ديسمبر   23 المؤرخ في    07 - 95لتنظيم رقم   ا.

 ] 87[ مارس المتعلق بمراقبة الصرف22المؤرخ في 
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 ] 88[ ديسمبر المتعلق بسوق الصرف23 المؤرخ في 08 - 95التنظيم رقم  .

 ديسمبر المتضمنة تنظيم وسير سوق الـصرف مـا بـين    27 المؤرخة في    95 / 79التعليمة رقم   .

  .]89[البنوك

  
بنك الجزائر والمؤسسات الماليـة مـن       يها  وتتدخل في هذه السوق يوميا جميع البنوك بما ف            

 انطلـق   1996 جـانفي    02العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري ، فـي         أجل عرض وطلب    

    : التالية عملياتنوك والمؤسسات المالية أن تقوم بنشاطها بصفة فعلية وأصبح من الممكن للب

  . قابلة للتحويلأجنبيةللبنوك غير المقيمة مقابل عملات ) الدينار الجزائري(بيع العملات الوطنية .

 . الاجنبية القابلة للتحويل مقابل العملة الوطنية المودعة في حساب الدينارات المحولةبيع العملات.

 .بيع وشراء عملات اجنبية قابلة للتحويل مقابل عملات اجنبية قابلة للتحويل.

 القابلة للتحويل بحرية مقابل الأجنبيةبيع و شراء بين المتخلون في سوق الصرف البينة العملات .

 الصرف تتحدد في هذه السوق حسب قانون العرض و الطلب، كما أسعارية حيث ان العملة الوطن

يقوم الوسطاء باستمرار بتقديم اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الجزائري و يمكن 

  .لهؤلاء الوسطاء اجراء مقاصة المدفوعات المتبادلة بنفس تواريخ الاستحقاق

 

كعارض وحيد يسيطر على سوق الصرف في تلبية إحتياجات           يبقى البنك الجزائري ر ان   غي    

المتعاملين الإقتصاديين فيما يخص العملات الصعبة كما تم خلق وتوسيع مكاتب الصرف ، حيـث               

 8/16 والتعليمـة    13/12/1995 المـؤرخ فـي      07 / 95أنشأت مكاتب الصرف بموجب القانون      

 لبعض المكاتـب ،     الاعتمادايته رغم منح     غير أن تطبيقها لازال في بد      18/12/1996المؤرخة في   

 حجم معتبر من الأموال ،      بواستيعاوهذه المكاتب بوسعها توسيع حركة التعامل بالعملات الصعبة         

 كما كشفت مصادر مطلعة من وزارة الماليـة         ،)32(ص] 90[وتقليص التعامل في السوق الموازية    

 98 / 92لصرف وتعيد النظر فـي قـانون        أنه سيتم اعتماد آليات جديدة تراعي السوق الموازية ل        

   .% 1المتعلق بفتح مكاتب الصرف ، لاسيما ما تعلق برفع نسبة هامش الربح إلى أكثر من 

  

   تطور نظام الرقابة على الصرف والسوق الموازية في الجزائر .3.1.4

تالي وضع   بال الأجنبي،يتمثل نظام الرقابة على الصرف في احتكار الدولة لشراء وبيع النقد                

  .الأجنبي وهذا يعني هيمنة الدولة على سوق الصرف الأجنبي،قيود تنظم التعامل في النقد 
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، العديد 1963 أكتوبرو يشمل نظام الرقابة على الصرف في الجزائر الذي بدأ تطبيقه في 

م نظا(نظام الجزائري يختلف المن المجالات التي تمس المبادلات و التسويات الخارجية، كما ان 

  :عن غيره لتميزه بالخصائص التالية) الرقابة على الصرف

  . صرامة القوانين فيما يخص شروط حيازة العملات الصعبة و كذا تحقيق المبادلات الخارجية-

  . عدم قابلية تحويل الدينار، و بالتالي فهو غير مسعر رسميا في سوق الصرف الدولية-

ن يتم فيه مقابلة العرض بالطلب و بالتالي تحديد  غياب سوق للصرف داخل التراب الوطني، اي.

  .سعر السوق التوازني

  

 بمراحـل التنميـة     ارتبطتمر نظام الرقابة على الصرف في الجزائر عبر فترات عديدة ،                

الإقتصادية ويمكن التمييز بين مرحلتين مختلفتين ، المرحلة الأولى تتمثل في الفترة الممتـدة مـن                

 ، وهذا ما سنحاول     1990 ، والمرحلة الثانية وهي الفترة التي تأتي بعد          1990 إلى غاية    الاستقلال

   .الموازيةالتطرق إليه بشئ من التفصيل مع الإشارة في كل مرحلة إلى تطور سوق الصرف 

  

   1990 مرحلة ما قبل .1.3.1.4

  .وتنقسم هذه المرحلة بدورها إلى فترات     

   ):1970-1962(  الفترة الأولى _

 المزرية التي كـان يعـاني       الظروف أملتهر نظام الرقابة على الصرف مباشرة بعد الاستقلال         اختيا

 الأهـداف  تحقيق مجموعة من     إلى كان يهدف    همنها الاقتصاد الجزائري في جميع قطاعاته، فتطبيق      

  ).172(ص] 26[:أهمها

 
وجيه وسائل  عن العالم الخارجي، و تالأخيرعزل هذا  هيكلة الاقتصاد الجزائري بإعادة.

  .الأولوية ذات الإنتاجية النشاطات إلىالدفع الخارجية المتاحة 

 إلى الأموالترشيد استعمال الموارد من العملة الصعبة و المحافظة عليها بمنع خروج رؤوس .

  .الخارج

 

 .حماية الصناعات الناشئة من خلال منع دخول الواردات المنافسة للسلع المحلية.

واستخدمت مجموعة من الوسائل والادوات .ر العملة الوطنية الدينار الجزائريللحفاض على استقرا.

 :في تنظيم الرقابة على الصرف تتمثل في
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نظام الحصص ويخص كل العمليات المسددة بالعملات الأجنبية وهذا من خلال الترخيصات التي              .  

لسلـسلة مـن إجـراءات    تقدمها وزارة المالية وبذلك أصبحت كل من الواردات والصادرات تخضع   

  .ص المسبق واحترام الحصص المقررة رخيالرقابة المتمثلة في الحصول على الت

  

بالإضافة إلى إقامة رقابة على العمليات التجارية مع الخارج بواسـطة مجموعـة مـن الهيئـات          . 

  . المسيرة مباشرة من طرف الدولة الاحتكارية

 

   ) :1977 – 1971(  الفترة _

المرحلة بالإنشاء المكثف للإحتكارات المسيرة من طرف الـشركات الوطنيـة           تميزت هذه       

لحساب الدولة بالإضافة إلى ارتفاع المتزايد في حجم النشاط الإقتصادي ، كما تميزت بوجود نظام               

 حيث تتمثل هذه القيود أساسا في إقرار        الاستيرادقانوني مقيد للتجارة الخارجية ، لاسيما فيما يخص         

 ـ             ) Agi(  الإجمالي   الترخيص  تاوهو عبارة عن غلاف مالي يرمي إلـى تلبيـة حاجيـات الهيئ

المستفيدة من الواردات وفي تفويض وإدارة العمليات التجارية الوطنية في إطـار العلاقـات بـين                

المؤسسات الوطنية والمؤسسات الأجنبية إضافة إلى إشعارات الصرف التـي تحكـم المؤسـسات              

  ).82(ص] 91[المؤسسات الأجنبيةوالإدارات العمومية ب

  
 الديون الخارجية في ظل إلىحة للجوء ي المرالإمكانية المعتبرة و البتروليةنظرا للعوائد 

نظام احتكار الدولة للتجارة الخارجية بفعل البرنامج العام للواردات، فان سعر صرف الدينار ظل 

ما جعل بوادر السوق السوداء للصرف  و هذا الأجنبية من قيمة الحقيقية مقارنة بالعملات اعلي

 ارتفاع قيمة أدى الصرف تدريجيا عن السعر الرسمي، كما أسعارتظهر شيئا فشيئا، بفعل انحراف 

 المستوردة، بالأسعار السلع و الخدمات المحلية مقارنة أسعار ارتفاع إلىالدينار عن قيمته الحقيقية 

بدل وردة خاصة المدخلة بطرق مخالفة للقوانين  المستالأجنبيةو اصبح المقيمون يفضلون السلع 

  .لتي كانت منتهجةا نيعصالتشراء السلع المحلية، و هذا يتناقض مع سياسة 

  

   ):1990 – 1978(  الفترة _

] 92[ منعطفًا بارزا في سياسة الرقابة على الصرف بـصدور القـانون           1978شهدت سنة       

 مجال التجارة الخارجية وإقامـة علاقـات        ،الذي نص صراحة على إقصاء الوسطاء الخواص في       

مباشرة مع المنتجين أو المصدرين في البلدان الممثلة لأطراف التعاقد في البلـدان الأخـرى، كمـا            
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 تميزت بتوسيع الرقابة على نظام الواردات ليشمل أيضا مجـال الـصادرات ،              انتقاليةحددت فترة   

سير عن طريق تراخيص إجمالية للـصادرات        ي PGEحيث تم صياغة برنامجا إجماليا للصادرات       

بالنسبة للمؤسسات العمومية وعن طريق إجازات التصدير بالنسبة للمؤسـسات الخاصـة ، ولهـذا               

 تكون خاضعة للتـرخيص المـسبق       الاحتكارأصبحت كل السلع والخدمات التي لا تقع تحت نظام          

  .العالم للتصدير مما يعني الرقابة على مجموع النشاط التجاري مع بقية 

  

لتي باشـرتها الدولـة نتيجـة     ضمن الإصلاحات ا1986كما أن صدور قانون القرض والبنك سنة        

، حدد بوضوح مهام ودور البنك المركزي والبنوك التجارية وأعطاها دور أكبر في مجـال               الأزمة

ية الصرف ، فأصبحت تشارك في إعداد التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالصرف والتجارة الخارج           

، كما تعمل على تقييم آثارها على العملة الوطنية ، وأمام النقائص والعيوب التـي ميـزت قـانون                   

 الذي دعم دور البنك المركـزي       12-86للقانون  ].93[ المعدل والمتمم    06-88 جاء القانون    1986

 قتـصاد للا للبنوك في إطار التنظـيم الجديـد         الاستقلاليةفي ضبط وتسيير السياسة النقدية وإعطاء       

والمؤسسات أعطى نتائج ملموسة في تنظيم وتحديد مهام النظام البنكي والمالي ، وأدى هذا التطور               

 وإلغـاء   والاسـتراد في الإطار التقني للصرف ، إلى إلغاء كل من التراخيص الإجمالية للتـصدير              

ث تقوم البنوك   الرقابة المسبقة ، وبالتالي تكريس دور البنك المركزي ودور المصارف التجارية حي           

التجارية بالرقابة اللاحقة للبرنامج العام للتجارة الخارجية بتفويض من البنك المركزي ، وعليه فإن              

الرقابة على الصرف لم تعد من صلاحيات وزارة المالية فحسب ، بل تقتسم هذه الصلاحيات مـع                 

الموافقة فيمـا يخـص     البنك المركزي ، كما أنشئت لجنة خاصة لمتابعة القروض الخارجية ومنح            

  ).180(ص] 26[ )$  م 2(القروض الخارجية التي تفوق 

  
كما عرفت هذه الفترة إنتشار وتوسع السوق السوداء للصرف خاصة مع بداية تدهور قيمة                  

جعل الطلب على الصرف يتزايد باضـطراد ،        هذا الوضع   الدينار الجزائري مع بداية الثمانينات ،       

تراخيص إستيراد السيارات الممنوحـة لـذوي       (  إستيراد المركبات    وعظم ذلك خاصة الطلب على    

حيث يكون الحل الوحيد للمستفيدين من هذه التراخيص هـو          ) الحقوق وغير المرفقة بحق الصرف      

اللجوء إلى السوق السوداء للصرف ، وبحكم تواجد أعداد هائلة من المهـاجرين الجزائـريين فـي                

 لم يسبق له مثيل ، حيث بدأ سعر الصرف فـي الـسوق              الخارج فإن حركة الصرف نشطت بشكل     

السوداء يرتفع بفعل تزايد الطلب وأصبح المهاجرون يفضلون تحويل أموالهم إلى الوطن عن طريق              

  ).332(ص] 94[السوق السوداء ، بدل تحويلها عن طريق الحوالات أو البنوك
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   1990مرحلة ما بعد . 2.3.1.4

تاريخ الإقتصاد الجزائري من حيث التوجه الإقتصادي والذي        تعتبر هذه المرحلة حاسمة في         

 وبداية التحول نحو إقتصاد السوق حيث كرس صدور         الاشتراكيتمثل في التخلي عن نمط التسيير       

 ميكانيزمات إقتصاد السوق ، وأرسى هذا القانون القواعد التنظيمية          1990 في أفريل    10-90قانون  

  .مالية والتسييرية للبنوك والمؤسسات ال

  

ويهدف هذا النظام إلى وضع حد نهائي للتدخل الإداري في القطاع المالي ذلك لأن التـدخل                    

  .الإداري قد ولّد تضخما جامعا وانحراف غير مراقب

  

 ،)25(ص] 95[ لبنك الجزائر في التسيير والإدارةالاستقلاليةلقد منح هذا القانون نسبة من     

 الصرف من اختصاصات بنك الجزائر ، ويرخص لمجلس النقـد            وبموجبه أصبحت مراقبة وتنظيم   

والقرض بوضع المعايير التي تنظم عمليات الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائـر ،               

وسمح التنظيم الخاص بمراقبة الصرف وحركة رؤوس الأموال لغيـر المقيمـين إدخـال رؤوس               

 تخرج عن إطار هيمنة الدولة ويسمح بتحويـل         الأموال إلى الجزائر لتمويل نشاطاتهم الخاصة التي      

 الناتجة عنها ، يقوم مجلس النقد والقرض بتنظيم إجراءات التحويل وقـد حـدد               ليوالمداخالأرباح  

 بدقة شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر في         1990 سبتمبر   08 المؤرخ في    90/03القانون  

 عنها ، أما فيها يخص مراقبـة        لمداخيل الناجمة  إلى الخارج مع ا    شكل إستثمارات ثم إعادة تحويلها    

 مارس شروط وقواعد تنفيذ هـذه المراقبـة         22 المؤرخ في    04-92الصرف فقد حدد النظام رقم      

وإنجازها ، ويمكن تفويض حق تسيير الصرف إلى الوسائط المالية المعتمدة خاصـة فيمـا يتعلـق                

  :ج مباشرة عن إيرادات المحروقات مثل بتسيير وسائل  الدفع بالعملات الأجنبية  التي لا تنت

  

ودائع الزبائن في حسابات العملة الصعبة فضلاً عن عوائد الصادرات مـن غيـر المحروقـات                * 

ويستفيد المصدرين من حصة    ،)183(ص] 26[والعوائد المنجمية باستثناء الجزء الذي يعود للمصدر      

  % 10ة باختلاف النـشاط فمـثلاً       من مداخيل صادراتهم من العملة الصعبة ، وتختلف هذه الحص         

 للمحاصـيل   % 50  للسياحة ومختلف الأنشطة المتعلقة بالخمور،        % 20للنقل والبنوك والتأمين ،     

 لكل القطاعات الأخرى باستثناء المحروقات والمعادن التي تعتبر ملك          % 100الزراعية والصيد ،    

  .وطنية اللمجموعة ل
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مالية أو الإقتراضات بالعملة الصعبة المتعاقد عليها من طرف         كل الأموال المتأتية من القروض ال     * 

  .الوسائط المالية المعتمدة لاحتياجاتها الخاصة أو لزبائنها

  

  .موارد أخرى يمكن تحديدها عند الحاجة من طرف بنك الجزائر* 

تم مراقبة الصرف بوضع مجموعة من الضوابط والآليات التي تهدف إلـى الـتحكم فـي جميـع                  ت

  ).224(ص] 3[:ات المالية بين الجزائر والخارج ، وأهم الضوابط هيالتدفق

  
  .يجب تحويل الأموال من وإلى الجزائر عن طريق الوسائط المعتمدة *

يتمتع بحق التحويل كل شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الجزائر، كما يسمح لغير المقيمين فتح                *

  .مدةحسابات بالعملة الصعبة لدى الوسائط المالية المعت

 

تمر عملية تمويل واردات أو صادرات مهما كانت طبيعتها عبر عملية توظيف لدى إحدى البنوك               *

المعتمدة ولا يمكن لهذه الأخيرة أن ترفض عمليات التوظيف متى تضمنت العقود الشروط التقنيـة               

راد ضـمن   والتنظيمية المطلوبة ، كما يقوم الوسيط بمنح المستورد العملة الصعبة اللازمة للإسـتي            

  .شروط محددة من طرف بنك الجزائر 

 

يقوم البنك الوسيط عقب إستلام عوائد الصادرات باقتطاع نصيب المصدر من العملـة الـصعبة               *

 .المحددة وتحويلها إلى رصيده بالعملة الصعبة ، ويقوم بمنحه مقابل الرصيد المتبقي بالدينار 

  يعرف بنظام الموازنات  بالعملة الـصعبة ،          آخرقابة  المسبق، و استبدل بنظام       و ألغي نظام الر   *

مـن   بات كل مؤسسة حسب المتوفر والمرتق     حيث  يجري تصحيح هذه الموازنات مراعاة لاحتياج       

 الإقتصادية للمؤسسات الخاصة فـي ميزانيـة العمـلات          الاحتياجاتالعملة الصعبة ، و قد أدرجت       

  ).164(ص] 96[الصعبة الممنوحة للغرفة التجارية

 
 سياسة الصرف المتبعة خاصة بعد تطبيق سياسات التعديل الهيكلي المتضمن ضمن بنودها  ان

 تراجع سعر الصرف في السوق الموازي، إلى أدتتخفيض قيمة الدينار الجزائري على مراحل، 

كما ان اتاحة الصرف للمؤسسات المختلفة بما فيها المؤسسات الخاصة عن طريق السوق النظامي 

 للأشخاص المنحة السياحية السنوية إعادةستراد حاجياتها وفق ضوابط محددة، و لتمكينها من ا

 تقليص الطلب على الصرف من السوق الموازي إلىالطبيعيين و ذوي المهمات المحددة، ادى 
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 النسبي لسعر الصرف في السوق الموازي و اقترابه من السعر بالثباتبجزء معتبر و هذا ما سمح 

 باعتباره العملة الاكثر طلبا ، و قد كان 2002بة للفرنك الفرنسي قبل سنة الرسمي، خاصة بالنس

 دج للفرنك الفرنسي الواحد خاصة خلال 16متوسط سعر الصرف في السوق الموازية وصل حدود 

  : انإلى ما يقارب ضعف السعر الرسمي، و هذا ما ادى أيفترة وسط التسعينات 

 و خاصة المهاجرين الجزائريين تدور في الأشخاص بحوزة كتلة نقدية كبيرة من العملات الصعبة.

ابها في حسابات جارية بالعملة ن تتمكن البنوك الجزائرية من استعفلك السوق الموازي دون ا

  . الصرف في البنوك منخفضة مقاربة بالسوق الموازيأسعار الدينار، لكون إلى بتحويلها أوالصعبة 

ئر من صرف عملاتهم في السوق الموازي بدل السوق الرسمي           الجزا إلى القادمين   الأجانبتفضيل  

  ).341(ص] 94[بسبب فارق السعر

 
هروب حجم غير معروف من الاموال بالعملة الصعبة من الجهاز المصرفي الحكـومي بـسبب               .

  التسهيلات التفضيلية في التمويل بالعملة الصعبة الذي

 بيعها بالدينار في إعادة، و نبيعييالط الأشخاصتستفيد من بعض مؤسسات القطاع الخاص و 

  .السوق الموازي و تحصيل الفارق بين سعر الاستلام و سعر البيع

  

العمومية عدم خضوع عمليات الصرف في السوق الموازي للضريبة، و بالتالي حرمان الخزينة .

ظام و يعني هذا ان الخسارة تكون مزدوجة بالنسبة للن،  مصدر دعم معتبر لميزانية الدولةنم

  .المصرفي و بالنسبة لخزينة الدولة

  

غير ان سياسة الاتجاه نحو تحرير سعر الصرف التدريجي المنتهجة، حتى و ان كانت 

 خدمة الهدف المتوخى منها و هو تشجيع الصادرات و تقليص إلىاثارها السلبية كبيرة و لم ترد 

فوعات، فان اثارها على حركة الواردات وفقا لاسلوب المرونات المعروض في تسوية موازين المد

الاموال كبيرة لتقلص الفارق بين السعر الرسمي و السعر الموازي، و على سبيل المثال فان انتقال 

 انخفاض سعر الصرف في السوق إلى دج ادى 9 إلىسعر صرف الفرنك الفرنسي بالنسبة للدينار 

 11 إلىعر الصرف الرسمي  دج و وصول س16 دج للفرنك الواحد بعد ما كان 14 إلىالموازي 

 دج 12.5 حدود إلى انخفاض سعر الصرف في السوق الموازي إلىف في السوق الرسمي ادى /د

 دج فقط، و هو فرق مقبول و مشجع للمتعاملين على 1.5 حدود إلى تقلص الفارق إلى ادى أي

    مان و الامان،  لتميزها بالضالموازيالاقبال على تحويل اموالهم عبر قنوات البنوك بدل السوق 
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 إلى دخول كتلة هائلة من الاموال الصعبة إلى يؤدي ذلك على المدى المتوسط و الطويل فو سو

 النظام إصلاح النقدية، و سوف يعزز هذا الاتجاه الاستمرار في ةروالدوتثمار الاسحلقة الادخار و 

              و في سرعة الخدمة البنكي و عصرنته و جعل يندمج في تقنيات العولمة في التعامل عن بعد

           و بساطتها و سريتها، و هو مكسب جد مميز ينبغي على السلطات النقدية المحافظة عليه بل

 من السعر الرسمي، و بالرغم من دخول فأكثر أكثرو العمل على تعزيزه ليتقرب السعر الموازي 

يمكن ان يضر باتجاه التقارب بين السعرين،  كان 2002اليورو حيز المعاملات التجارية منذ جانفي 

الا ان جمهور المتعاملين كان سريع التعامل به و لم يحدث الانحراف الا في حدود متوقعة بفعل 

مرونة الجهاز المصرفي و استعداده لاحتواء طلبات التحويل الضخمة، اذ ان عملية التحويل سمحت 

عبة، فمعظم الاشخاص الطبيعيين بما فيهم تجار العملة بتشغيل ملايين الحسابات الجارية بالعملة الص

 الجارية بالعملة الصعبة ولاشك ان هذه حساباتهمالصعبة في السوق الموازي ضخوا اموالهم في 

 الدائرة المصرفية في ظرف إلىالعملية سمحت بدخول كمية هائلة من الاموال بالعملات الاجنبية 

و ما عزز الاحتياطي الرسمي، غير ان ذلك قد لا يدوم  اليورو، و هإلىقياسي لغرض تحويلها 

طويلا بسبب احتمال قيام نسبة كبيرة من هؤلاء بطلب اموالهم باليورو لاستخدامها في اغراض 

مختلفة، و هذا ما جعل السوق السوداء لم تتاثر بشكل كبير بعملية الانتقال من نظام العملات 

فيض قيمة الدينار خلال شهري ما ان الاستمرار في تخام اليورو، ك نظإلىالاوروبية المتعددة 

  . ساهم في الابقاء على التقارب النسبي للسعرين2003 وجانفي 2002ديسمبر 

  

   الدينار على ميزان المدفوعاتقيمة أثر تخفيض .2.4

 الحـاد فـي     الانخفاض نتيجة   1986 الجزائري بفترة جد حرجة منذ سنة        الاقتصادلقد مر       

دى إلى تراجع عائدات الدولة من العملة الصعبة ، مما أدى إلـى تـدهور مؤشـرات               أسعار النفط أ  

لارتفاع الكبيـر فـي     ا على مستوى ميزان المدفوعات نتيجة       اختلالتوازن الإقتصاد الكلي ، ومنها      

  .حجم المديونية الخارجية ونسبة خدمات الديون 

  

ن المدفوعات ، أو الحد من العجـز        ولقد اتخذت عدة تدابير وإجراءات لإعادة التوازن لميزا           

الحاصل في رصيده ، ومن هذه الإجراءات تخفيض قيمة العملة الوطنية ، وهذا ما سنحاول التطرق                

إليه أي أثر تخفيض العملة الوطنية على ميزان المدفوعات ، لذا كان تقسيمنا لهذا المبحث للمطالب                

  :التالية 
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   ) .2003-91( على الميزان الجاري ينارقيمة الدأثر تخفيض : المطلب الأول      

   ) .2003-91( ميزان العمليات الرأسمالية على قيمة الدينارتخفيض أثر : المطلب الثاني      

   ) .2003-91( الميزان الكلي  على قيمة الدينارتخفيض أثر  : الثالثالمطلب      

  

   )2003- 91( الميزان الجاري على قيمة الدينارتخفيض أثر . 1.2.4

سنتناول في هذا المطلب أثر تخفيض العملة الوطنية الدينار على الميزان الجاري ، وهـذا                   

ميـزان   ، وهي ميزان التجارة المنظـورة ،       من خلال تحليل وضعية البنود المكونة للميزان الجاري       

 ـ                ع التجارة الغير منظورة ، كذلك ميزان التحويلات ، ثم التطرق إلى تطور أرصدتها بالمقارنـة م

ند وصول إلـى معرفـة   بتغير سعر الصرف لمعرفة مدى تأثير تغير سعر صرف الدينار على كل             

  .الآثار على الميزان الجاري ككل

  

   تحليل وضعية الميزان الجاري.1.1.2.4

  .سنتعرض لوضعية الميزان الجاري من خلال التعرف على وضعية البنود المكونة له    

  : الميزان التجاري_

)  سلع عينية ( ذا الميزان كما ذكرنا سابقًا كل العمليات المنظورة أي الملموسة           سجل في ه  يو    

 . يحتوي على الصادرات والواردات من السلع العينية اذن
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            : الصادرات السلعية الجزائرية مـن خـلال الجـدول التـالي           سنتبين تطور قيمة  : الصادرات  .  

] 97[مليـار دولار    ) 2003-91( يوضح تطور الصادرات السلعية خلال الفتـرة        ) 4(جدول رقم   

  مع تصرف الباحث           ).20،24(ص] 98).[32(ص

.  

  

  03  02  01  00  99  98  97  96  95  94  93  92  91  السنة

  قيمة الصادرات 

  24,46  18,71  19,09  21,65  12,3  10,14  13,82  13,21  10,25  8,89  10,41  11,51  12,33  ماليةالإج

  قيمة الصادرات 

  23,9  18,11  18,53  21,06  11,89  9,76  13,18  12,61  9,75  8,59  9,91  11,01  11,86  من المحروقات

  النسبة المئوية

96,1  95,6  95,2  96,6  95,12  95,4  95,3  96,2  96,6  97,2  97,1  96,7  98  

  قيمة الصادرات

 خارج 

  المحروقات

0,47  0,5  0,5  0,3  0,5  0,6  0,64  0,38  0,41  0,59  0,56  0,60  0,47  

  

 النسبة المئوية
3,81  4,34  4,8  3,37  4,87  4,54  4,63  3,74  3,33  2,73  2,85  3,2  1,92  

  

  

  

ء يتعلـق   جـز  نجـزئيي يوضح الجدول السابق هيكل الصادرات الوطنية والذي قمنا بتقسيمه إلـى            

  .بالصادرات النفطية وجزء يتعلق بالصادرات غير النفطية 

  

وفق ما  ) 2003 ـ  91( إن المتمعن في هيكل وتطور الصادرات الجزائرية خلال الفترة     

  :يستخلص ما يلي ) 4(يوضحه الجدول رقم 

 من إجمالي الصادرات الوطنية، فـي حـين أن          % 95سيطرت صادرات المحروقات بأكثر من      *

 % 2 وتصل في بعض الأحيان إلى دون        % 5صادرات خارج المحروقات مازالت دون مستوى       ال

  . من إجمالي الصادرات % 1.92 حيث قدره بـ 2003كما هو الحال في سنة 

 

 مليـون دولار    640 السنة التي سجلت فيها الصادرات خـارج المحروقـات           1997 وتعتبر سنة    *

ر حسب إحصاءات الجمارك الجزائرية ويعـود هـذا          مليون دولا  784,8حسب البنك المركزي و     

 . إلى تسديد الجزائر جزء من ديونها اتجاه روسيا في شكل بضائع الارتفاع
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ويعود هذا إلـى     ) 2003 – 2000( كما يلاحظ إرتفاع كبير في قيمة الصادرات في الفترة ما بين            *

 .إرتفاع أسعار النفط في هذه المرحلة 

           وضح من خلال هذا الجدول تطور قيمة الواردات الـسلعية خـلال الفتـرة        سن :الواردات السلعية    .

 )91 – 2003. (                                                                                        

] 97[مليار دولار ) 2003 – 91( يبين تطور قيمة الواردات السلعية خلال الفترة        ) 5(جدول رقم   

   :).20،24(ص] 98).[32(ص

  

  

  03  02  01  00  99  98  97  96  95  94  93  92  91  السنة

  13,32  12,01  9,48  9,35  8,96  8,63  8,13  9,09  10,1  9,15  7,99  8,3  6,85  قيمة الواردات

 إلـى   91يتبين من الجدول السابق أن قيمة الواردات إتجهت نحو الإرتفاع إبتداءا من سنة                  

 مليار دولار ، ويعود هذا الإرتفاع إلى رفـع القيـود علـى التجـارة                10,1  حيث بلغت  95غاية  

محلية عن  طريق الإستيراد ، كما أنـه شـهد           الحتياجات  لاالخارجية، وبالتالي التوجه  نحو تلبية  ا       

نتيجـة  ) الحبوب(خلال هذه الفترة ارتفاع الواردات الغذائية نتيجة انخفاض الإنتاج الزراعي خاصة            

   .1995 مليار دولار سنة 3امل المناخية حيث سجلت تذبذب العو

  

 99 إلى غاية    95دم ذلك طويلاً حيث عادت لتسجل انخفاضا في الفترة الممتدة من            يلكن لم       

  :نتيجة للعوامل التالية

  .نتيجة للإتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي الذي يحث على خفض الإنفاق * 

ت الجزائرية تشكل من المواد المستعملة في القطـاع الـصناعي ،            كما أن نسبة هامة من الواردا     * 

علـى  ) المنافسة الأجنبية   ( ونظرا لحل بعض المؤسسات العمومية وآثار تحرير التجارة الخارجية          

هذه المؤسسات ، والمشاكل التي عانت منها كالتمويل  انخفضت نسبة الـواردات المـستعملة فـي                 

 حسب إحصائيات الديوان الـوطني      1998 سنة   % 39,6 إلى   93 سنة   % 48القطاع الصناعي من    

  .للإحصائيات 

 

وكذلك انخفاض المداخيل من العملة الصعبة ، وبالتالي انخفاض القدرة على الدفع ، أما ابتـداءا                * 

 نلاحظ اتجاه قيمة الواردات نحو الإرتفاع ، وهـذا راجـع إلـى              2003 إلى غاية سنة     99من سنة   
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 العملة الصعبة نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار النفط بالمقارنة مـع الـسنوات              ارتفاع العائدات من  

عن انخفاض الدولار الأمريكي ، المقومة به هذه الواردات بشكل ملحـوظ خاصـة           فضلا  السابقة ،   

 أمام العملات الدولية الرئيسية مما تترتب عليه إرتفاع قيمة الواردات من دول هذه              2003خلال عام   

عند تحويلها للدولار ، كذلك إنطلاق العديد من المشاريع ونخص بالذكر مشروع الإنعـاش       العملات  

  . مليار دولار 7الإقتصاد ، الذي خصص له غلاف مالي قدره 

  

  : تحليل وضعية الميزان التجاري _

بعد أن بينا تطور كل من الصادرات والواردات السلعية، سنتعرض إلـى تطـور رصـيد                    

  : الذي يمثل الفرق بين كل من الصادرات والواردات من خلال الجدول التالي الميزان التجاري

إعداد : 2003-91(يبين تطور رصيد الميزان التجاري الجزائري خلال الفترة ) 6(جدول رقم 

  ) .5(والجدول رقم ) 4(الباحث إعتمادا على الجدول رقم 

  

  03  02  01  00  99  98  97  96  95  94  93  92  91  السنة

  الميزانرصيد 

   التجاري

5,478  3,21  2,42  0,26-  0,15  4,12  5,69  1,51  3,36  12,3  9,31  6,7  11,14  

  

 يتضح لنا أن العجز في الميزان التجاري         السابق من خلال المعطيات الموجودة في الجدول         

 مليون دولار خلال الفترة قيـد الدراسـة،         260 مسجلاً عجز قدره     1994 سنة   استثنائيةشكّل حالة   

 انخفاض أسعار النفط في الـسوق       الناتج عن  الحاد في قيمة الصادرات      الانخفاضرجع ذلك إلى    وي

 مليـار دولار    8,89الدولية ، وإلى ارتفاع الواردات من المواد الغذائية حيث بلغت قيمة الصادرات             

  . مليار دولار9,15قابل واردات بـ في م

  

ائض لكنه يختلف من سنة إلـى أخـرى          السنوات الأخرى فسجل الميزان التجاري ف      فيأما      

حسب تطور الصادرات والواردات ، لكن الملاحظ أنه سجل فوائض كبيرة نوعا ما خلال السنوات               

مقارنة بالسنوات السابقة ، ويعود هذا الإرتفـاع   ) 2003 ـ  2000( الأخيرة من الفترة المدروسة 

  .الى الارتفاع في اسعار النفطالكبير في قيمة الصادرات 
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  : ميزان العمليات غير المنظورة _

فـسنتين  ) الصادرات والواردات من الخدمات   ( أما بالنسبة لميزان العمليات غير المنظورة           

  :تطور رصيده من خلال الجدول التالي 

  

 ) 2003 – 91( يوضح تطور رصيد ميزان العمليات غير المنظورة خلال الفترة ) 7(جدول رقم 

  ).20،24(ص] 98).[40(ص] 99[$ مليار 

.  
  

  03  02  01  00  99  98  97  96  95  94  93  92  91  السنة

تطور 

 درصي

  الميزان

3,32-  3,3-  2,76-  2,96-  3,5-  3,75-  3,3-  3,48-  4,13-  4,16-  3,22-  3,41-  3,99-  

  

ويتضح من خلال الجدول أعلاه أن رصيد ميزان العمليات غير المنظورة سجل عجز طيلة                  

الفترة المدروسة ، وهذا راجع إلى تدهور قطاع السياحة نتيجة الأزمة الأمنيـة ، وارتفـاع عـدد                  

الجزائريين الذين يفضلون قضاء عطلهم في الخارج ، فضلاً حاجة البلد الكبيرة والمتزايدة في أغلب               

الخ، ومحدودية قطاع الخدمات الجزائري     ..حيان للخدمات ، وخاصة في مجال الشحن ، والتأمين          الأ

  .لأداء خدمات للأطراف الأخرى 

  

 وهذا راجع لانخفـاض عائـدات       2000 ،   99كما يمكن ملاحظة تفاقم العجز خلال سنتي            

دة فـي العائـدات مـن        الأجنبية نتيجة انخفاض معدلات الفائدة ، كما لوحظ أن الزيـا           الاحتياطات

 الخارجية نتيجة لتنامي حجمها ، وكذلك التحسن النسبي في أداء قطـاع الـسياحة فـي                 الاحتياطات

احتواء الزيادة في عجز ميزان العمليات الغير منظورة ، حيث لوحظ أن حجم العجز في هذا البنـد                  

  .2000 ، 1999 يقل عن مستواه في كل من عامي 2003في عام 

  

  :حويلات  ميزان الت_ 

بعد أن تطرقنا إلى بندي العمليات المنظورة والعمليات الغير منظورة ، سـنتناول تطـور                   

أرصدة ميزان التحويلات ، الجزء الأخير من الميزان الجاري الذي له أهمية ، ويعتبر أحـد أهـم                  

  :البنود المكونة للميزان الجاري من خلال الجدول الآتي 
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] 99[: مليار دولار ) 2003 ـ 91(صيد ميزان التحويلات للفترة يبين تطور ر) 08(جدول رقم 

  ).20،24(ص] 98).[40(ص
  

  03  02  01  00  99  98  97  96  95  94  93  92  91  السنة

رصيد 

 ميزان

  التحويلات

0,21  1,39  1,1  1,4  1,1  0,9  1,06  1,09  0,79  0,79  0,67  1,07  1,75  

  

  

صيد ميزان التحـويلات سـجل أرصـدة     المعطيات الموجودة أعلاه أن رتحليلنلاحظ من       

موجبة طيلة الفترة المدروسة ، لكن قيمة الفائض تختلف من سنة إلى أخرى ، وسجل أعلى قيمـة                  

 لأن معظم التحويلات هي تحـويلات       اليورو مليار دولار نتيجة ارتفاع قيمة       1,75 بـ   2003سنة  

 م  1(  وفرنـسا بـصفة خاصـة        المهاجرين والجاليات الجزائرية الموجودة في أوروبا بصفة عامة       

  ) . ألف نسمة 600و

  

قدار تحويلات العـاملين  ويفسر هذا التذبذب في رصيد ميزان التحويلات لأنه يتوقف على م      

، وبدرجة ضعيفة على بعض المساعدات التي تتلقاها الجزائـر مـن الـدول الـصديقة                في الخارج 

  .والشقيقة 

  

 البنود المشكلة للميزان الجاري ، بوسـعنا الآن         بعد تحليلنا وتعرفنا على تطور أرصدة كافة        

  .تبين تطور هذه الأرصدة مجتمعة من خلال التطرق إلى تطور رصيد الميزان الجاري 

  .الجاريوالجدول الآتي يوضح تطور رصيد الميزان 

  

مليار  ) / 2003 ـ 91(يبين تطور قيمة الرصيد الجاري خلال الفترة ) 09(جدول رقم 

  ).20،24(ص] 98).[40(ص] 99[دولار

    

  03  02  01  00  99  98  97  96  95  94  93  92  91  السنة

 نرصيد الميزا

  الجاري

  

2,36  

  

1,3  

  

0,8  

  

1,82-  

  

2,25-  

  

1,25  

  

3,45  

  

0,9-  

  

0,02  

  

8,93  

  

6,76  

  

4,36  

  

8,9  
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 نتيجة 1991يتضح من خلال الجدول السابق أن رصيد الميزان الجاري سجل فائض سنة   

ط في هذه المرحلة ، نتيجة حرب فيزان التجاري الناتج عن ارتفاع أسعار النلانعكاس فائض الم

 1995 بدأ رصيد الميزان الجاري يتدهور من سنة إلى أخرى إلى غاية 91الخليج ، لكن بعد سنة 

 2,25 إلى عجز بـ 92 مليار دولار سنة 1,3حيث انخفض رصيد الميزان الجاري من فائض بـ 

جة للعجز المسجل في الميزان التجاري نتيجة انخفاض عائدات الصادرات  نتي95مليار دولار سنة 

المكونة أساسا من المحروقات بسبب انخفاض سعر البترول ، فضلاً عن ارتفاع الواردات الناتج 

 مليار دولار وكذلك نتيجة العجز المسجل في 3عن ارتفاع حجم الواردات الغذائية الذي وصل إلى 

  .ر منظورة، وعجز ميزان التحويلات على تغطية العجز في الميزان الجاري ميزان العمليات الغي

 ، وهذا بفضل تحسن الأرصدة التجارية، لكن عاد         97 و   96سجل الميزان الجاري تحسن في سنتي       

 نلاحظ إرتفاع   2003 إلى غاية    99 ، وابتداءا من سنة      98 مليون دولار سنة     900ليسجل عجز بـ    

 الجاري رغم ارتفاع العجز في ميزان العمليات غير المنظـورة خاصـة             حجم الفائض في الميزان   

 ، ويعود ارتفاع الفوائض في الميزان الجاري إلى تحسن الأرصـدة التجاريـة              2000 و   99سنتي  

  . الكبير في أسعار المحروقات الارتفاعالناتجة عن 

  

    على الميزان الجاريالدينارقيمة أثر تخفيض .2.1.2.4

ا في الفرع الأول إلى وضعية الميزان الجاري ، سنحاول في هـذا الفـرع               بعد أن تعرضن   

التعرف على أثر التغير في سعر صرف الدينار على الميزان الجاري ، وهذا من خلال معرفة أثر                 

  .تغير سعر صرف الدينار على البنود المكونة للميزان الجاري 

  : أثر التخفيض على الميزان التجاري _

ى معدلات نمو كل من الصادرات والواردات السلعية ومقارنتها بالتغير فـي            سنتطرق فيه إل    

  .سعر صرف الدينار

  : أثر التخفيض على الصادرات .

الجدول الآتي يبين تطور معدلات تغير الصادرات السلعية مقارنة بمعدل تغير سعر صرف              

  .الدينار
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رنة بالتغير في سعر صـرف الـدينار        يوضح معدل تغير الصادرات السلعية مقا     ) 10(جدول رقم   

  ) 21(ورقم ) 4( من إعداد الباحث اعتمادا على الجدولين رقم %بـ  ) 2003 ـ 91(خلال الفترة 

.  

  

  03  02  01  00  99  98  97  96  95  94  93  92  91  السنة

معدل التغير 

في قيمة 

  الصادرات

  

/  

  

6,65-  

  

9,55-  

  

14,6-  

  

15,29  

  

28,87  

  

4,61  

  

26,6-  

  

21,3  

  

76  

  

11,82-  

  

1,99-  

  

30,73  

معدل التغير 

في صادرات 

  النفط

  

/  

  

7,16-  

  

10-  

  

13,3-  

  

13,5  

  

29,3  

  

4,52  

  

25,9-  

  

21,8  

  

77,12  

  

12,01-  

  

2,26-  

  

32  

معدل التغير 

في ص 

خارج 

  المحروقات

  

/  

  

6,38  

  

0  

  

0,4-  

  

66,66  

  

20  

  

6,66  

  

40,6-  

  

7,89  

  

43,9  

  

5,08-  

  

7,14  

  

21,66-  

معدل التغير  

فــي ســعر 

  الصرف

  

106,36  

  

18,19  

  

6,92  

  

50,17  

  

35,98  

  

14,85  

  

5,41  

  

1,98  

  

13,33  

  

13,04  

  

2,59  

  

3,19  

  

2,87-  

  

انخفاض قيمة الدينار بشكل كبير،      ) 94 – 91(من خلال الجدول أعلاه نلاحظ خلال الفترة          

   .1991سنة  الائتمانيوأن التخفيض الذي تم في إطار الإستعداد 

  

لى الصادرات حيث نلاحظ في هذه الفترة انخفاض تدريجي للصادرات من           لم تظهر آثاره ع     

 ، والسبب يعود أساسا إلى انخفاض أسعار المحروقات في هـذه            95سنة إلى أخرى إلى غاية سنة       

             في منظمة الدول المـصدرة للـنفط       ة الجزائر   ضويبسبب ع   الموجهة للتصدير  الفترة وثبات كميتها  

 تحدد في إطارها حصة لا يمكن تجاوزها مما يعني عدم مرونة عرض الـصادرات               التي) أوبك  ( 

أمام تغير سعر صرف الدينار ، كذلك نلاحظ تذبذب في الصادرات خارج المحروقات من سنة إلى                

 % 6,38 إرتفعـت بــ      92أخرى تارة تسجل زيادة وتارة أخرى انخفاض في قيمتها ، ففي سنة             

، وهو ما يعني أنه لم يتبع التخفيض في قيمة الـدينار إرتفـاع               % 0,4 انخفضت بـ    1994وسنة  

قيمة الصادرات خارج المحروقات ، وبالتالي ضعف تأثير سعر صـرف الـدينار علـى عـرض                 

  .الصادرات 
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 وفي إطار الإتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي تم تخفيض الدينار بـ             1994أما في سنة      

ة الصادرات الإجمالية انخفاضَا كبيرا ، حيث بلغت قيمتهـا           عرفت خلال هذه السنة قيم     % 40,17

 300 مليار دولار ، وكذلك انخفاض في قيمة الصادرات خارج المحروقـات حيـث بلغـت                 8,89

 ، ويرجع ذلك إلى الإنخفاض المستمر لأسعار        93 مليون دولار سنة     500مليون دولار بعدما كانت     

 ، وهذا يدل على أن الأثر المرجـو مـن         % 39ة التضخم   النفط بالإضافة إلى الجفاف وارتفاع نسب     

 تاريخ توقيع إتفـاق  1995عملية التخفيض لم يتحقق على مستوى الصادرات ، لكن ابتداءا من سنة   

 ،  95القرض الموسع إنتعشت الصادرات الجزائرية وسجلت إرتفاع محسوس في السنوات التاليـة             

  . مليار دولار 13,82 مليار دولار 13,2 دولار ،  مليار10,25 إذ بلغت على التوالي 97 ، 96

  

فضلاً عن ارتفاع في قيمة الصادرات خارج المحروقات التي سجلت نمـوا خـلال هـذه                  

 مليون دولار   784 ،97 وبلغت سنة    % 6,66 ،   % 20 ،   % 66,6السنوات إذ بلغت على التوالي      

  .حسب إحصائيات الجمارك الجزائرية 

  

ي بلوغ هذه الوضعية نذكر منها الإرتفاع المستمر فـي مـستوى            وساهمت عدة معطيات ف     

أسعار النفط ، وكذلك الظروف المناخية التي ساعدت على رفع مستوى الإنتاج الزراعي ، وكـذلك                

 ، كـذلك ارتفـاع      94 سـنة    % 39 بعدما كـان     % 15  95 بلغ سنة     اذ تراجع معدلات التضخم  

 يرجع إلى تسديد الجزائر جزء من ديونها إتجـاه          97الصادرات خارج المحروقات بنسبة هامة سنة       

روسيا كبضائع ، ورغم ذلك تبقى نسبة الصادرات خارج المحروقات ضعيف لا يرقى إلى مستوى               

قدر النسبة المئوية المتوسطة للفترة المدروسـة       ابير المتنوعة التي اتخذت ، حيث ت      الإجراءات والتد 

 مـن   % 96,3 الكبرى لصادرات المحروقات بـ       وتبقى الحصة  % 3,7في إجمالي الصادرات بـ     

 نلاحظ ارتفاع كبير في قيمة الـصادرات    2003 إلى غاية    99إجمالي الصادرات أما خلال المرحلة      

 مليار دولار ، واستقرار نسبي في أسـعار الـصرف           24,46 بـ   2003الإجمالية حيث بلغت سنة     

 تارة تحقق زيادة وتارة أخـرى       ،وقاتفضلاً عن استمرار التذبذب في قيمة الصادرات خارج المحر        

تحقق إنخفاض لكن عموما بقيت نسبة مساهمتها في الصادرات الإجمالية ضعيفة جـدا ، ويرجـع                

الإرتفاع الكبير في قيمة الصادرات إلى الإرتفاع الكبير في سعر البترول وليس نتيجة التخفيـضات               

ل السابق أن الأهداف المرجوة من تخفيض       السابقة في قيمة الدينار الجزائري ، نستخلص من التحلي        

  .الدينار الجزائري من أجل رفع قيمة الصادرات لم تحقق النتائج المرجوة 
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  : الدينار على الواردات قيمة أثر تخفيض.

          تطور الواردات السلعية مقارنة بالتغير في سعر صرف الدينار خلال الفترة) 11(جدول رقم 

  .).21(و) 5( الباحث إعتمادا على الجدولين رقم دمن إعدا %بـ  ) 2003 – 91( 

  

  

  

  السنة

91  

  

92  93  94  95  96  97  98  99  00  01  02  03  

معدل التغير في 

  الواردات

21,88-  21,16  3,73-  14.5  10,38  10-  10,5-  6,15  3,82  4,35  1,39  26,68  10,9  

معدل التغير في 

  سعر الصرف

  

106,36  

  

18,19  

  

6,92  

  

50,17  

  

35,98  

  

14,85  

  

5,91  

  

1,98  

  

13,33  

  

13,04  

  

2,59  

  

3,19  

  

2,17-  

  

   

نلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن الزيادات المستمرة التي طبعت سعر صرف الدينار الجزائـري               

من سنة إلى أخرى في أغلب مراحل الفترة المدروسة ، لم تحقق النتائج المرجوة من خلال التـأثير                  

مراحل التي ازداد فيها سعر صـرف العملـة          أن ال  ، حيث نجد  خفاض  نحوالانعلى قيمة الواردات    

 الـواردات بــ      قيمة  انخفضت ن أي 91 خلال سنة    تم إنخفاض في قيمة الواردات ،       قابلهو   الوطنية

 ، أمـا    % 10,5 بــ    97 وسـنة    % 10 بـ   1996 وسنة   % 3,73   ب  93 ثم سنة    % 21,88

غير سعر الصرف يقابله زيادة في قيمة الـواردات ،          المراحل الأخرى المتبقية ، فالزيادة في معدل ت       

 قابلها إرتفاع في قيمة الـواردات       % 40,17 حيث خفضت قيمة الدينار بـ       1994وخاصة في سنة    

 ، ويرجع عدم تبعية الواردات السلعية للتغير في سعر صرف العملة الوطنيـة ، إلا                % 14,51بـ  

ة لكونها وسيلة الإقتصاد الوطني للحـصول علـى         أن الواردات تشكل إحدى الأدوات الهامة للتنمي      

غير متوفرة محليا ، وبالتالي فهي وسيلة لإمداد        ) الخ  ..آلات ، قطع غيار     ( مختلف السلع الإنتاجية    

القطاع الإنتاجي بالسلع الضرورية التي لا يمكن الإستغناء عنها ، كما أن الجفاف أو تذبذب الأحوال                

اج الزراعي ، وبالتالي إرتفاع تبعية الجزائر إلى الخارج في المـواد            الجوية أدى إلى انخفاض الإنت    

  .الإستهلاكية الضرورية كالقمح مثلاً ، والتي لا يمكن الإستغناء عنها مهما بلغ سعرها 

  

ي عرفنـا الـدينار     إذن من خلال الجدول يظهر لنا أن الإنزلاقات والتخفيضات المتتالية الت            

حقيق مبتغاها ، إذ أن الواردات بصفة عامة لم تتراجع قيمتهـا، وهـذا              ، فشلت في ت   طيلة هذه الفترة  

، 1991يعني عدم مرونة الطلب على الواردات وحتى وإن انخفضت وهو الشئ الذي حـدث سـنة    

نسبة الانخفاظ أقل من نسبة التخفيض ، وهو ما يعني أن الطلب المحلي على الواردات الأجنبيـة لا                  
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ق هدف التخفيض المتعلق بالحد من الواردات ، وبعد أن تطرقنا إلـى             يتمتع بمرونة تساهم في تحقي    

تطور معدل الصادرات والواردات السلعية مقارنة بمعدل التغير في سعر صرف الدينار ، سنحاول              

أن نتعرض إلى تطور معدل الرصيد التجاري ، ومقارنة بالتغير في سعر صرف الدينار من خلال                

  :الجدول الآتي 

 

يوضح معدل التغير في رصيد الميزان التجاري مقارنة بمعدل التغير في ) 21(جدول رقم 

من إعداد الباحث إعتمادا على الجدولين :  %بـ  ) 2003-91( سعر الصرف الدينار خلال الفترة 

  .) 21(والجدول ) 6(رقم 

 
  03  02  01  00  99  98  97  96  95  94  93  92  91  السنة

معدل التغير 

في رصيد 

الميزان 

  اريالتج

  

75,33  

  

41,4-  

  

-24,61  

  

110,7-  

  

157,7  

  

2646  

  

38,1  

  

73,46-  

  

122,5  

  

266  

  

24,3-  

  

38,2-  

  

104,12  

معدل التغير 

في سعر 

  الصرف

  

106,36  

  

18,19  

  

6,22  

  

50,17  

  

35,98  

  

14,85  

  

5,41  

  

1,98  

  

13,33  

  

13,04  

  

2,59  

  

3,19  

  

2,17-  

  

  

ف العملة المستمر لم يؤدي إلى زيادة       من خلال الجدول السابق نلاحظ أن ارتفاع سعر صر          

تحسن رصيد الميزان التجاري بل نلاحظ العكس أي أن رصيد الميزان التجاري في تناقص مستمر               

طيلة الفترة التي عرف فيها الدينار انخفاضا كبيرا ، وهذا ما تبينه الإشارة السالبة لمعدل التغير في                 

مرتبط بأهمية معدل إستجابة كـل مـن الـصادرات          رصيد الميزان التجاري ، والميزان التجاري       

  .والواردات للتغير في سعر الصرف 

  

ويمكن أن نستخلص من الجدول أن الزيادة المستمرة في سـعر الـصرف طيلـة الفتـرة                   

لم يقابله تحسن في رصيد الميزان التجاري من خلال رفع كميـة            ) انخفاض قيمة الدينار  (المدروسة  

  .الواردات  من قيمة لحد او الخفضالصادرات وا
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  : الدينار على ميزان العمليات غير المنظورة  قيمة أثر تخفيض_

سنتعرض إلى تطور معدلات ميزان العمليات غير المنظورة ومقارنتها بتطـور معـدلات              

  :التغير في سعر صرف العملة الوطنية من خلال الجدول التالي 

 

 التغير في رصيد العمليات غير المنظورة مقارنة بالتغير يوضح) 13(جدول رقم                       

من إعداد الباحث إعتمادا على الجدولين  %بـ ) 2003-91(في سعر الصرف الدينار خلال الفترة 

  ) .21(والجدول ) 7(رقم 

  

  

  03  02  01  00  99  98  97  96  95  94  93  92  91  السنة

معدل التغير في 

رصيد العمليات 

  غير المنظورة

  

67,8  

  

0,6  

  

16,36  

  

7,24-  

  

18,24-  

  

7,14-  

  

12  

  

5,45-  

  

27,29-  

  

0,72-  

  

22,59  

  

5,9-  

  

17-  

معدل التغير في 

  سعر الصرف

  

106,3  

  

18,19  

  

6,22  

  

50,17  

  

35,98  

  

14,85  

  

5,41  

  

1,98  

  

13,33  

  

13,04  

  

2,59  

  

3,19  

  

2,17-  

  

    

ليات غير المنظـورة    نلاحظ من خلال الجدول السابق تذبذب معدل تغير رصيد ميزان العم            

 همن سنة إلى أخرى رغم الإنخفاض المستمر في قيمة الدينار حيث نلاحظ تحسن في تطور رصيد               

 أين سجل معدل تغير رصيد موجـب، أمـا الفتـرة            93 إلى سنة    91خلال الفترة الممتدة من سنة      

غير رصـيد   سجل تدهور في رصيده الإشارة السالبة لمعدل ت        96 إلى غاية سنة     94سنةالممتدة من   

 أي سـجل    2001 و 97 ما عدا سـنتي      2003تدل على ذلك ، واستمر هذا التدهور إلى غاية سنة           

  .معدل تغير موجب 

  

وهذا ما يدل أن انخفاض قيمة الدينار لم تؤثر بالشكل المطلـوب فـي قيمـة الـصادرات                    

كـن القـول أن     والواردات من الخدمات شأنها في ذلك شأن الصادرات والواردات العينية ، لذلك يم            

الواردات غير المنظورة تتسم بعدم مرونتها اتجاه التغير في سعر الصرف العملة مثـل الـواردات                

 فضلا عن عجز الطرف الجزائري تقديم     ، السلعية والتي تعتبر ضرورية ، ولا يمكن الإستغناء عنها        

  .خدمات للخارج أي عدم القدرة على خلق صادرات خدماتية
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  : ميزان التحويلات _

سنوضح تطور تغير رصيد ميزان التحويلات بالمقارنة بالتغير في سعر صرف الدينار من               

  :خلال الجدول الآتي 

  

 في سعر صرف ررصيد ميزان التحويلات بالمقارنة بالتغي في يوضح التغير) 14(رقم جدول 

ل والجدو) 8(من إعداد الباحث إعتمادا على الجدولين رقم  % ـب)2003-91(الدينار خلال الفترة 

  .) 21 (رقم

  

  

  03  02  01  00  99  98  97  96  95  94  93  92  91  السنة

معدل التغير في 

  رصيد التحويلات

  

562  

  

20,86-  

  

20,86-  

  

27,27  

  

21,4

-  

  

18,18-  

  

17,7  

  

2,8  

  

27,5-  

  

0  

  

17,9-  

  

59,6  

  

63,55  

معدل التغير في 

  سعر الصرف

  

106,36  

  

18,19  

  

6,22  

  

50,17  

  

35,98  

  

14,85  

  

5,41  

  

1,98  

  

13,33  

  

13,04  

  

2,59  

  

3,19  

  

2,17-  

  

  

يتبين من خلال الجدول السابق ، أن رصيد التحويلات قـد شـهد تذبـذب خـلال الفتـرة              

تارة والموجبة تارة أخرى ، رغـم أن         المدروسة ، وذلك ما تظهره معدلات التغير السالبة للرصيد        

ويلات لم تتأثر بتخفيض قيمـة الـدينار        سعر صرف الدينار في زيادة مستمرة ، وهذا يدل أن التح          

 ما يفسر التذبذب بين الإرتفاع والإنخفاض ، رغم أن رصيد ميزان التحويلات كما سـبق أن                 وهو،

  .أشرنا فائض في أغلب الفترات محل الدراسة 

  

فضلاً على أن التحويلات قد لا تنظر في كثير من الأحيان إلى حالة سعر صـرف العملـة                    

  .فراد المهاجرين إلى عائلاتهم داخل الوطن أو المساعدات التي تأتي من الدول خاصة تحويلات الأ

وبعد أن تطرقنا إلى أثر تخفيض العملة على البنود الجارية ، يمكننا الآن من خلالها التعرف علـى                  

  .أثر تخفيض سعر صرف الدينار على الميزان الجاري 
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 الجاري مقارنة بمعدل التغير في سعر يزان الميوضح تطور معدل تغير رصيد) 15(جدول رقم 

) 9(من إعداد الباحث إعتمادا على الجدولين رقم  %ب)2003-91(صرف الدينار خلال الفترة 

  ) .21(والجدول 
  

  03  02  01  00  99  98  97  96  95  94  93  92  91  السنة

معدل التغير في 

  ر م الجاري

  

/  

  

44,9-  

  

38,4-  

  

327,5  

  

23,62-  

  

155,5  

  

176  

  

126-  

  

102,2  

  

44550  

  

24,3-  

  

35,5-  

  

104,1-  

معدل التغير في 

  س ص

  

106,36  

  

18,19  

  

  

6,22  

  

50,17  

  

35,98  

  

14,85  

  

5,41  

  

1,98  

  

13,13  

  

13,04  

  

2,59  

  

3,19  

  

2,17-  

  

      

 لم يؤدي إلى تحسين رصيد      94 – 91يتضح من خلال الجدول أن انخفاض قيمة العملة الوطنية من           

لعكس نلاحظ التدهور المستمر في الحساب الجاري ، وهذا ما تظهره معـدل             الميزان الجاري بل با   

 أيـن سـجل     2000 . 99 . 97 . 96تغير رصيد الميزان الجاري الذي يظهر سالبا باستثناء سنة          

وبالتالي ، تحسن مما يدل أن انخفاض قيمة العملة لم يحدث الأثر المطلوب لتحسين الميزان الجاري             

  .الجاريالميزان لة الوطنية في تحسين رصيد فشل تخفيض قيمة العم

  

  )2003 -91 (ليات الرأسماليةم ميزان العقيمة الدينار على  أثر تخفيض.2.2.4

بعدما تطرقنا في المطلب الأول إلى أثر تخفيض العملة الوطنية على الميـزان الجـاري ،                 

زان العمليـات الرأسـمالية،      العملة الوطنية على مي     قيمة نتناول في هذا المطلب دراسة أثر تخفيض      

وهذا من خلال تحليل وضعية ميزان العمليات الرأسمالية ثم التطرق إلى تطـور رصـيد ميـزان                 

العمليات الرأسمالية ومقارنتها بالتغير في سعر صرف الدينار لمعرفة مـدى تـأثير تغيـر سـعر                 

  .ف على ميزان العمليات الرأسماليةالصر

  

  عمليات الرأسمالية  تحليل وضعية ميزان ال.1.2.2.4

سنحاول خلال هذه الفقرة التعرف على وضعية ميزان العمليات الرأسمالية وذلك من خلال               

  :الجدول الآتي 
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مليار ) 2003-91(ل الفترة يبين تطور رصيد ميزان العمليات الرأسمالية خلا) 16(جدول رقم 

  ).20،24(ص] 98).[40(ص] 99[: دولار

  

  

  03  02  01  00  99  98  97  96  95  94  93  92  91  السنة

تطور رصيد 

ميزان العمليات 

  الرأسمالية

  

1,02-  

  

0,1-  

  

0,83-  

  

2,54-  

  

4,05-  

  

3,35-  

  

2,29-  

  

0,83-  

  

2,4-  

  

1,36-  

  

0,87-  

  

0,71-  

  

1,31-  

  

  

من خلال ملاحظة الجدول أعلاه يتبين أن ميزان العمليات الرأسمالية إتسم بأرصدة سالية   

 ، ويرجع هذا إلى ارتفاع قيمة 2003 إلى غاية 1991أي من سنة طوال الفترة المدروسة 

  : الديون ، وهو ما يوضحه الجدول التالي خدمات  وبالتالي ارتفاع قيمة ،المديونية

  

   ).32(ص] 97[)مليار دولار(.يبين تطور الديون الخارجية وخدمة الديون ) 17(جدول رقم 

  

 
  03  02  01  00  99  98  97  96  95  94  93  92  91  السنة

  22,6  23,3  22,5  25,2  28,3  30,5  31,2  33,6  31,5  29,4  25,7  26,6  27,8  قيمة الديون 

مجموع خدمات 

  الدين الخارجي

  

/  

  

9,3  

  

9,1  

  

4,52  

  

4,24  

  

  

4,48  

  

4,46  

  

5,18  

  

5,12  

  

4,5  

  

4,46  

  

/  

  

/  

  

  

 28 و 25تأرجح بين تأن المديونية الخارجية بقيت ) 17(نلاحظ من خلال الجدول رقم   

 أين لوحظ إرتفاع في قيمتها حيث قدر متوسط حجم الديون الخارجية 94مليار دولار إلى غاية سنة 

 وترجع هذه الزيادة 98 إلى غاية 94خلال فترة برنامج التعديل الهيكلي الممتد من سنة $  م 31بـ 

 الفترة  من الديون الخارجية بسبب إعادة جدول الديون بعد هذه% 50إلى تأجيل سداد حوالي 

 7,9ة م مسجلتا تراجعا قياسيا بقي2003 مليار دولار سنة 22.6نلاحظ انخفاض قيمة الديون إلى 

 ، ويرجع هذا إلى ارتفاع المداخيل نتيجة ارتفاع أسعار النفط لذا قامت 98مليار دولار عن سنة 

  .الجزائر بالتسديد المسبق لجزء من ديونها الخارجية 

أن خدمة الديون تراجعـت مقارنـة بالـسنوات الأولـى للفتـرة             نلاحظ من خلال الجدول       

 1993المدروسة ، وهذا راجع لانخفاض قيمة الديون ، حيث وصلت نسبة خدمة الديون في سـنة                 
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 من إجمالي إيرادات الدولة وهذا يبين العبئ الذي كانت تمثله خدمات الديون أما فـي                % 82,2بـ  

 الصادرات ، فضلاً على أنه خلال هـذه المرحلـة              من إجمالي    % 23,4 فقدرت بـ    2003سنة  

يلاحظ انخفاض كبيرة في الإستثمارات الأجنبية ، وذلك راجع إلى عدة عوامل أهمها الوضع الأمني               

متأزم الذي تزامن مع الإصلاحات ، كل هذه العوامل التي ذكرناهـا جعلـت ميـزان العمليـات                  ال

  .الرأسمالية يسجل عجز طيلة الفترة المدروسة 

  

    الدينار على ميزان العمليات الرأسمالية قيمةأثر تخفيض.2.2.2.4

سنحاول في هذا الجزء أن نبين أثر تخفيض قيمة الدينار على ميزان العمليات الرأسـمالية                

  :من خلال الجدول التالي 

  

يوضح تطور معدل رصيد ميزان العمليات الرأسمالية مقارنة بالتغيير في سعر ) 18(جدول رقم 

  . ) 21(  رقم - ) 16( إعداد الباحث إعتمادا على الجدولين رقم  :  )2003 – 91(رفالص

  

  

  03  02  01  00  99  98  97  96  95  94  93  92  91  السنة

معدل التغير في 

  ر .ع.رصيد م

  +  

90,2  

-  

730  

-  

260  

-  

60  

+  

17,2  

+  

31,6  

+  

63,7  

-  

189  

+  

43,3  

+  

36  

+  

18,4  

-  

84,5  

  

معدل التغير في 

  فسعر الصر

  

106,3  

  

18,19  

  

6,22  

  

50,17  

  

35,9  

  

  

14,85  

  

5,41  

  

1,98  

  

13,13  

  

13,04  

  

2,59  

  

3,19  

  

2,17-  

  

  

، 94سنة ( يظهر من خلال الجدول السابق أن الفترة التي عرف فيها الدينار إنخفاضا كبيرا   

عدلات قابله تدهور في رصيد ميزان العمليات الرأسمالية ، ذلك ما يظهر من خلال م ) % 40,17

 98 باستثناء سنة 2003 إلى غاية 96التغير السالبة ، ثم عاد ليسجل تحسن خلال الفترة الممتدة من 

لاتفاق إعادة  ) 97 . 96( التي عرفت انخفاض في أسعار النفط ، ويعود التحسن خلال الفترة 

 أسعار النفط  فيعود إلى ارتفاع2003-99 أما الفترة  الديون و تاجيل تسديد خدماتجدولة الديون

جزء معتبر للديون مماساهمة في خفض  تسديدب سمحمما  بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة

  .خدمات الديون
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نستنتج من خلال هذا التذبذب في معدل تغير رصيد ميزان العمليـات الرأسـمالية الأثـر                  

  . الدينار على رصيد ميزان العمليات الرأسمالية قيمةالضعيف لتخفيض

  

 يجب أن ننبه إلى أن رصيد العمليات الرأسمالية يبقى أن ارتباطه ضعيف بالتغير فـي                كما  

سعر الصرف العملة الوطنية ، هذا لتكونه أساسا من بندين أحدهما القروض التي تحـصل عليهـا                 

الدولة ، والتي تكون مصحوبة ببعض الشروط للحصول عليها لا يكون سعر الصرف إلـى جـزء                 

 الإستثمار الأجنبي المباشر رغم أنه يتأثر بتقلب سعر الصرف ، إلا أنه لا يمثل               بسيط منها ، وكذلك   

ا مساهمة تكاد تكون منعدمة في تكوين رصيد ميزان العمليات الرأسمالية نتيجة للظروف التي عرفته             

 رغم انه سجل خلال السنوات الاخيرة للفتـرة المدروسـة انتعـاش             الجزائر خلال الفترة المدروس   

  .مجال الاتصالاتخاصة في 

  

  )2003- 91( الدينار على الميزان الكلي  قيمة أثر تخفيض.3.2.4.

تطرقنا فيما سبق إلى تطور معدلات تغير البنود المسؤولة عـن تكـوين رصـيد ميـزان                  

المدفوعات الجزائري مقارنة بتغيرات معدلات سعر صرف العملة الوطنية ، وسنحاول فـي هـذا               

المدفوعات ومقارنتها أيضا بمعدلات التغير في سعر صرف الـدينار          المطلب تحليل وضعية ميزان     

  .لمعرفة ما مدى تأثير تغير سعر الصرف على ميزان المدفوعات 

  

    تحليل وضعية ميزان المدفوعات.1.3.2.4

بعد أن تناولنا تطور الرصيدين الجاري والرأسمالي لم يبق لنا إلا أن نتعرف على وضـعية            

  :يان تطور كل من الرصيدين عليه من خلال الجدول التالي ميزان المدفوعات وب

] 97  )2003 – 91(يبين تطور رصيد ميزان المدفوعات الجزائري خلال الفترة ) 19(جدول رقم 

  )20،24(ص] 98).[32(ص
.  

  

  03  02  01  00  99  98  97  96  95  94  93  92  91  السنة

 رصيد 

ميزان 

  المدفوعات

1,04  0,11-  0,03-  4,36-  6,3-  2,1-  1,16  1,53-  1,38-  7,57  6,19  3,65  7,59  
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من خلال الجدول يمكن تقسيم تطور رصيد ميزان المدفوعات إلى مرحلتين ، المرحلة   

 حيث ظهر في صورة عجز في أغلب سنوات هذه المرحلة 1999 إلى غاية 1991الأولى من سنة 

 مليار دولار ، 1,16 ، 1,04 حيث سجل فائض طفيف يقدر على التوالي 97 و 91ما عدى سنتي 

وهذا العجز يتفاوت من سنة إلى أخرى وعرفت هذه المرحلة انخفاض في إيرادات الدولة وارتفاع 

المديونية الخارجية مما يفسر العجز في ميزان المدفوعات خلال هذه المرحلة ، ويعود الفائض 

رصيد الميزان الجاري  إلى الفائض المحقق في 97 و 91المسجل في ميزان المدفوعات لسنتي 

 مليار دولار ، رغم العجز 3,45 مليار دولار و2,36خلال السنتين حيث سجل على التوالي 

 ، حيث قدر بـ 95المسجل في حساب رأس المال وسجل أكبر عجز في ميزان المدفوعات سنة 

 ميزان  حيث سجل2003 إلى غاية 2000 مليار دولار، أما المرحلة الثاني فهي تمتد من سنة 6,3

 حيث 2003 و 2000المدفوعات فوائض هامة خلال هذه المرحلة ، وسجل أعلى فائض في سنتي 

رتفاع أسعار المحروقات ، رغم إلى ا مليار دولار ، ويرجع هذا 7,59 ، 7,57قدر على التوالي 

  .جل في ميزان العمليات الرأسماليةاستمرار العجز المس

  

  لى ميزان المدفوعاتالدينار عقيمة  أثر تخفيض .2.3.2.4

 عن تكوين رصـيد ميـزان المـدفوعات         المسئولةبعد التطرق إلى تغيرات معدلات البنود        

الجزائري ومقارنة تلك المعدلات بمعدلات التغير في سعر صرف الدينار سنحاول فيما يلي التعرف              

لدينار من  على تطور تغير رصيد ميزان المدفوعات بالمقارنة مع معدلات التغير في سعر صرف ا             

  :خلال الجدول التالي 

يوضح تطور معدل التغير في رصيد ميزان المدفوعات الجزائري بالمقارنة ) 20(جدول رقم 

 من إعداد الباحث إعتمادا %بـ  ) 2003 – 91(بالتغير في  سعر صرف الدينار خلال الفترة 

  ).21(و رقم  ) 19( على معطيات الجدولين رقم 

.  

  

  03  02  01  00  99  98  97  96  95  94  93  92  91  السنة

معدل التغير 

في رصيد 

 .م

  المدفوعات

  

/  

  

110,5-  

  

72,7-  

  

  

14433-  

  

44,5-  

  

66,6  

  

155,2  

  

231,9-  

  

55,5-  

  

418  

  

18,2-  

  

41-  

  

107,9  

معدل التغير 

في سعر 

  الصرف

  

106,3  

  

18,19  

  

6,22  

  

50,17  

  

35,98  

  

  

14,85  

  

5,41  

  

1,98  

  

13,13  

  

13,04  

  

2,59  

  

3,19  

  

2,17-  
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يتضح من خلال المعطيات الموجودة في الجدول السابق أن معدل التغير في رصيد ميـزان        

المدفوعات كان سالب خلال الفترة التي انخفضت فيها قيمة الدينار بشكل كبير أي أن تخفيض قيمة                

ار  الـدين  قيمـة الدينار قابله تدهور في رصيد ميزان المدفوعات ، وهو ما يعني أن تأثير تخفـيض          

يد ميزان  ضعيف في تغير ميزان المدفوعات ، ثم عاد ليسجل معدل تغير موجب أي تحسن في رص               

 ويرجع هذا إلى انخفاض مقدار العجـز فـي ميـزان العمليـات              97،  96المدفوعات خلال سنتي    

 تغير سـالب    لالرأسمالية الناتج عن إعادة جدولة الديون ، ثم سجل في معظم السنوات الأخرى معد             

   .2003 و 2000سنتي ما عدى 

  

وبالنظر إلى معدلات التغير في البنود التي يأتي منها الرصيد الإجمالي نلاحظ أن للميـزان                 

الجاري دور كبير في ظهور معدلات التغير الموجبة في الرصيد الإجمالي ، فضلاً على أن الفائض                

ثر بدوره بأسعار النفط ، أي      في الميزان الجاري يتوقف بدرجة كبيرة على الميزان التجاري الذي يتأ          

 من إجمالي الصادرات ، لذا ففي السنوات التي ارتفـع         % 97بالصادرات النفطية التي تمثل حوالي      

فيها سعر المحروقات أدى إلى ارتفاع قيمة الصادرات عن الواردات بالتالي تحقيـق فـائض فـي                 

 وباعتباره أحـد أهـم أقـسام        الميزان التجاري الذي يؤدي بدوره إلى فائض في الميزان الجاري ،          

ميزان المدفوعات يؤدي إلى تحسين رصيد ميزان المدفوعات ، وهذا ما يفسر أن تأثير تغير سـعر                 

صرف الدينار كان ضعيفًا في تحسين أو تسوية العجز في ميزان المدفوعات ، وهـذا باعتبـار أن                  

  .سعر صرف الدينار لا يؤثر على الصادرات النفطية 

  

سة في تدهور   ودرمفترات ال الرصيد ميزان العمليات الرأسمالية ساهم في كل        كما نلاحظ أن      

 و   رتفاع المديونية الخارجية  لافترة نتيجة   هذه ال  عجز طيلة  لتسجيلهنضرا  رصيد ميزان المدفوعات    

   .الاستثمارات تدفق ضعف

  

وفي الأخير نعرض الشكل البياني التالي الذي يوضح تطـور كـل مـن رصـيد ميـزان                 

  .الديناروعات وسعر صرف المدف

  

  

  



 176

  

  

 03 ات 02 01 00 99 98 97 96 95 94 93 92 91
40- 

20- 

0 

20+ 

40 

60 

80 
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120 

 د. رصيد م 

رصيد ميزان تطورات 
المدفوعات

تطورات سعر الصرف

   سعر الصرف

  

  

  

  

  

يبين تطور رصيد ميزان المدفوعات مقارنة تطور سعر الصر إعداد الباحث  ) 8(

  )20 .19( إعتمادا على الجدولين 

 

حنيين أعلاه أن الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات لم يتبع سعر صرف الدينار في               

في رصيد ميزان المـدفوعات ،      حظ ارتفاع مستمر لسعر صرف الدينار بينما تذبذب         

 معدل الارتبـاط     هذامايؤكده ، المدفوعات ضعيف   ميزان تاثير سعرصرف الدينارعلى   

(0,00  

  

] 98 [ .)2003 – 91 (يبين تطور سعر صرف الدينار مقابل الدولار للفترة) 21(

  ).0،242(ص

.  

  

91  92  93  94  95  96  97  98  99  00  01  02  03  

8,  17,7  23,3  36  47,6  54,7  57,7  58,7  66,5  75,2  77,2  79,6  77,3  
السنو

  

  

  

  

الشكل رقم 

  

  

يتضح من المن

الزيادة ، فنلا  

ان ويعني هذا   

(071الضعيف

جدول رقم 

  السنة

تطور سعر 

  الصرف

9
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  التقلبات العالمية في أسعار الصرف وآثارها على ميزان المدفوعات. 3.4

، اليورو كعملة اوربية موحدةخاصة بعد ظهور الصرف  أسعاريشهد العالم تقلبات حادة في   

 الاقتصاد منهامما اثر سلبا على العديد من الاقتصاديات و ،  هذه العملةأماموتراجع قيمة الدولار 

 بالدولار في حين أن قرابة تأتي بالخصوص حيث تتميز الجزائر بأن جل صادراتها الجزائري

 هذه التقلبات على ميزان أثار برازإ من وارداتها مسعرة باليورو لذا سنحاول في هذا المبحث 70%

 عاملان اباعتبارهمالمدفوعات من خلال اثارها على الميزان التجاري و المديونية الخارجية للبلد 

الى تاثير انخفاض سعر الصرف الحقيقي وكذالك التطرق ،  على ميزان المدفوعاتالتأثيرن في امهم

ابير التي يعتزم البنك المركزي القيام بها للحد  التدإلىللدولار على ميزان المدفوعات الجزائري و

  :الأتي لذا كن تقسيمنا لهذا المبحث على الشكل من هذه الاثار

  .تقلبات سعر صرف اليورو و تاثيرها على ميزان المدفوعات: المطلب الأول   

  . للدولار و تاثيره على ميزان المدفوعاتة الحقيقيالقيمةانخفاض : المطلب الثاني   

  .تدابير الجديدة للحد من تقلبات أسعار الصرف: المطلب الثالث   

  

    تقلبات سعر صرف اليورو و تاثيرها على ميزان المدفوعات.1.3.4

يعاني الإقتصاد الجزائري منذ مدة نظرا لطبيعة بنية تجارته الخارجية المرتبطة بالسوق   

ديون الخارجية المقدرة بالعملة الأمريكية  إستيرادا وتصديرا وقيمة ال% 60الأوروبية بنسبة تفوق 

 من تأثير كبير جراء تقلبات الصرف بين اليورو والدولار باعتبار أن ميزان % 40بقرابة 

  .المدفوعات يتأثر بما يجري في الإقتصاد ككل ، وبالتالي فهو يتأثر بهذه التقلبات

  

   اليورو على الميزان التجاري تقلبات سعر صرف تأثير.1.1.3.4

 في خطوة وصفت بأنها واحدة من أبرز إنجازات القـارة           1999إنطلق اليورو مطلع عام              

 دولار ، وخلال مسيرته منذئذ وحتى عام        1,16الأوروبية في تاريخها الحديث ، وحددت قيمته بـ         

 دولار،  0,82 إلى   2000 من قيمته إذ تراجع في أكتوبر من عام          % 30,75 فقد اليورو نحو   2000

هبوط في وقت خيم الترقب في انتظار موعـد         الصعود و ال بين   متارجحاا  ها  فقد قض   2001 عام   أما

  . 2002التداول الرسمي عام 
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 بوتيرة صعود قوية خالفت توقعات المحليين فاسترد فيه نحو          2002لكنه فاجأ الأسواق عام       

 الأول من التداول الفعلي      عن العام كله ، وأنهى اليورو العام       % 15من نصف ما فقد مرتفعا بنسبة       

بنجاح باهر ، إذ تمكن من التفوق عن العملة الدولية الأولى الدولار الأمريكي وبلغت مكاسبه أمامها                

 بعد مسيرة حافلة بالتقلبات في أسواق الصرف العالمية ، وهـو مـا      % 15خلال العام بأكمله نسبة     

النقد العالمي ، بل لاعبا بارزا فيـه ،         أدى إلى صلابة اليورو وتماسكه حتى أصبح في صميم نظام           

 المحلية والإقليمية ، وعلى التجارة الدولية كما أصبح تأثيره واضحا علـى             الاقتصادياتمؤثرا على   

 الدول النفطية، وبالتالي على موازين مدفوعاتها ، والجزائر إحدى هذه البلدان ، ويعتبر              اقتصاديات

 مـن التجـارة الخارجيـة       % 60لأول ، إذ يساهم بأكثر من       الإتحاد الأوروبي الشريك التجاري ا    

 وهنا تكمن أهمية دراسة تأثير اليورو على  المبادلات التجاريـة بـين               )291(ص] 100[للجزائر

  .الجزائر والإتحاد الأوروبي ، وعلى الميزان التجاري للجزائر 

  

  : اليورو على الواردات الجزائرية فصر ت تقلباتأثير _

ئر غالبية وارداتها من دول الإتحاد الأوروبي ، كما تزداد قيمة هذه الـواردات              تؤمن الجزا  

 من إجمالي الواردات ، وشـكلت       % 70 و   60كل سنة ، حيث وصلت خلال السنوات الأخيرة بين          

المواد الغذائية والسلع الصناعية والمعدات والآلات غالبية الواردات ، ويلعب القرب الجغرافي بـين        

  .روبا دورا كبيرا في تطوير العلاقات الإقتصادية الجزائرية الأوروبية الجزائر وأو

  

إلى زيادة المنافسة بين الدول الأوروبية ، وبالتـالي          أدى   إن استخدام اليورو كعملة موحدة      

زيادة الشفافية في الأسعار ، فضلاً عن تقليل تكاليف تحويل العملات من أجل تسوية مدفوعات هذه                

بالتالي تركيز المستورد الجزائري في دراسة أنسب الأسواق الأوروبية للحصول على           الواردات ، و  

لكن ارتفاع قيمة اليورو    .)4(ص] 101[السلع التي يريد إستيرادها بعيدا عن حسابات سعر الصرف        

 دولار مقابل   1,35 دولار إلى    1,10 بالخصوص بمعدل يتراوح بين      2003مقابل الدولار منذ سنة     

أعلى حد قياسي تسجله العملة الأوروبية أضحى يمثل عبئًا يتمثل فـي ارتفـاع كلفـة                واحد يورو ك  

ورو لاسيما المواد الرئيسية كالقمح والأدوية والمـواد المـصنعة          يالواردات الجزائرية من منطقة ال    

 من قيمتها السابقة ، وهذا يؤدي إلى ارتفاع قيمة الواردات بحوالي            % 30 و   20بنسبة تتراوح بين    

إرتفاع قيمة العديـد مـن المـواد        جراء  )39(ص] 102[ حسب تقديرات الخبراء   %20 إلى   % 5

المستوردة من منطقة اليورو كما ذكرنا سابقًا ، وبالتالي زيادة العجز أو تقليص الفائض في الميزان                
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عكس بدوره على الميزان الجاري الذي يعتبر أحد أهم مكونات ميزان المدفوعات ،             نالتجاري الذي ي  

  .التالي المساهمة في تدهور رصيد ميزان المدفوعات وب

  

  : أثر تقلبات سعر صرف اليورو على الصادرات _

 من إجمـالي    % 97ليس هناك تأثير مباشر لليورو على الصادرات الجزائرية باعتبار أن            

الصادرات هي عبارة عن محروقات ، وهي مسعرة بالدولار الأمريكي ، لكن التطـور المـستمر                

 الأوروبية مقابل الدولار نظرا لعوامل مرتبطة بتطور الإقتصاد الأمريكي الذي يتجـه نحـو               للعملة

الإنكماش وتواضع وتيرة النمو الإقتصادي ، وتبعات ارتفاع العجز في الموازنة التي تجاوزت الرقم              

، وعلى ضوء هذه التطورات، وباعتبار أن الإقتـصاد         )4(ص] 101[ مليار دولار  400القياسي بـ   

لجزائري من بين الإقتصادات المرتبطة عضويا بالتجارة الخارجية بمعدلات نسبة مطلقـة الأكثـر              ا

  أن تأثرا من هذا الإرتفاع المستمر للعملة الأوروبية مقارنة بالعملـة الأمريكيـة الـدولار حيـث               

 ـ 23,8 مليار دولار من المحروقات تقدر بالعملة الأوروبية بــ           31صادرات الجزائر تبلغ     ار  ملي

يورو فقط ، بالتالي هذا يحد من ارتفاع القوة الشرائية لعائدات الجزائر ، وهذا ما ذهب إليـه عبـد                    

 دولار لا   50إلى أن برميل النفط الحالي المقدر بــ         ) السابق للمالية   (  اللطيف بن أشنهو الوزير     

هي ذاتها التي    ) 2005( يورو ، وبالتالي متوسط الأسعار الحالية        30يساوي بالقيمة الحقيقية سوى     

] 103[ وبالتالي محدودية تأثير إرتفاع سعر النفط على قدرة الـدفع الجزائريـة            2000سجلت عام   

  .)4(ص

  

إذن تأثير اليورو على الميزان التجاري يكون من خلال انخفاض قيمـة الـصادرات عنـد                 

اع قيمة الواردات ، وهذا     تحويلها للعملة الأوروبية اليورو نتيجة ضعف الدولار أمام اليورو ، وارتف          

نظرا للخاصية التي تميز التجارة الخارجية للجزائر ، حيث أن صادراتها تسعر بالدولار، في حـين                

وبالتالي يؤدي هذا إلى تدهور رصيد       ) %83( أن غالبية وارداتها تسعر باليورو ، ويتم الدفع نقدا          

دفوعات ، أي نستنتج أن تقلبات سـعر        الميزان التجاري الذي ينعكس بدوره على رصيد ميزان الم        

  .صرف اليورو مقابل الدولار تؤدي إلى تدهور رصيد ميزان المدفوعات 

  

   تأثير تقلبات صرف اليورو على المديونية .2.1.3.4

عرفت المديونية الجزائرية في السنوات الأخيرة إنخفاضا مقارنة بما كانت عليه مـن قبـل                

 التحسن الكبير في إيرادات الدول نتيجة ارتفاع أسعار النفط حيث           بسبب تسديد جزء هام منها ، بعد      



 180

 ، كمـا    1999 مليار دولار سنة     30 مليار دولار بعدما كانت أكثر من        22,6 بـ   2003قدرت سنة   

نلاحظ تغير على تركيبة العملات الصعبة المكونة للمديونية الجزائرية حيث كان الـدولار يـسيطر             

ملات المكونة للمديونية الخارجية فـي حـين تـشكل العمـلات            من مجموع الع  %40على حوالي   

  .)128(ص] 104[ 98 سنة %12.2حوالي و الين  % 30الأوروبية حوالي 

  

وكان على الجزائر أن تراعي تكوين عملات الدين الخارجي وربطها بتكوين العائدات مـن            

 في إعادة  التـوازن      2004 التجارة الخارجية  وهذا ما تم بالفعل ، حيث شرعت الجزائر منذ نهاية            

 من  %40لمديونيتها الخارجية ، كما أكده بنك الجزائر حيث أضحت العملة الأوروبية اليورو تمثل              

القيمة الإجمالية للديون  بنفس النسبة مع الدولار الأمريكي ، وإذا كانت التوازنات الكبـرى التـي                 

ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار ، وهذا        لم تتأثر لحد الآن ، إلا أن         2002عرفت استقرار منذ سنة     

 نسبة  2004 و 2001ما أكده الخبراء الماليين الذين يرون أن العملة الأمريكية الدولار فقدت ما بين              

 1,28 بــ  2005 من قيمتها الاسمية حيث بلغ المتوسط الشهري ما بين  جانفي ومـارس   30%

 ارتفاع قيمة الديون الخارجية للجزائـر المقـدرة         دولار لليورو ، أدى إلى تزايد العبئ المتمثل في        

باليورو ، على الرغم من إجراءات الدفع المسبق لجزء منها ، حيث سجلت المديونية ارتفاعات في                

] 101[ مليون دولار إضافية ويمس ذلك أقساط و خدمات الديون والديون  الأصلية              500قيمتها ب   

المديونية الجزائريـة يـضل     دولار الأمريكي في بنية     ونية بال  على الرغم من أن قيمة المدي      )4(ص

 فالمديونية الجزائرية تراجعت بالدولار لكنها ارتفعت باليورو و بـاقي  %40معتبر كما ذكرنا سابقا    

العملات الأخرى مثل الين ، بالتالي من شأن هذا الارتفاع في قيمة المديونية تعميق العجز الحاصل                

  .ة ، بالتالي المساهمة في تدهور رصيد ميزان المدفوعات في ميزان العمليات الرأسمالي

  

  ف آثار تقلبات سعر صرف اليورو على احتياطات الصر.3.1.3.4

يسعى الإتحاد الأوربي إلى أن يصبح اليورو  عملة احتياطية تنافس الدولار كما أن رغبـة                

ون دافعا فـي تـسريع      بعض البنوك الآسيوية في تحويل جزء من احتياطاتها إلى اليورو ربما سيك           

رغـم أنـه مـن      . إلى ثاني عملة احتياط في العالم بعد الدولار         ) اليورو  ( تحويل العملة الموحدة    

الصعب التأكيد في الوقت الراهن وحتى السنوات القليلة المقبلة ما إذا كان اليورو سينافس الدولار ،                

 2010، فالإتحاد الأوربي حدد عام      لكن ليس من شك في أنه قادر على مزاحمة الدولار كعملة دولية           
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موعدا لتوسيع حجم اقتصاده بما يساوي حجم الإقتصاد الأمريكي ، وليس مـن شـك أن اليـورو                  

  .سيزداد قوة في سباق العمل على تحقيق هذا الهدف 

  

يمكن هذا الجزائر من تنويع العملات الأجنبية المكونة لاحتياطات الصرف ممـا يعنـي              س

الاختيار في استخدام الاحتياطي الجزائري من العملات الصعبة ، الشيء الـذي            لمتخذ القرار حرية    

  .يوفر للجزائر مزيدا من الأمان والاستقرار 

  

 45عرف احتياطي الصرف الجزائري ارتفاعا كبيرا لم يشهده من قبل حيث وصـل إلـى                

  .)6(ص] 82[2005مليار دولار نهاية شهر مارس من عام 

  

ر للعملة الأمريكية الدولار يجعل القيمة الحقيقية للاحتياطـات مـن           لكن الانخفاض المستم  

 من آثـار    وللحد النفط،الصرف منخفضة مما يحد من المكاسب المحصل عليها نتيجة ارتفاع أسعار            

تنويع في العملات المكونـة  وجب التقلب سعر صرف اليورو مقابل الدولار على احتياطي الصرف       

  .طبيعة الوضع النقدي الحالي وطبيعة المعاملات التجارية الجزائريةمراعاة مع للاحتياطي الصرف 

من التحليل السابق،يمكن أن نستخلص أن التقلبات في سعر صرف اليورو مقابل الدولار أدت إلـى                

التأثير سلبيا على ميزان المدفوعات الجزائري من خلال المساهمة في تـدهور رصـيده ، نتيجـة                 

، وقيمة المديونية الخارجية وخـدمات الـديون وانخفـاض احتياطـات            ارتفاع في قيمة الواردات     

  .الصرف

  

  انخفاض سعر الصرف الحقيقي للدولار وتأثيره على ميزان المدفوعات.2.3.4

سعر الصرف الحقيقي كما ذكرنا سابقا يعبر عن الوحدات من السلع الأجنبية اللازمة لشراء              

سنحاول فـي    تعاملين الاقتصاديين في اتخاذ قراراتهم ،     وحدة واحدة من السلع المحلية، وهو يفيد الم       

من و ذاك    هذا المطلب دراسة أثر انخفاض سعر الصرف الحقيقي للدولار على ميزان المدفوعات ،            

م تـأثيره   ثخلال تحليل وضعية القيمة الحقيقة للدولار بالاعتماد على أسعار النفط الحقيقية والاسمية             

  . المقارنة بين قيمة الصادرات النفطية الاسمية وقيمتها الحقيقية على ميزان المدفوعات من خلال
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  وضعية القيمة الحقيقية للدولار الأمريكي . 1.2.3.4

 سعر الصرف الإسمي للدولار الأمريكي تراجعا ملحوظًَا أمـام العمـلات الرئيـسية              شهدي

 حيـث انخفـض سـعر        ، 2003 الماضية ،وهذا ما نلاحظه سنة       الاخيرةالأخرى خلال السنوات ا   

 التـي   2002وهي نسبة كبيرة بالمقارنة لسنة       %16,5الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة بلغت       

  ، في حين انخفاض سعر صرف الـدولار        %8,1 أمام الجنيه الإسترليني بنسبة بلغت       %5,2بلغت  

   .%7,6 الين بنسبة بلغت أمام

  

عتبر أداة مهمة في تحليل القدرة الشرائية       لكن ماذا عن سعر الصرف الحقيقي للدولار الذي ي        

للعائدات التي تأتي بالدولار ، خاصة بالنسبة للجزائر التي تعتبـر جـل صـادراتها عبـارة عـن                   

 والتي تسعر بالدولار الأمريكي خاصة بعد الجدل الذي دار حول أسعار النفط فـي               %97محروقات

  :ل الجدول الأتيالفترة الأخيرة ، وهذا ما سنحاول التطرق إليه من خلا

  

 –) 99 – 70(تطور أسعار البترول بالقيمة الاسمية و الحقيقية خلال الفترة ): 22(الجدول رقم 

  )208(ص] 105[ 1970الوحدة دولار للبرميل، سنة الأساس 

  

  القيمة الحقيقية  القيمة الإسمية  السنوات  القيمة الحقيقية  القيمة الإسمية  السنوات

1970  1,67  2,36  1985  27,01  15,21  

1971  2,04  2,67  1986  13,53  6,02  

1972  2.30  2.68  1987  17,73  6,81  

1973  3,07  3,07  1988  14,24  5,14  

9741  10,77  9,87  1989  17,31  6,3  

1975  10,73  8,7  1990  22,26  7,06  

1976  11,51  9,31  1991  18,62  5,71  

1977  12,4  9,1  1992  18,44  5,34  

1978  12,7  7,88  1993  16,33  5,08  

1979  17,28  9,48  1994  15,53  4,76  

1980  28,67  13,94  1995  16,86  4,76  

1981  32,5  16,43  1996  20,29  5,61  

1982 32,38  17,16  1997  20  5  

1983  29,04  15,76  1998  14  2,8  

1984  28,2  16  1999  15  3,1  

  

  

 من النفط بالـدولار مـر       يتضح من خلال الجدول السابق أن القيمة الحقيقية لسعر البرميل         

 القيمة الحقيقية لـسعر     تن كان ي أ 73 إلى غاية سنة     70بثلاث مراحل المرحلة الأولى تمتد من سنة        
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البرميل من النفط أكبر من القيمة الاسمية وهو يعبر عن القوة الشرائية الكبيرة للدولار فـي هـذه                  

ما المرحلة الثانية فتمتد مـن سـنة         ، أ  ومن ثم العائدات المتاتية من صادرات المحروقات       المرحلة

 حيث نلاحظ أن القيمة الاسمية تقترب من القيمة الحقيقية ، حيث نلاحظ أن              1984 إلى غاية    1973

سعر الصرف الحقيقي للدولار    ان  الفرق بين القيمة الحقيقية و القيمة الإسمية معقول وهذا يدل على            

ط والتي تكون عادة بالدولار لهـا       فلآتية من الن  يقترب من سعر الصرف الاسمي ، بالتالي العائدات ا        

  .قوة شرائية مقبولة

  

 حيث نلاحظ أن الفرق بـين       1999 إلى غاية سنة     1985 فتمتد من سنة     الثالثة،أما المرحلة   

بدأ يرتفع بالتالي تدهور القـوة الـشرائية للـدولار       القيمة الحقيقية له    والقيمة الإسمية لسعر البترول     

  .بعيدة ولا تعكس القيمة الاسمية لها  الحقيقية لعائدات النفط ث أصبحت القيمةيبح

  

 القيمـة  تحيث أن فترة بداية السبعينات كان9) الشكل رقم (وهذا ما يظهر المنحنى البياني 

الحقيقية لسعر البترول أقل من القيمة الاسمية ثم عاد ليرتفع سعر النفط الاسـمي مقارنـة بالـسعر                  

الفرق بينهما ابتداءا  من سنة      ليتسع   الثمانينات، السبعينات إلى غاية بداية      الحقيقي وهذا خلال أواسط   

  .1999إلى 1985
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  فوعات للدولار على ميزان المدالقيمة الحقيقية تأثير انخفاض . 2.2.3.4

للدولار على ميزان المدفوعات من خـلال معرفـة          القيمة الحقيقية يمكننا معرفة آثار انخفاض     

 من صادرات الجزائر هـي عبـارة عـن          %97تأثير هذا الانخفاض على صادرات النفط باعتبار أن         

ميـزان  رصـيد   محروقات ،تؤثر قيمة الصادرات على رصيد الميزان التجـاري و بالتـالي علـى               

  :  وذالك من خلال الجدول التالي ،اتالمدفوع

  

  ).99 –70( يبين تطور قيمة الصادرات النفطية الاسمية والحقيقية خلال الفترة 23ـ جدول رقم 

  .22 من إعداد الباحث اعتمادا على الجدول رقم .مليون دولار : ـ الوحدة 

  

  القيمة الحقيقية  السنوات

  للصادرات

  القيمة الاسمية للصادرات  القيمة الحقيقية  للصادرات  السنوات  القيمة الاسمية للصادرات

1970  1423,3  1010  1985  7339,7  13034  

1971  1068  816  1986  3588,4  8065  

1972  1426,2  1224  1987  3468  9029  

1973  1950  1950  1988  2750,4  7620  

1974  4530,8  4944  1989  3469,9  9534  

1975  3649,4  4501  1990  4026,3  12695  

1976  4223  5221  1991  3911,3  12330  

1977  4409,8  6009  1992  3333,1  11510  

1978  3933,8  6340  1993  3238,3  10410  

1979  5203  9484  1994  2724,8  8890  

1980  6638  13652  1995  2893,8  10250  

1981  7136,6  14117  1996  3652,4  13210  

1982  7136,6  13509  1997  3455  13820  

1983  6915  12742  1988  2028  10940  

1984  7257,8  12792  1999  2542  12300  

  

  

أن قيمة الصادرات الحقيقية أكبر من قيمـة الـصادرات          ) 23(نلاحظ من خلال الجدول رقم        

 وهو ما يدل على أن القيمة الحقيقية للـدولار          1973 إلى غاية    1970الاسمية في المرحلة الممتدة من      

الكبيرة التي كان يتمتع بها الدولار فـي هـذه           وهذا يبين القوة الشرائية   ، ةكانت أكثر من القيمة الاسمي    

  .الفترة

  

 نلاحظ أن القيمة الحقيقية للصادرات أقل       1985 إلى غاية    1974أما خلال المرحلة الممتدة من      

تهـا  من القيمة الاسمية للصادرات وهذا يدل على أن القيمة الحقيقية للدولار انخفضت نسبيا مقارنة بقيم              

 الأدبيـات وهذا مقبول فـي     ، كبيرلكن الفرق بين القيمة الحقيقية والاسمية للصادرات لم يكن          ، الاسمية

  .الاقتصادية حيث تكون القيمة الحقيقية اقل من قيمتها الاسمية لاكن شريطة ان لا يكون الفرق شاسع
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قيقية للصادرات مقارنة    ، فنلاحظ تدهور القيمة الح     1999 إلى غاية    1985أما ابتداءا من سنة         

بالقيمة الاسمية حيث نلاحظ أن الفرق بين القيمة الحقيقية والاسمية للصادرات يتسع من سنة إلى أخرى                

الحقيقية للدولار  قمة    مليار دولار وهذا يعبر عن التدهور الكبير في        9758 إلى   1999حيث وصل سنة    

           علـى الميـزان التجـاري      هـذا ية، و يؤثر   سعر الصرف الحقيقي للدولار وقوته الـشرائ       وبالتالي في 

و باعتباره أحد الحسابات المكونة لميزان المدفوعات فإنه يؤدي إلـى تـدهور فـي رصـيد ميـزان                   

لتمويل مختلـف العمليـات و      كما إن انخفاض القوة الشرائية للعائلات يدفع الى الاستدانة          المدفوعات،  

حيث أنه وحتـى إن     سمالية ومن ثم رصيد ميزان المدفوعات       بالتالي تدهور رصيد ميزان العمليات الرأ     

ارتفعت القيمة الاسمية للصادرات في بعض السنوات إلى أن قيمتها الحقيقية ضعيفة و بالتالي تـنعكس                

 40 وصل حتى    حيث الثمانيتان    بداية خبراء الاقتصاد ان سعر البرميل في     ويرى  ، على قوتها الشرائية  

 التأكيـد برميل من خلال هذا التحليل يمكننا        دولار لل  80 2005)في سنة   (  دولار للبرميل يعادل الان   

حاليـا    لان القيمة الحقيقيةلسعر البرميـل      النفط الحالية ليست مرتفعة كما يعتقد البعض       أسعار إنعلى  

 25 تعادل حـوالي     )2005 من سنة     كمتوسط للاسعار النفط خلال السداسي الاول       دولار للبرميل  49(

 الحاليـة   الأسعارو بالتالي   )86(ص] 106[ ،1973دولارفي  12 ويعادل   ت في الثمانينا  رميلللبدولار  

 كما ان الدخول المرتفعة فـي       خاصة بالنسبة للمستهلكين ويجب العمل للمحافظة عليها       جدا   للنفط مقبول 

    .   تحتوي الزيادة في اسعار النفط ) الرئيسي للنفطالمستهلك (الدول الصناعية

     

  الصرفالتدابير الجديدة للحد من خسائر تقلبات أسعار .3.3.4

يعتزم بنك الجزائر القيام ببعض الإجراءات للحد من تقلبات صرف اليورو مقابل الدولار 

والتي أصبحت تأثر بشكل واضح على الإقتصاد الجزائري والمتمثلة أساسا في تنشيط سوق الصرف 

ستحد من فعالية هذه الإجراءات إذا لم يجد لها حل ، هذا العقبات التي من الآجلة ، لكن هناك مجموعة 

  .الجزء من الدراسة هذا ما ستحاول التطرق إليه في 

  

   تقلبات صرف اليورو  آثارالإجراءات الجديدة للحد من. 1.3.3.4

من المرتقب  أن تتخذ تدابير جديدة على مستوى وزارة المالية وبنك الجزائر باتجـاه إعـادة                 

 ، والذي يرمي أساسا إلى تفادي خسائر الـصرف ،التـي تـؤدي              الآجلة سوق الصرف    إحياء وتنشيط 

بدورها إلى خسائر مالية كبيرة للمؤسسات الجزائرية والأجنبية العاملة في الجزائر ، والمـساهمة فـي               

تدهور رصيد ميزان المدفوعات والاقتصاد الجزائري ككل ، حيث قدرت خـسائر تقلبـات الـصرف                
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 مليار دولار   1,7 أو   )2(ص] 107[ مليون دولار سنويا   500الدينار والدولار بأكثر من       اليورو مقابل   

 مليار  1,7(، هذا المبلغ  )4(ص] 103[حسب تقديرات وزير المالية السابق السيد عبد اللطيف بن أشنهو           

ت أسعار   يقترب من فاتورة الغذاء ككل ، أي أن الجزائر تخسر مبالغ كبيرة جدا من جراء تقلبا                )دولار

الصرف العالمية ، كان يمكن أن تحل مشاكل قطاعات بأكملها ، والسؤال الذي يبقى مطروحا ، لماذا لا                

  نستفيد من هذه التقلبات بدل أن نخسر كل هذه المبالغ المالية ؟

  

يز التنفيذ جاءه بعد ملاحظة التقلبـات       حهذه التدابير الجديدة التي لم يتم تحديد تاريخ لوضعها          

عرفتها سوق الصرف لاسيما بين الدولار و اليورو من جهة والدينار و اليورو من جهة أخـرى                 التي  

  .مما أدى ارتفاع في قيمة المديونية وتضخيم أعباء العديد من المؤسسات 

  

وسبق لبنك الجزائر أن اعتمد قرارات مرتبطة بالحد من خسائر الصرف التي عانـت منهـا                

 وقد تقرر وضع تشريع لكنه لم يطبق في الواقع بخـصوص سـوق              العديد من المؤسسات الجزائرية،   

الصرف بأجل في الوقت الذي طرحت فيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص بهذا              

  .الأشكال مرارا

  

وسوق الصرف الآجلة آلية موجودة ومعتمدة دوليا وتخص سوق يتم التفاوض فيها وفق عقـود      

ع وسلع أو آليات مالية ، وأول خاصية في هذا الإجراء هو            ائ في آجال معينة بض    نموذجية تسمح بتوفير  

وجود إلتزام بالبيع والشراء لكميات معينة بسعر محدد في ذات الفترة التي يبرم فيها العقد بينما يكـون                  

  .الدفع في تاريخ محدد سلفا كما ذكرنا سابقًا 

  

سوق الصرف الآجل ، حيـث أن التقنيـات         أن الحل لمعضلة تقلبات الصرف هو التغطية في         

المعتمدة تسمح بتبادل الصرف والعملة بعملة أخرى على أساس سعر صرف قـار وتـسليم البـضائع                 

والسلع مقابل الدفع في فترة متزامنة وفي تاريخ متفق عليه ، وبالتالي تفادي أية خسائر للصرف التـي                  

مية أو الخاصة في الواردات بالخصوص ، حيـث         تعاني منها غالبية المؤسسات الجزائرية سواء العمو      

 من الواردات الجزائرية تحسب بالعملة الأوروبية اليورو ، ويمكن القيـام  بكلتـا          %60أن نسبة تفوق    

العملتين أي تغطية الواردات من خلال البيع بأجل أو تغطية الصادرات بالشراء لأجل ويسمح تطبيـق                

سات الجزائرية بما في ذلك التي تطمح للتصدير ، حيـث أن            مثل هذه الإجراءات بتخفيض أعباء المؤس     

تقلبات الصرف لاسيما تلك المسجلة بين اليورو و الدولار يدفع العديد من المـستوردين فـي الـدول                  

  ويمكن للمصدر تغطيـة      ،الأوروبية عن تنويع مصادر الاستيراد  في الأسواق التي تمنح مزايا عديدة           
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 أن يبيع بأجل للبنك الذي يتعامل معه قيمة الدين ويحدد بالتـالي قيمـة               عملياته في ظل تقلبات الصرف    

المبالغ المالية التي سيتحصل عليها بالعملة الوطنية الدينار الجزائري في الأجل المحدد ، أما المستورد               

فبإمكانه تغطية مخاطر الصرف بشراء عملة صعبة بأجل تقابل المبلغ المالي لديه وبالتالي فهو يعـرف                

  .)2(ص] 107[الضبط المبلغ المتوفر له بالعملة الوطنية أي الدينار الجزائري الذي يتعين عليه دفعة ب

  

      معوقات سوق الصرف في الجزائر.2.3.3.4

هناك عدة حواجز تمنع تطوير سوق الصرف في الجزائر ، وهذا سوف يؤدي إلى   

من  .التي يعتزم البنك المركزي تطبيقها عرقلة تطبيق الإجراءات المتعلقة للحد من تقلبات الصرف 

أهم العناصر التي تساهم في عرقلة العمل في سوق الصرف هي عدم قابلية الدينار الجزائري للتحويل  

س كلية ، فالمقابل عند أية عملية ليلأن قابلية التحويل للعملة الصعبة في الجزائر تحويل تجاري فقط و

دينار الجزائري ، إلا أن المقابل لدى البنوك يتم بالعملة الصعبة ، وكما استيراد مثلاً لأي منتوج  تتم بال

أن هذا يجعل بنك الجزائر يحدد القيمة بالنسبة للعملات الأخرى ، كما يتيح وجود مثل هذه الفوارق بين 

  .)4(ص] 108[السوق الموازية والسوق الرسمية 

  

غير الممكن تحقيق تحولات هامة ، فـالبنوك لا          تجعل السيولة غير الكافية من       :كافيةالسيولة غير   * 

 ـ     بالتالي   تلعب دور قائد  السوق و     لا  تقبل أن    ة مقابـل العمـلات     تأمين باستمرار تسعير العملة الوطني

، حيث يلاحظ بأن بنك الجزائر هو الذي يقوم بدور قائد السوق بحيث يتمتـع بوجـود                 الصعبة الأجنبية 

قوم بتحديد الأسعار وهذا كله يقلل من التنافس في سوق الـصرف            سيولات معتبرة ، كما أنه هو الذي ي       

  .من حيث الحيوية ، النشاط والسرعة 

  

تعتبر السوق النقدية وسـوق الودائـع عنـصران          : الغياب الحقيقي للسوق النقدية وسوق الودائع     * 

 هامان في حركة ونشاط سوق الصرف ، وغيابهما يؤدي إلى إضعاف حركية سوق الصرف ، بحيـث                

أن المواطنين ليست لهم ثقة كبيرة في اللجوء إلى البنوك ووضع عملتهم فيها ، وهذا الغياب لكل مـن                   

  .السوق النقدي وسوق الودائع يؤدى إلى غياب سوق الصرف لأجل بين البنوك 

العمـلات   من   %97 نسبة اننظرا لندرة العملات الصعبة ،حيث      : الاحتكار من طرف بنك الجزائر      * 

 إلى بنك الجزائر     %100 المحروقات و الموارد المنجمية وهي تعود بنسبة          من صادرات  ياتي الصعبة

  .سيطر على هذه السوق ه يالأمر الذي يجعل
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كما لا يسمح للبنوك التجارية أن تقوم بتدخلات على مستوى سوق الصرف الـدولي ، نظـرا                 

] 85[لجزائري من جهة أخـرى      لعدم توفر العملات الصعبة لديها من جهة وتقديمها من طرف البنك ا           

  .)146(ص

  

بالرغم من التحسن الملحوظ في بعض المجالات والاستثمارات المباشرة لكن تبقى أنها لم تعرف بعـد                

  .تنمية حقيقية واسعة

  

توقف بعض البنوك على فتح حسابات بالعملة الصعبة لسببين ، أولاً عدم  مردودية هذه الحـسابات                  *

للبنوك التي لا تأخذ عليها أي مقابل ، والثاني هو لجوء أصحاب هذه الحسابات              التي تظل مكلفة بالنسبة     

  .)4(ص] 109[لفتحها لأغراض محددة أي لاستخدامها للحصول على التأشيرات

  

تمنح القوانين الحالية للمؤسسات الاقتصادية الخاصة و العامة الحق         :ضعف مرونة وسرعة المعاملات   _

 من قطع الغيار و غيرهـا،غير ان اجـراءات          اد الاولية والمستلزمات  في طلب الصرف لتمويلها بالمو    

نة بالنظم في الخارج،بالاضافة الى تعقيدات كبيـرة فـي          رالحصول عليها تتطلب وقتا طويلا نسبيا مقا      

 الوثائقن،بل يمتد ذالك حتى بالنسبة للمنح السياحية السنوية بالعملة الصعبة التى يستفيدة منهاالاشـخاص             

اذ يتطلب الامر تقديم جواز السفر،التاشيرة،وتذكرة السفر،ويتطلب الامريوما كاملا تقريبا في           الطبعيين،

  .بعض البنوك

  

   و الحلول المقدمة لتنشيط سوق الصرف تالاقتراحا.3.3.3.4

لبناء اقتصاد متطور و تنافسي لابد من وجود سوق صرف متطورة و نشطة تمكن من اتخاذ 

ار الصرف على الاقتصاد الجزائري ككل و ار التقلبات العالمية في اسعث االاجراءات اللازمة للحد من

  قدم جملة من الاقتراحات و التوصيات ن ،فة عامةالتوازن الخارجي بص

  :العمل على جعل الدينار قابل للتحويل وذلك من خلال مايلي _

  ،هيكلة القطاع الانتاجي بإعادة ولن ياتي ذلك الا ، خارج قطاع المحروقات الصادراتتنويع ترقيةو .

 من خلال ، مرونة اكثروترسيخ مبادئ تسير اكثر شفافية واكثر فعالية و. و ترشيد نفقات الدولة 

اصلاح المنظومة المصرفية والمالية على اساس اقامة نظام مالي حديث وفعال يساهم في تمويل نمو 

ؤسسات المتوسطة و الصغيرة لضمان لمبدل تمويل الواردات والمساهمة في دعم ا. الاستثمار المنتج 

  .و فعلي من خلال ضبط احسن للمحيط الذي تعمل فيه هذه المؤسساتمن
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مرار في تشجيع الاستثمارات و الشراكة الانتاجية واعادة توجيه الاستثمارات في مجال التجارة تسالا.

ستفادة من الميزة النسبية في مع الا.  الانشطة الانتاجية و المساهمة في تقليص الواردات إلىو التوزيع 

كذلك مواصلة دعم الشراكة مع الاجانب و توفير جميع الشروط المشجعة على ذلك . مجال السياحة 

  .لضمان تدفق اعلى لرؤوس الاموال نحو الداخلي 

 

 .تكوين مخزون احتياطي من العملات الصعبة كاف و مهم.

  :تحقيق الاستقرار السياسي _

 كودائع لدى البنوك التجارية أموالهم وضع إلى الأموال رؤوس أصحابدفع الاستقرار السياسي ي

 الأموال الخارج في حالة الاضطراب السياسي فضلا عن استقطاب رؤوس إلىالوطنية بدل تهريبها 

م تنشيط سوق الصرف ومن ث.  نمو هذه الأسواق إلى الباحث عن الاستثمار وهو ما يؤدي الأجنبية

  . الآجلة بالعملياتف يتحقق فيها القيام  نهاية المطا فيالتي

  

  :سوق الصرفبمراجع القوانين المتعلقة _

            .المكثفة القوانين أن حيز واسع من حرية التعامل بحيث إلىيحتاج المتعاملين في السوق الصرف 

  .ه  وجأكملو التعقيدات الكبيرة في الوثائق تعرقل من عمل المتعاملين في السوق الصرف على 

محاربة التضخم من خلال وضع سياسة فعالة لمراقبة عرض النقود كذلك تخفيض عجز الميزانية و  _

  .التحكم في الكتلة النقدية

  

 التي مست نظام الصرف التي باشربها الإصلاحات إلىمن خلال التعرض :محاربة السوق الموازية _

 سعر موحد تماما إلىالا ان الوصول ،ة  الوطنيالعملة حد كبير في تقريب سعري إلىالجزائر ساهمت 

 المصرفي الذي مازال بعيدا النظام تعميق اصلاح بد منلازال بعيد المنال و للتحقيق هذا الهدف لا 

 أو على المستوى التقني أو سواء على مستوى الاداري البحث ،عن التوجه للعمل بالمعايير الدولية 

 التي ينبغي الأجنبية من معالجة مشكل عرض العملة  هذا من جهة ومن جهة اخرى لابدالتكنولوجي

 و توحيد سعر الصرف  بما يضمن استقرار الدينار الجزائري.  عليها الطلب تكون متعادلة مع أن

 خلق و توسيع مكاتب الصرف _

 حجم معتبر من باستيعا  ،و هذه المكاتب بوسعها توسيع حركة التعامل بالعملات الصعبةإن.       

 اعتباريين أو نطبيعيي اكانو سواء الأشخاص أنلا شك . نب التعامل في السوق السوداء  وتجالأموال

 الصرف مكاتب واضمن هو أفضليتجنبون التعامل في السوق السوداء للصرف ما دام هناك بديل 

  . تقوم بذلك مقابل وصل رسميأنها تلك المكاتب لا تحدد فيها المبالغ المصروفة كما أنخاصة و 
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 بل هي وسيلة مصاحبة للسياسة السياحية على ،ر مكاتب الصرف لا يكمن في ذلك فقط  دوإن      

 التعامل به يتم و وثيقة أي مكان ولا يتطلب تقديم أي يتواجد في أن الصرف يمكن مكتبعكس البنوك 

 .  آنيا
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  خلاصة الفصل الرابع

  

  

  

  :صل يمكننا استخلاص ما يليمن خلال ما تطرقنا إليه في هذا الف

لقد تضررت الجزائر مثلها مثل بقية الدول النامية من الأزمة الإقتـصادية العالميـة التـي                * 

ارتسمت ملامحها في منتصف الثمانينات والتي تجسدت من خلال الاختلالات المتتالية التـي أصـابت               

ى هذه الاختلالات ، قامت الـسلطات     فعل عل  ردميزان المدفوعات مباشرة بعد انهيار أسعار النفط ، وك        

بمجموعة من التدابير والإجراءات للحد من هذه الاختلالات وكانت سياسة تخفيض قيمة العملة كإجراء              

يهدف لإعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات من خلال رفع حجم الصادرات خاصة الصادرات خـارج               

م تحقيق الأهداف   للإنزلاقات في العملة الوطنية     ، إلا أن التخفيضات و ا     والحد من الواردات  المحروقات  

عملة قيمة ال المرجوة في التأثير إيجابيا على رصيد ميزان المدفوعات وبالتالي تبين فشل سياسة تخفيض              

لوطنية الدينار في الحد من الاختلال الحاصل في ميزان المدفوعات وهذا راجع إلـى طبيعـة البنيـة                  ا

تمثل في الإعتماد على صادرات النفط ، و ضعف مرونة الجهاز الإنتاجي،            الإقتصادية الجزائرية التي ت   

  .وعدم قدرة المنتجات المحلية منافسة المنتوجات الأجنبية خاصة من حيث النوعية 

  

إن النتائج التي تحققت في السنوات الأخيرة على مستوى التوازن الكلـي وتحـسن رصـيد               * 

ي من الصرف ، وتراجع المديونية الخارجيـة ،وانخفـاض          ميزان المدفوعات ، ارتفاع حجم الاحتياط     

خدمات الديون،كانت نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، ولم تكن بـسبب تحـسن الأداء الإقتـصادي أو              

  .نتيجة الرشاد المالي 

 

يعاني الاقتصادي الجزائري ككل ورصيد ميزان المدفوعات من تأثير كبير جـراء تقلبـات              * 

دولار ، وهذا نظرا لطبيعة بنية التجارة الخارجية المرتبطة بالسوق الأوروبيـة     الصرف بين الأورو وال   

 ، فضلاً   % 40 استيرادا وتصديرا ، وقيمة الديون المقدرة بالعملة الأمريكية بقرابة           %60بنسبة تفوق   

الـنفط ،   أن التدهور الكبير في القيمة الحقيقية للدولار يؤثر بشكل كبير على القوة الشرائية لعائـدات                

 .وبالتالي يؤثر سلبا على ميزان المدفوعات والاقتصاد الجزائري ككل 
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 الخاتمة
 
 
  

ا                    ل في م ر       آان هدفنا في هذا البحث هو محاولة الإجابة على سؤال جوهري يتمث أثير تغي مدى ت

ا                   وم به ق سياسات تق ر مقصودا أي عن طري ذا التغي ان ه دفوعات سواء آ سعر الصرف على ميزان الم

ة   و ذلك من خلال تخف  السلطات النقدية تهدف إلى تسوية العجز في ميزان المدفوعات        ة الوطني يض العمل

ادةمن اجل  شجيع إع ى نطاق واسع لت ستخدم سياسة التخفيض عل دفوعات، و ت زان الم ى مي وازن إل  الت

الصادرات، و تتضمنها في العادة برامج التصحيح المدعومة من طرف صندوق النقد الدولي و استخدمت              

ق   رة تطبي ر خلال فت ي الجزائ ون الإصلاحاتف ة بريت ن طرف هيئ ة م سعينات المدعم            وودز خلال الت

ة            سلطات النقدي وم ال ضها تق ى الصرف التي بمقت ة عل أثير أو من خلال سياسة الرقاب وى التي    بالت  في الق

دأت                          دول ب ى أن معظم ال شير إل على أساسها يتحدد سعر الصرف، أي ظروف الطلب و العرض، لكن ن

 . من جهةتتخلى على مراقبة الصرف بعد انتشار ظاهرة التعويم هذا

  

ة نتيجة لظروف                   ر أسعار الصرف بصورة تلقائي ة عن تغي رات الناجم ة أخرى التغي  و من جه

ة                  أثارهاأسواق الصرف و التي تمتد       ات العالمي ا نلاحظه من خلال التقلب دفوعات و هو م زان الم  إلى مي

خارجي للجزائر  في أسعار الصرف خاصة تقلبات صرف اليورو مقابل الدولار و تأثيرها على التوازن ال             

ي أن                          ه تعن ة العجز في ه خاصة حال دفوعات، لان اختلال زان الم وازن مي و تحاول الدول المحافظة على ت

ا                             سمح به ا ت ر مم لعا و خدمات اآب ستورد س دفوعات فهي ت ل من الم المتحصلات من العالم الخارجي اق

ه           مديونيتهاقدراتها، و تزداد بذلك      ا تحمل ار من   تجاه العالم الخارجي بكل م لبية أث ا أن     س  و مخاطر، آم

 .أهدافهاوجود عجز يعني أن السياسات الاقتصادية المطبقة لم تنجح في تحقيق 

  

  :نتائج اختيار الفرضيات
  .قادتنا هذه الدراسة إلى استخلاص النتائج التالية بخصوص الفرضيات المطروحة في المقدمة

ة  ادات   هي انه يمكن أن يكون سعر الصرف             هاتأآيد هذا البحث من     اللتي سمح لنا   ىالفرضية الأول  لفعال

ة مدفوعات سواء من خلال تخفيض      التوازن لميزان ال   إعادةفي   ع       العمل  قيم ى رف ؤدي إل ة التي ت ة الوطني
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ى           حجم الصادرات و الحد من الواردات لكن بتوفير بمجموعة من الشروط أو من خلال سياسة الرقابة عل

  . التوازن الخارجيمراعاةلعائدات الدولة من العملة الصعبة و الصرف التي تمكن من تخصيص امثل 

  

وازن   تأآيدهاأما ثاني فرضية مكنا هذا البحث من           هي أن نجاح سعر الصرف آوسيلة لتحقيق الت

صاد   شروط الأخرى حيث أن الاقت صاد و بعض ال ة الاقت ة بني ى طبيع دفوعات يتوقف عل زان الم في مي

ه        اج في ى                  الذي يتميز قطاع الإنت ة الطلب عل صادرات و مرون ى ال ائض الطلب عل ة في عرض ف  بمرون

واردات ن   ال د م صادرات و الح م ال ع حج ن رف ة م يض العمل ة تخف ن سياس واردات تمك ق ال الي تحقي  بالت

إجراءات تحد        الإجراء التوازن في ميزان المدفوعات، شريطة أن لا تتخذ البلدان المنافسة نفس             وم ب  أو تق

 .فيضمن فعالية هذا التخ

  

 هي اغلب الدول النامية لا تتوفر على عوامل نجاح        تأآيدهاأما ثالث فرضية مكننا هذا البحث من          

سبة                   لأنهاسياسة التخفيض    دة بالن ة متزاي صادراتها و تبع  تتميز بدرجة ترآيز عالية و عرض غير مرن ل

 .)طلب غير مرن(للواردات 

  

ذا البحث من              دها أما رابع فرضية مكننا ه م يحقق               هي  تأآي دينار ل ة ال ة الوطني  أن تخفيض العمل

عف              ى ض ك إل ع ذل سعينات و يرج رة الت لال فت ارجي خ وازن الخ ق الت ة تحقي وة خاص ائج المرج النت

ك،                ة الاوبي تثارة منظم ا دون اس ادة حجمه المنتوجات القابلة للتصدير، آما أن صادرات النفط لا يمكن زي

ة،    هي في الأساس مواد      الوارداتآما أن معظم     ة غذائي ة              أدوي دخل في عملي زات التي ت ، و بعض التجهي

 .الإنتاج و لا يمكن الاستغناء عنها مهما آان سعرها

  

ذا البحث من                ا ه دها أما خامس فرضية مكنن ة في أسعار الصرف       تأآي رات العالمي  هي أن التغي

ورو                         ات في صرف الي ري نتيجة التقلب دفوعات الجزائ زان الم ى رصيد مي لبيا عل دولار   تؤثر س ل ال          مقاب

واردات                   سديد ال تم ت و طبيعة التجارة الخارجية للجزائر حيث يتم تحصيل عائدات الصادرات بالدولار و ي

ر            دات الجزائ شرائية لعائ وة ال ضعف الق دولار ت ل ال ورو مقاب رف الي عر ص اع س ة ارتف اليورو نتيج ب

ا       ى      بالإضافة إلى ارتفاع المديونية الخارجية فضلا عن أن انخف ؤدي إل دولار ت ة لل ة الحقيقي  تأآل ض القيم

 .القوة الشرائية لعائدات النفط

  

  :نتائج البحث
  :إن أهم النتائج التي يمكن أن نستخلصها من خلال دراستنا لهذا الموضوع تتمثل فيما يلي

 



 195

اقي            أداةآونه  تكمن أهمية سعر الصرف في       - ي و ب صاد المحل ين الاقت صادات  الربط ب  فضلا   الإقت

  . الموارد بين مختلف القطاعاتتخصيص هامة في أداة عن آونه

اذ           يعب - وب اتخ الي وج صاد بالت ي الاقت ل ف ود خل ن وج دفوعات، ع زان الم ي مي تلال ف ر الاخ

 . أو سياسات لتسوية هذا الخللإجراءات

يلة  - ون سعر الصرف وس ادةيمكن أن يك دفوعات من خلال سياسة لإع زان الم ى مي وازن إل  الت

 .تخفيض العملة الوطنية أو سياسة الرقابة على الصرف

افي إذ يجب أن                 أساسي سعر الصرف عامل ضروري و        - ر آ دفوعات لكن غي زان الم ديل مي  لتع

 . الايجابي المرجوالأثريندرج ضمن إستراتيجية اقتصادية آلية شاملة لتحقيق 

ية للدول النامية تجعل تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات من خلال تخفيض            إن البنية الاقتصاد   -

ة     سبي في أحسن             أمر العملة الوطني ر ممكن أو ن ا            الاحوال ا غي ة جهازه ز بضعف مرون  و هي تتمي

ا أن                  ة في وقت قصير آم اتج عن خفض العمل ائض الطلب الن الإنتاجي الذي لا يسمح بالاستجابة لف

ة              غالبية الواردات ضرور   ية و لا يمكن الاستغناء عنها مهما ارتفعت أسعارها لان غالبيتها سلع غذائي

 .أو سلع وسيطية يتم استخدامها في عملية الإنتاج

ق          - ا يتعل لم تحقق الجزائر الأهداف المرجوة من خلال تخفيض العملة الوطنية الدينار خاصة في م

 .الإصلاحاتبالتوازن الخارجي خلال فترة 

وازن الخارجي        النتائج الايجا  - تعادة الت وازن في   (بية المحقق خلال السنوات الأخيرة خاصة اس الت
دما                   )ميزان المدفوعات  ى أي سياسات أخرى بق ة أو إل سياسة تخفيض العمل  ناتجة   هي لم يكن نتيجة ل

 .عن ارتفاع أسعار النفط

زان  تؤدي تقلبات سعر الصرف اليورو مقابل الدولار إلى خسائر هامة تؤثر سلبيا على ر       - صيد مي

 . الجزائريالمدفوعات

ى    - ؤدي إل دولار ي ة لل ة الحقيقي لانخفاض القيم ى  تأآ أثير عل نفط أي الت دات ال شرائية لعائ وة ال  الق

 .القوة الشرائية لايردات الجزائر بالتالي تدهور رصيد ميزان المدفوعات

 

  :التوصيات و الاقتراحات
ر      إليها نا النتائج التي توصل   من خلال  دفوعات        من دراسة اث زان الم ى مي ر سعر الصرف عل  تغي

  :قدم التوصيات و الاقتراحات التاليةنيمكن أن 

ة                     - ة الخارجي ى تخفيض المديوني تفادي اللجوء إلى الاستدانة بشكل مكثف آما تم في السابق و العمل عل

زان   إلى ع أدت التي   الأسباب الجزائر آما أنها احد أهم        آاهل إلى مستوى مقبول لان خدماتها تثقل      جز مي
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ديون ال               ،المدفوعات ا يمكن من ال ل اقصى م دائنين           ىوالنضال لتحوي اق مع ال ة بالاتف تثمارات داخلي  اس

 .خاصة الحكميين

  

ة                     - سية في قطاعات هام زة تناف ك مي الجزائر تمل تنويع المنتجات الموجهة للتصدير خارج المحروقات ف

ة    أمرلسياحة مما يجعل    ستخراجية، الصناعة التقليدية، ا   آالفلاحة، الصناعات الإ   صادرات الوطني  ترقية ال

ر                    ا يجعل الجزائ ر نفطي مم صاد غي اء اقت ة لبن ممكن جداً بتضافر جهود الجميع ضمن إستراتيجية وطني

 .تحقق توازن دائم و مستديم في ميزان مدفوعاتها

دول      - ة في الخارج خاصة ال ة المقيم ات الجزائري شجيع الجالي ة ت دخرا الأوروبي ل م ى تحوي ى  عل تهم إل

    .الجزائر من خلال منحهم تحفيزات و امتيازات

 العمل من اجل قابلية تحويل الدينار على المستوى الدولي - 

دولار خاصة من               إجراءاتاتخاذ   - ل ال ورو مقاب  للحد من خسائر الصرف الناجمة عن تقلب صرف الي

   .الآجلةخلال تنشيط أسواق الصرف 

 .رو للحد من خسائر الصرف الناتجة عن تحويل الدولار لليوروتنويع الواردات من خارج منطقة اليو -

استمرار العمل على توجيه سعر الصرف الى سعر موحد بين السوق الرسمي والسوق الموازي وهذا  -

لضمان الكتلة النقدية من العملة الصعبة التي يتم التعامل بها في السوق الموازي ولتشجيع العمال 

 الكتلة النقدية تلك اداة الهم داخل البلد عن طريق السوق الرسمي،لتصبحن على تحويل اموالمهاجري

ارتكاز،تساهم في رفع الادخار الوطني،ومن ثم القدرة على الاستثماروتقوية الاحتياطي من العملات 

   .الصعبة

ة للاحتياطات الصرف          - صعبة المكون اطي من              تنويع العملات ال ى ان يكون مستوى الاحتي  والعمل عل

 .الدفع الخارجية اعلى من حجم الديون بشكل دائم وسائل

د     لأنهاالعمل مع الدول المنتجة للنفط للمحافظة على أسعار المحروقات الحالية        - ا يعتق ة آم  ليست مرتفع

 .القيمة الحقيقية للدولار انخفضت بشكل آبير مقارنة بما آانت عليه في السابقف. البعض
 

  : البحثأفاق
زان                لخطوات هذا الب   المتتبع   ى مي حث المتواضع يلاحظ أن دراستنا لتأثير تغير سعر الصرف عل

ستوى  شمل الم د لي ذا الموضوع أن يمت ي و يمكن له صاد الكل ستوى الاقت ى م دفوعات هي دراسة عل الم

الجزئي أي معالجة موضوع اثر تغير سعر الصرف على المؤسسة الاقتصادية بإعتبارها عون اقتصادي               

  .مس سعر الصرف خاصة فيما يتعلق بفروقات الصرف بين مختلف العملاتيتأثر بالتغيرات التي ت
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